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11 ات ع 
الحمد لله رب العالمينء حمدأ كثيرا يوافي نعمه؛ والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد خانم النبيين؛ و على آله وصحبه أجمعين: ونعكث, 
فقد خلق الله تعالى الإنسان لعبادته» وحد د له العبادة التي يعبده بها وبينها له؛ 


فقد بين النبي بل كيف تكون الصلاة» وكيف يصوم المسلم ويزكي ويحج» وبيّن أحكام 


الأيمان والنذور والأطعمة وسائر العبادات التي أمر بها الله تعالى بها عباده. 


أهمبة الموضوم: 

من الممكن أن يزيد المسلم على أصل العبادة شيئاء يحسبه من العبادة؛ وقد تكون 
هذه الزيادة محمودة» وقد تكون مذمومة» وقد يزيد المسلم أمرأ من عنده يتعبد به؛ لذا 
برزت أهمية بيان الزيادة في العبادة» وبيان حكم هذه الزيادة؛ وما يترتب على زيادتها 


أسباب الاختبار: 


.١‏ أحببت أن أبين الزيادة وأثرها وحكمها في فقه العبادات؛ وما هي الزيادة 
المحمودة؛ وما هي الزيادة المذمومة» لا سيما وأن هذا الموضوعء تتفرق 


جزئياته في كتب الفقه؛ ولا يوجد كتاب يجمعها حسب اطلاعي. 


ا الكتابة في موضوع له فائدة لعامة الناس» لما فيه من مساس بالواقع وحياة 


الناس. 


الدراسات السابقة: 
أمسا الدراسات السابقة فلم أجد مؤلفا قد أفرد في الزيادة في فقه العبادات؛ بل 


وجددث مفردات الرسائل مبعثرة في كتّب الفقك . 


منهخ البحتث: 
أ المنهج الاستقرانئي: وذلك باستقراء وجمع ما كتثبه العلماء في هذا 
الموضوع؛ مع ترتيب ما كتبوه؛ وبيان الراجح. 


؟. المنهج الإستنباطي: وذلك بالرجوع إلى الأصول لمعالجة مسائل الزيادة في 


العيادات. 


وجدت من الضروري الإشارة إلى بعض الخطوات المطبقة في البحث لتحقيق 
هذه المنهجية: 


.١‏ وثقت اسم السورة ورقم الآية التي وردت في البحث في الهامش. 


.١‏ خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب التخريج؛ فإن ورد الحديث في 
البخاري ومسلم خرجت الحديث من صحيح البخاري» أو صحيح مسلم: 
وإن رواه غيرهماء خرجته من كتب كل من رواه من المحدثين. 

“. اتبعت أسلوب التوثيق المستقل لكل صفحة:؛ وذكرت المعلومات الكاملة عن 

ظ كل مصدر أو مرجع عند الاقتباس منه لأول مرة؛ فإن اقتبست منه مرة 
أخرىء ذكرت اسم المؤلف واسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة. 

.٤‏ اعستمدت في توثيق آراء المذاهب في المسائل» على الكتب المعتمدة في كل 
مذهبء ورتبت هذه الكتب في الهامش؛ بوضع كتب الحنفية أولا ثم كتب 
المالكية ثم كتب الشافعية ثم كتب الحنابلة» ثم سائر الكتب. 

ه. قمت بإعداد فهرس للآيات القرآنيةء وفهرس للأحاديث النبوية وفهرس 


للمراجع إتماما للفائدة. 


خطة البحث: 
واقتضمت أهمية الموضوع.؛ أن تكون الخطة على النحو الآتي: 


الفصل الأول وهو بعنوان: الزبادة وأثرها في الطهارة والصلاة واتزكاة والصوم 


والمح: وفيه خمد مياحث: 


المبحث الأول: الزيادة في الطهارة» وفيه أربعة مطائب: 


المطلب الأول: الزيادة في الإستنجاء. 

المطلب الثاني: زيادة الماء المتتجس فوق قلتين لتطهيره. 

المطلب الثالث: الزيادة في الوضوء والتيمم والمسح على الخفين. 

المطلب الرابع: الزيادة في الطهارة من الحيض والنفاس. 
المبحث الثاني: الزيادة في الصلاةء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الزيادة في الأذان والإقامة. 

المطلب الثاني: الزيادة في الأقوال والأفعال. 

المطلب الثالث: الزيادة في التسبيح بعد الصلاة. 
المبحث الثالث: الزيادة في الزكاة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الزيادة على الواجب إخراجه من الزكاة. 

المطلب الثاني: زيادة المال أثناء الحول مع مرور الحول على بعضه. 
المبحث الرابع: الزيادة في الصومء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الزيادة على النهار - الوصال في الصوم. 

المطلب الثاني: الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم - صوم الدهر. 


المطلب الثالث: زيادة صوم يوم أو أكثر إذا غم الهلال. 


المبحث الخامس: الزيادة في الحج» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الزيادة في أعمال الحج. 


المطلب الثاني: الزيادة على عمرة واحدة في العام. 


الفصل الثاني الزبادة قي الأيمان والنذور والأطعمة واللباس وبعض الأمور 
المتفرقة » واحتوى على مبحدين: 
المبحث الأول: الزيادة في الأيمان والنذور والأطعمة؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الزيادة في الأيمان. 
المطلب الثاني: الزيادة في النذور. 
المطلب الثالث: الزيادة في الأضاحي. 
المطلب الرابع: الزيادة في الأكل والشرب من المحرمات. 


المبحث الثاني: الزيادة في بعض الأحكام المتفرقة المتعلقة بالعبادات» وفيه 


ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: الزيادة في قص الشارب واللحية عن قبضة اليد. 
المطلب الثاني: الزيادة في الجنائز. 
المطلب الثالث: الزيادة في اللباس. 


الخاتمة: وببنت فيها أهم فتائح البهث. 


التمهتةن 


تعربف الزبادة وآخرجا في ففه العبادات 


الزيادة لغسة: خلاف النقصانء» زاد الشيءم يزيد يدا وزيدا وزيادا ومزيدا 
ومزادا أي أزداد!'). 
أما الزيادة في الاصطلاح: فمعناها إجمالاً لا يختلف عن المعنى اللغوي؛ أما 
العبادات فأقصد بها الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة بالإضافة إلى الأيمان 
والنذور والأطعمة واللباس والجنائز. 
قد نقسم الزيادة في العبادات إلى سمين هما: 
أولا: السزيادة المحمودة: وهي الزيادة التي لا تخالف نصا ولا يترتب على الإئيان بها 
إثمء وهذه الزيادة قد تكون منصوصا عليهاء كالزيادة على القدر الواجب إخراجه 
في الزكاة؛ فقد وردت أحاديث عن رسول الله ©# مفادها أن الزيادة على القدر 
الواجب إخراجه في إلزكاة سنة؛ وقد لا تكون منصوصاً عليهاء ولكن لا تخالف 
نصا كزيادة المؤذن الصلاة على النبي 8 بعد الأذان. 
ثانياً: الزيادة المذمومة: وهي الزيادة التي تخالف النصوص»؛ فقد تكون محرمة أتى 
النص بتحريمها كالزيادة في إسبال الثوب بالنسبة للرجل على سبيل الخيلاء وقد 


تكون هذه الزيادة مكروهة كالزيادة على النهار. الوصال في الصوم. 





9 ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصريء لسان العرب: بيروت 
- ینان › دار صادر › د ط٤‏ د بت e‏ صر ۹۹۸ ۹ 


أن الزيادة التي من الممكن أن يزيدها المسلمء قد يزيدها عامداً كأن يزيد في التسبيح بعد 
الصلاة فيسبح أربعين بدلا من ثلاثة وثلاثين؛ وقد يزيدها ساهياً كأن يزيد ركعة في 
صلاته» وعلسى كل حال فإن لكل زيادة حكم خاص بها على هذا الاعتبار» يتكفل هذا 


الزيادة وأخرها فى الطهارة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج 


المبحث الأول 
الزبادة في الطهار : 


المطلب الأول: الزيادة في الاستنجاء 

المطلب الثاني: زيادة الماء المتنجس فوق قلتين لتطهيره 
المطلب الثالث: الزيادة في الوضوء والتيمم والمسح على الخفين 
المطلب الرابع: الزيادة في الطهارة من الحيض والنفاس 


المطلب الأول 


الزيادة فى الاستنجاء 


الاستنجاء: هو أن يستفرغ بقية البول وينقي موضعه ومجراه حتى يبرءهما 
منه(١).‏ 

وفي الاصطلاح: هو طلب طهارة القبل والدبر 9 الخارج النجس7)., 

من المعلوم أن البول والغائط نجاسات؛ لا تصح الصلاة وعلى الجسد شيء منه 
فشر ع الاستنجاء للتخلص من هذه النجاسات؛ فقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
النبسي 8# قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بهاء 
فإنها تجزي عنه!". 

هناك تفصسيل في المذاهب في حكم الزيادة على حجر واحد في الاستجمار على 


هذا النحو 





)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛ ج١3‏ ص"". 

(؟) الكاسائيء عسلاء الدين محمد بن أحمدن بدائع الصنائع في ترتيب الشراعىئ؛ بيروت؛ لبنان؛ دار الكتب 
العلميق طا 114:5ه ؛ 1585؛: ج١1‏ ص8 1. 

)١(‏ النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» سئن النسائي (المجتبى)؛ حلب- سورياء مكتب المطبوعات 
الإسلامية طا 1ه ١1۹۸ء‏ جاء ص١‏ واللفظ له؛ وأبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى 
الموصلي التميمي؛ مسند أبسي يعلى؛ دمشق؛ دار المأمون للتراث؛ طا ٤‏ ۰٤اه‏ -٥1۹۸م»‏ ج۷ 
ص١‏ 4 ؟؛ وأحمد بن حنبل؛ مسند الإمام أحمدء مصرء مؤسسة قرطبة؛ د مل د ت جا ص۱۰۸. ورواه 


الذر قطني وقال حديث حسن صحيح شعب ار آي ج ص 5 .١ ١‏ 


يرى الحنفية أنه لا يتحدد عددء بل حتى ينقي» بدليل أنه عندما أحضر ابن مسعود 
للنبي #8 حجرين وروثة رمى الروثة» ولم يسأله حجرا ثالثا(), وهذا يدل على أن العدد 
ليس شرطاً. 

أما الموسوس فقالوا يتحدد بحقه ثلاث غسلات ولا يزيد» وقال بعضهم بل بعشرء 
ومنهم من قال في الإحليل ثلاثاء وفي المقعدة خمسأء والصحيح أنه يغسل حتى 
يتطهر؟. وقال: بعضهم بسبع؛ لأن السبع نهاية العدد الذي ورد به الشرع في الغسل 
بالجملة» كما هو الحال في غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه(). 

والمعتبر عند الحنفية بالاستجمارء هو الإنقاء لا العدد» والمقصود هو تقليل 
النجاسة بالاستجمار بالحجارة ونحوهاء وليس المقصود الإزالة الكاملةء هذا إذا كان أقل 
من قدر الدرهم؛ فإن جاوز قدر الدرهم ولم يتعد المخر ج» فقال بعض المشايخ لا يسعه 


إلا الغسل» وقال بعضهم يجزئ بالحجارة وهو الصحيح عندهم » لإطلاق النص'. 


٣ط البخاري؛ محمسد بن إسماعيل» صحيح البخاري؛ بيروت - لبئان» دار ابن كئير» اليمامةء‎ )١( 
۱٤۸ص م ج‎ AY = اا كاه‎ 

(؟) أبن الهمامء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسسي؛ شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية 
المبتديء بيروت - لبنان؛ دار الفكر؛ طا ۱۳۹۷ ہے - /9/ا4 ام ج۱ ص ۲۱۳) .۲٠١‏ 

(؟) الكاساني؛ علاء الدين بن مسعودء كتاب البدائع الصئائع في ترتيب الشرائعء بيروت - لبثان» دار الكثاب 
العربي: ط۴ ٤٤١۲١‏ ۱ه - 1447م جا ص 5١‏ 

5 الكاساني» بدائم الصئائعء ج١؛:‏ ص .١5‏ 


أما المالكية: فلسم يشترطوا عددا بالاستجمار» فلو أنقى حجر واحد لكفى وقال 
بعضهم بل يجب الثلاث7')؛ وينتهي حد الإيتار المندوب إليه إلى سبع؛ فإذا انتشر الخارج 
وجاوز المخرج» وجب الغسلأ"أبدون تحديد عدد. 
أما الشافعية فقد اشترطوا أن يكون الاستجمار ثلاث دون نقص» سواء بحجر له ثلاثة 
أحرف» أم بثلاثة أحجار؛ فإن لم ينق زاد فوق الثلاثة ويشترط أن يعم المسح بكل مرة 
جميع المكان واستدلوا بما روي أن الئبي # قال؛ (يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق 
بالثالث) وقيل يجوز أن يعم كل حجر مكانا مخثلفاء فإن جاوز النجس موضعه 
وكسان منتشرأء رد على عادة الناس بالعدد» وقيل بل على عادته هوء هذا إذا لم يجاوز 
صفحته - وهي ما ينضم من الإليتين عند القيام - أو لم يجاوز الحشفةء فهنا يجزىء 
الاستجمارء وقيل بل يجب الغسل؛ لأن الإقتصار على الأحجار بحال عدم مجاوزته على 
خلاف القياسء» وهذا فيه نظر؛ لأن تحديد المخرج بدقة يعسرء فكان الحجر رخصة ولا 


يقاس على الرخصء لأن المهاجرين أكلوا التمر فكان مدعاة للإنتشارء ومع ذلك لم 


)١(‏ الخرشيء محمد بن عبد الله بن علي؛ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل؛ بيروت - لبنان؛ دار 
الكتب العلميق؛ طا 411 1ه -1919امء جاء ص83 1, 

(؟) الدردير: أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمدء الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك القاهرة - مصرء دار المعارف» د طا د ئه جا 951ام. ْ 

(؟) لا أصل له انظر المجموع ج7ء صس177., قليوبي» شهاب الدين أحمد بن أحمدء وعميرة: شهاب الدين 
أحمد البرلسي؛ حاشيتان على منهاج الطالبين للنووي» بيروت - لبنان؛ دار الكتب العلمية» د طء ١4151‏ 
هس ج١ء‏ ص٤١‏ 56.لا أصل له. انظر النووي: المجموع؛ ج؟؛ ص17؟١,‏ 

(٤)قليوبي»‏ شهاب الدين أحمد بن أحمد» وعميرة: شهاب الدين أحمد البرلسيء حاشيتان على منهاج الطالبين 
للنووي؛ بيروت - لبنان:؛ دار الكتب العلمية» د ط؛ ۱٤۱۷‏ هه جا ص٤٦‏ 50.لا أصل له. انظر 
النووي: المجموع؛ ج؟: ص177١؛‏ والخطيب الشربيئي» شمس الدين محمد بن أحمد؛ مغني المحثاج إلى 
معرفة ألفاظ المنهاج: بيروت - لبنان؛ دار الكتب العلميةء طداء 5415١هء‏ جاء ص٤‏ ١١ء‏ والغزالي؛ 
محمد بن محمد بن محمد الوسيط في المذهب؛ القاهر ة- مصر » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيعم 
والترجمة؛ طا ۱٤1۷‏ هھ - ۱۹۹۷م» جاء ص 5١9‏ 


يؤمروا بالغسلء؛ فإن انتشر وجاوز الصفحة أو الحشفة» وجب الغسل في الكل لأنه ليس 
مما تعم به البلوی'. 

أما الحنابلة: فاشترطوا أنه إذا لم يتعد الخارج النجس موضعه - وهو نفس 
التقفب عند البعضء والصحيح أنه لو جاوزه بيسير لا يكون قد تعدى موضعه - أن 
يستجمر بثلاثة أحجار لا أقل منهاء ويجوز أن يستجمر بحجر كبير إذا استوعب ثلاث 
مسحاتء ويشترط أن يعم المسح بكل مرة جميع الموضع وإلا كان تلفيقاء فإن لم ينق 
زاد حتي ينقي» فإن تجاوز النجس موضعه وجب الغسل بالمكان المتجاوز إليه وقال. 
بعضهم لا يجزىء إلا الماء بالمخرج وما جاوزء!). 

وقال بعضهم يجسب الماء على الرجل دون المرأةا"! وقال بعضهم يجب على 
المرأة اليب دون الرجل والبكرا؟. ولعلهم يقصدون مخرج البول» لأن تجاوزه للموضع 
عند المرأة كثير الوقوع؛ فلو قلنا يجب الغسل لشق ذلك على الثيب والبكر. 

أما عدد مرات الغسل عند الحنابلة» فقد روي عن الإمام أحمد أنه يشترط سبع 
مرات » لما روى ابن عمر أن البني #لك قال: (... والغسل من البول سبع مرات ... فلم 


يزل يسأل حتى جعل... والغسل من البول مرة) "). وروي عنه ثلاثاء لما روت السيدة 


. ٦٣ص الخطيب الشربيني» مغني المحتاج؛ جاء‎ )١( 

(؟) الزركشي: شمس الدين محمد بن عبدالله » شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» الرياض -السعودية؛ مكثبة العبيكان » طا ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م جاء ص۲۱۷ 
TTY OY‏ 

() المرداوي؛ الإنصاف؛ جج١اء‏ ص5 .٠١‏ 

(1) ابن قدامة؛ المغني: ج١:‏ ص6 .٠١‏ 

(05) رواه البيهقي: سئن البيهقي الكبرى» ج١:‏ ص 21374 اللفظ له وأحمد: المسئدء ج7اء ص4١٠.‏ 


عائشة أن النبي 48 كان يغسل مقعدثه ثلاثا"). وروي عن الإمام أحمد أنه أوجب الغسل 
حتى بنقي وهذه الرواية الأص-(". 
المناقشة والترجيح: 

يمكن القول أن المناسب من أقوال الفقهاء؛ أن السنة إذا لم يجاوز النجس 
موضعه ثلاثة أحجار أو حجر له ثلاثة أحرف وبشرط الإنقاء» فإن لم ينق زاد» فإن 
جاوز النجس موضعه»؛ زاد حتى ينئقيء» فإن جاوز النجس الصفحةء لم يجز الاستجمار: 
فيجب الاستنجاء بالماء حتى ينقي؛ لأن المقصود من العدد ههنا إزالة النجس» وذلك لأن 
حديث ابن مسعود يشير إلى عدم اشثراط عدد بل حتى ينفي» وأن الحديث الذي ورد به 
إجزاء ثلاثة أحجارء فهو محمول على حال الإنقاء بثلاثة أحجار أما في الغسل فالذي 
أراه هسو أن يستمر بالغسل حتى ينقي لا سيما وأن حديث السيدة عائشة الذي احتج به 
الحنابلة به ضعف كما بينت أيضا بالهامش. 

ولكن يمكننا القول أن هذه المسالة في عصرنا هذا يحلها الماء والورق بدلاً من 
الحجارة وهذا الأمر يحمل على ما كان عليه الأمر في الخلاء قديمأء وأن الغسل بالماء 


أولى لأنه ينقي أكثر والله تعالى أعلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجة؛ بيروت - لبنان؛ دار الفكرء د طء 
دا تء ج1ء ص7؟1؛ وأحمد بن حذبل؛ مسند الإمام أحمدء ج": ص .5٠١‏ والطبراني: أبو القاسم سليمان 
بن أحمد بن أيوب» المعجم الاو سط القاهرة - مصرء دار الحرمين؛ د طا 4١6‏ اهب ج ص" ؟, 
ولكن في سنده زيد العميد وقال عنه البعض ضعيف» أنظرء الجرجاني: عبداله بن عدي بن عبدالله بن 
محمد أبو أحمدء الكامل في ضعفاء الرجال؛ بيروت- لبنان» دار الفكر؛ ط؟؛ 5405 اهب 348١م‏ ج 
صخ ؤ .١‏ 

(؟) الزركشيء شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ ج١»؛‏ ص48 ».١‏ وابن قدامة؛ المغني» ج١؛:‏ ص؟١7,‏ 


المطلب الثانى 


زيادة الماء المتنجس فوق قلتين لتطهيره 


الماع الطهور إذا كان فوق قلتين والقلة تزن ( 37,851 ١كغم‏ ) ووقعت فيه 
نجاسةء وتغير أونه أو طعمه أو ربحهك)» فإنه ينجس» ولكن هناك طريقة لاعادة الماع إلى 
طهوريته؛ ألا وهي التكثير بإضافة الماء إليهء وقد اخثلف الفقهاء في هذه المسألة أما 
الحنفية فلم يبحثوا هذه المسألة: لأنهم قالوا إذا تنجس الماء نزح منه مقدار معين حددوه 
فيطهر ه. 
قال المالكية: لو تنجس الماء؛ وأضيف إليه ماء مطلق صار الماء كله طاهراء 
وإذا ألقي فيه طاهر كالتراب فغيره؛ فإن لم يظهر أثر ما ألقي في الماء؛ طهر الماء وإن 
ظهرء قال بعض المالكية: أنه طاهرء وقال بعضهم أنه نجس '. ولزيادة الماء حتى 
يطهر تفصيل عند الشافعية!'): 
أولاً: إذا صار الماء نجسأًء بتغيير أحد أوصافه؛ فله حالتان: 
)١(‏ الدسوقيء» محمد بن أحمد بن عرفةء حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديرء بيروت - لبنان؛ دار 
الفكر؛ د ط٬‏ د ت چ اء ص ۷۹. 
(؟) الرملي؛ شهاب الدين محمد بن أحمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي المثوفي 
المصري الأنصاري؛: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي؛ د م» المكتبة 
الإسلامية؛ د ط؛ د ئا جا ص 19-16 والتووي: بو زكريا محي الدين بن شرف النووي؛ 
كتاب المجموع شرح المهذب. بيروت - لبنان؛ دار إجياع التراث العربي: د طء 6 اه -9565ذأم 


ج ص٤‏ ۹۱۳۸ء والخطيب الشسربيني› مغشي المحتاج» ج ص52 1 والغزالي» الوسيط؛ أ 
ص۷۹١“‏ ١٠٠ا‏ 


الحالة الأولى: إذا كان الماء أكثر من قلتين: يطهر بزيادته؛: بأن يضاف إليه ماء 
آأخر» فيطهر إذا زال أثر النجاسة منه» فإذا طرح في الماء المتنجس تراب أو جص 
ونحوهماء مما لا يستر صفة تغير الماء» من ريح ولون وطعم بملاقاة النجس» فيطهر 
إذا صفا الماء؛ وقد ذهب أثر النجاسة منه بلا خلاف عند الشافعية» ولكن هل يعد طاهرا 
قبل أن يصفوء ويذهب أثر الملقى السائر لأثر النجاسة - من لون وطعم وريح - من 
الماءء في المذهب قولان: 
الأول: أنه يطهر لأن التغبير بسبب النجاسة قد زالء إلا إذا كان الملقى بالماء لتطهيره 

مسكا أو كافوراء لأنه يخفي أثر النجاسة بريحه. 
الثاني: أكثرهم على أنه لا يطهر وهو الأصح؛ لأنه يحتمل أن يكون الثراب أو الجص 

قد ستر أثر النجاسة. 

قال البعض: "الخلاف السابق بحال تغير الماء بظهور رائحة النجس به فقط» فإن 
تغير لون أو طعم الماء بالنجس فلا يطهر قطعاء لأن التراب يستر اللون والطعم 'ء 
والصحيح أن الخلاف جار بتغير الماء بظهور رائحة النجس به أو لونه أو طعمه. 

ولو كان الماء قد غيرت النجاسة لونهء فألقي فيه مسك» فزال لونه فالماء طاهر 
عسند الشافعية» حتى لو ظهر ريح المسك؛ لان المسك يستر اللون» وإذا غيرت النجاسة 
ريح الماء أو طعمه» فألفي فيه زعفران طهر الماء؛ ولا ضرورة للإنتظار حتى يصفو 
ويذهب أثر ريح الزعفران منهء لأن ريحه لا يسثر لون وطعم الماء المتنجس'"'. 


}1{ النووي» المجمو ع؛ چ ENT‏ 
)۲( النووي؛ المجمو ع» ج صن ۱۸٦‏ . 


الحالة الثانية: إذا كان الماء أقل من كلتين: إذا زيد عليه الماء حتى بلغ قلثين 
وذهب أثر النجاسة؛ فيصبح الماء طاهراً مطهراً بلا خلاف» سواء أضيف عايه الماء 
الطاهر أو النجسء وسواء كان المضاف قليلاً أو كثيراء أما إضافة الماء المستعمل؛ فقال 
بعض الشافعية: يصبح طاهراً غير مطهرء والأصح أنه يطهر ويصير طاهرا مطهرا؛ 
لما روي عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن أبيه؛ سأل رسول الله 8 عن الماء ينوبه 
الدواب والسباع فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) 7'). 

ولو كان الماء المتنجس أقل من قلتين» فزيد عليه الماء الطاهر المطهر ولم يبلغ 
المجموع قلتيسن: وذهب أثر النجاسة؛ فقال البعض: يطهر ويكون طاهرا غير مطهر؛ 
لأن ورود النجاسة على الماء تنجسه»ء ولكن لا يئجس الماء بوروده على النجاسة؛ وقال 


البعض: وهو الأصح لا يطهرء وهذا الخلاف عند الشافعية مبني على خلافهم في 


1( روات النسائي؛ أبو عبد الر حمن أحمد ہن شعیب؛ السنن الكيرى؛ بيرولث- لبذان» دار الگنب العلمية ا 
۳ هھ ۱۹۹۱م ص 4؟. وأبو داودء سنن أبي داود؛ جل ص ۱۷؛ وابن ماجة؛ أبو عبد الله محمد ين 
يزيد القزويني» سئن ابن ماجة؛ بيروت - لبنان؛ دار الفكر؛ د ط؛ د لش جا ص11 والحاكم؛ أبو عيذ 
الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الضبي الئيسابوري؛ المستدرك على الصحيحين:» بيروت - 
ينان ۽ دار الكتب العلمية؛ طا 41-1 م جا ص : ؟ 5 وأبن حبان؛ أبو حاتم محمد بن حبان 
بن أحمد التميسي البستي»؛ صحيح بن حبان»؛ بيروت - ليئان»؛ موسسة الرسالق طى؛ ٤١ ٤‏ أه- ۹۹م 
ج ص 2۷؛ وابسن الجارود › ابسو محمد ين عبد الله بن علي النيسابوري» المنتقى: بيروت - لبنان؛ 
المكتب الإسلامي»ء د طے ۱۳۹۰ ھ۹۷۰م جا ص 5 4» والدارقطني» أبو الحسن علي بن شمر بن 
مهدي؛ سكن الدارقطني؛ بيروت - لينان:؛ د طء 11-1 1م ا مسن ت | + أنظر: الزيلعي» جمال 
الاين أبي محمد عيددالل بن يوسفء نصب الراية تخريج أحاديث الهداية؛ بيروث- لبئان» دار الكئب 
العلميف طا 5١1‏ أهشب ۱۹۹1 جا صريةا .١‏ 


اشتراط عصر الثوب النجس بعد غسله؛ فهل الغسالة - أي ما بقي في الثوب من ماء 
بعد غسله - طاهر أم ل 
قال النووي: 'لو كان الماء المزاد أقل أو مثل الماء المتنجسء فلا يطهر بلا 
خلافء وإن ذهبث آثارهء لأن الغلبة لا تكون للماء الطاهر المطهرء فيجب أن يكون 
الماء المزاد أكثرء قال الروياني: أكثر بسبعة أضعاف» قال النووي عن كلام الرويائي؛ 
كلام شاذ ضعيف"7). 
ولو كان المزاد غير الماء من السوائل؛ كماء الورد» أو نجساً كالبول؛ فبلغ الماء 

بمجموعه قلتينء فلا يطهر» وإن زأل أثر النجاسة بلا خلافء وإذا أكمل الماء بنجس 
كالبول؛ فلا يطهر الماء بلا خلاف» وإذا زيد على ألماء النجس آخر طاهرء فذهب أثر 
النجاسة»؛ ولكن لم يصبحا قلتين» صار الماء طاهراً غير مطهرء وقال البعض يصبح 
طاهرا مطهرا. 

أما الحنابلة: فقالوا للماء النجس أحوال؛: 
أولا: أن يكون أكثر من قلتين أو بحدود القاتين» فيطهر بزيادة الماء الطاهر عليه؛ إذا 

ذهب أثر النجاسة من الماء. 
ثانياً: أن يكون دون قلتين: يطهر بزيادة قلتين طاهرتين إذا ذهب أثر النجاسة من الماء 

واشترط بعض الحنابلة أن تكون زيادة الماء متصلة: أي يصب مرة وأحدة وقالوا 
)١(‏ النووي» المجموع؛ جاء ص5 ,.١1‏ 
(؟) النووي؛ المجموح؛ ج١؛ء‏ ص5 .١5‏ 
(؟) النووي؛ المجموع؛ ج١)»‏ ص15١.‏ 
(4) ابن قدامة؛ المغني؛ ج١)‏ صى576. 
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لا يطهر القليل النجس إلا بفلتين فأكثر؛ ولا يطهر بإضافة التراب أو مائع سوى 

لمساء» وقيل بل يطهرء ولو زاد الماء الطهور بمستعمل؛ فلو فرض أن للمستعمل 

صفة تبقى بعد الزيادة» فيصير المجموع ماءٌ طاهراً غير مطهرء وقال البعض 

الحكم للأكثر» وقالوا لو خلط قلتين مستعملتين ببعضهماء يبقى الماء طاهراً غير 

مطهرء وقيل بل يصبح طاهرا مطهر !'. 

وقال الزيدية: إذا زيد على الماء النجس ماء طاهر؛ فزال أثر النجاسةء صار 
الجميع طاهراء سواء كان المزيد أكثر أو أقل؛ وسواء بلغا قلتين أم 

ويبدو لي أن مسا ذهب إليه الشافعية هو الصوابء؛ قد استدلوا بحديث القلتين 
الصحيح على ما ذهبوا إليه ولأن في ذلك استفادة من الماءء وحفاظاً عليهء وقد نهى 
ألنبي #له عن الإسسراف في الماء؛ إضافة إلى أن قول الشافعية لا يخالف النصوص, 
حاله في ذلك حال ساثر المذاهب» ولكن رأي الشافعية فيه توفير بالماء وتوسعة على 


الناس والله أعلم. 


)١(‏ ابسن مفلح: شسس الديسن أيو عبد الله محمدء كتاب الفروع: بيروت - لبنان: عالم الكتب» ط؛ ؛ 
۸ھ -۱۹1۷مء ج ص ۸۹-۸۸. 

0 الشوكائي؛: محمد بن عليء السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛ بيروت - لبئان؛ دار الكتب 
العلمية» طاء 4١6‏ اهف 4۹۸۰م جا صل لاه أه, 


١ ؟‎ 


المطلب الثالث 


الزيادة في الوضوء والتيمم والمسح على الخفين 


حدد الشارع عدد مرات الغسل في الوضوءء وعدد مراث الإستئجاءء أما الوضوء 
فقد نهى النبي 48؛ عن الزيادة فيه على المحدد شرعاء وهو ثلاث مرات» فقد روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلا أتى النبي 5 فقال: يا رسول الله كيف 
الطهورء فدعسا بماء في إناء» فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاً؛ ثم غسل ذراعيه 
ثلاثاء ثم مسح برأسه فأدخل بإصبعيه السباحيتن في اليسرى؛ ومسح بإبهامه على ظاهر 
اليسرى وبالسباحتين باطن اليسرىء ثم غسل رجليه ثلاث ثم قال هكذا الوضوء؛ فمن زاد 
على هذا أو نقص» فقد أساء وظلم وبراوية أو تعدى وظل."'. 
.١‏ فالحديث وصف من زاد على الثلاث بالإساءة والظلم» وبناءً على ذلك؛ تكره 
الزيادة بغسل الأعضساء فوق الثلاثة» سواء قصد التعبد أم لاء إلا إذا أراد 


التبرد أو التعلسيمء أو إزالة الأوساخ فلا تكره؛ وهذا عند المالكية والشافعية 


)١(‏ رواه أبو داود» سنن آبي داودء ج١3‏ ص۴٠‏ والنسائي؛ سئن النسائي؛ ج١؛:‏ ص۴ ١٠ء‏ وأحمد» المسندء ج 
؛ ص١٠۸‏ والبيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ ج١؛‏ ص۷4 وابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة؛ 
ج1؛ ص16١.‏ والشوكائي» محمسد بن علي بن محمدء ثيل الأمطار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. 
بيروت- لبنانء دار الجيل» 57 ام؛ جا ص »5١5‏ وقال هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده وفيه مقال. 


۳ 


والحنابلة!''؛ وقال بعض المالكية» تحرم الزيادة فوق ثلاث غسلات37"), وقال 
بعض الشافعية تكره الثالثة أيضا(. وللحنفية في ذلك أقوال: 
القول الأول: وهو المذهبء الوعصيد بالحديث هو لمن يرى أن التثليث ليس 
سنة"41). 
القول الثانئي: قال ابن الهمام» قال البعض: الغسلة الأولى فريضة:؛ والثائية سذة؛ 
والثالثة إكمال» وقيل إلثانية والثالثة سنة» وقيل الثانية سنةء والثالثة نفل. 
القول الثالث: قال أصحابه الثالثة فريضة. 
القول السرابع: قال أصحابه: الغسلتان الثانية والثالثة بمجموعهما سنةء وقال لو 
غسل بقصد الوضوء وهو متوضئ ثلاثاء وكان قد غسل بالوضوء الأول ثلاثاً عد غاسلاً 
سا وقال؛ لو أراد بالزيادة طمأنينة القلب» أو إيصال الماء لجميع أجزاء العضو فلا 
بأس بذلك؛ وقال: كلمة تعدى في الحديث فهي الزيادة» كلمة ظلم فهي عند النقصء أي 


من زاد فقد تعدى ومن نقص فقد ظلم. 


)45١0ص‎ ؛١ج الخرشي.ء حاشية على مختصر سيدي خليل» ج١: ص 2557-7637 والنووي؛ المجموع:‎ )١( 
وابن مفلح: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمدء المبدع في شرح المقنع‎ 
,١؟ص بيروت - لبئان؛ المكتب الإسلامي؛ د طء ۱۹۹۸مء جء‎ 

(؟) الخرشي»؛ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليلء: جج١:‏ ص55؟. 

0ه النووي؛ المجمومع؛ ج١)؛‏ ص .45١‏ 

(4) المرغيئائنيء أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني؛ الهداية شرح بداية المبتديء د مء المكثبة الإسلامية: 
د طے داث؛ ج31 ص؟1١.‏ 


زه ابن الهمام ؛ سرح فكح القديرء ج ص ,١ ١‏ 


وظاهر مذهب الحنفية أنهم أولوا الوعيد في الحديث على ثلاثة أوجها': 

الأول: الوعيد لمن زاد بالغسل إلى أعضاء الوضوء أو نقص منها. 

الثانسي: الوعيد لمن اعتقد أن كمال السنة لا يحصل بالثلاث؛ قال الكاسائي: 'وهذا هو 
الصحيح بدليل أن رسول الله جعل الغسل مرتين سبباً لتضعيف الثواب. 

الثالثك؛ الوعيد لمن زاد على ثلاث غسلات ولم ينو الوضوءء أو نقص عن وأحدة. 
والذي أراه مناسبا هو كراهة الزيادة على ثلاث غسلات تعبدا. لورود الحديث 


في ذلك؛ ثم إن الزيادة فيها إسراف بالماءء وقد نهي عن الإسراف في الماء. 


الزيادة في المضمضة والاستنشاق 
مما اختلف فيه الفقهاء في الوضوءع: زيادة غرفات المضمضة والاستنشاق إلى 
سكة غرفاث؛ وذلك على قولين: 
القول الأول: للحنفية والمالكية والشافعي تقول وبعض الشافعية: أنه يسن أن يكون 


دد الغرفات سئة» ثلاث منها المخمضة؛ وتثلايث للاسثنشاق7'): واستدلوا يما زوف 





)١(‏ البابرتي: أكمل الدين محمد بن محمود؛ شرح العناية على الهداية مطبوع مع فتح القدير لابن الهمام: 
بيروت - لبنان؛ دار الفكرء طا ۲۷ ه*ه-۱۹۷۷م؛ جاء ص۳۱ والكاساني» بدائع الصنائع؛ ج3, 
ص ؟7؟. 

١‏ السمرقندي: علاء الدين بن محمد بن أحمد؛ تحفة الفقهاء: بيروت - لبئان» دار الكتب العلمية؛» ل1, 
56ه-1584ام: جاء ص۱۲ والدردير, الشرح الصغير؛ ج١ء‏ ص5١١2‏ والنوي؛ المجموع؛ جا 
صربخ ؟ ”11-7 5, 


طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي 26 وهو يتوضأ ظاهراً يسيل 
من وجهه ولحيته على صدره: فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق7). 

وهذا الحديث واضح بان الغرفات ستة» لأن النبي #8 فصل بين المضمضة 
والاستنشاقء وكان يتوضأ ثلاث ثلاثا؛ ومما احتجوا به أيضأء أنهما عضوان مخلفان 
فينفرد كل واحد منهما على حدة(). 

القول الثاني: للشافعي في الأظهر والمعتمد عند الحنابلة: أن عدد الغرفات ثلاث؛ 
فيتعضمض ثم بنفس الغرفة يسئئشق7!؛ أما الفصل بين المضمضة والاسئنشاق:؛ أو 
عدمسه عند الشافعية فيه خلافء فذهب بعضهم إلى القول بالفصل بينهماء ولهم في 
ذلك وجهان: 

الأول: يتمضمض بغرفة ثلاث مرات؛ ويستنشق بغرفة ثلاث مرات. 

الثاني: يتمضمض بثلاث غرفات» ويستئشق بثلاث غرفات. 
وذهب فريق من الشافعية أنه يجمع بينهماء وذلك بأن: 


يغرف ثلاث غرفات فيتمضمض ويستنشق بكل غرفة وهذا هو الصحيح عندهم. 


)١(‏ رواه أبو داودء سنن أبي داودء ج١ء‏ ص 5 "؛ والبيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ ج١ء‏ ص .0١‏ والطبراني: 
أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب؛ المعجم الكبير؛ الموصل - العراقء مكتبة العلوم والحكم» ط/ 
(/ 1 ٤اه‏ ج۱۹ ص 141. 

(؟) ابن مفلح: المبدع ج١ء‏ ص 9؛17١.‏ 

(؟) السنوويء المجموع: جاء ص۳۹۸ ١-‏ ٠٤ء‏ وابن النجارات: تقسي الدين محمد بن أحمد الفتوحي: 
منتهى الإراداتك في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات؛ بيروت > لبنئان» مؤسسة الرسالة؛ طا؛ 
4ه -1551م؛ ج١ء‏ ص :5١‏ وابن قدامة؛ المغني؛ جرث3ء ص١7 ,١‏ 

(4) النووي؛ المجموع؛ ج١؛‏ ص 40.0-795, 


واسئدلوا على ذلك بما روي عن عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي 88 
وفيه ثم مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا('). 

ورد البيهقي والنووي: على احتجاج الحنفية والمالكية وبعض الشافعية بما روي 
عن النبي يه أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق فدل على أن المضمضة ثلاث 
والاستنشاق ثلاث؛ بأن الحديث ضعيف("؛ ولو كان صحيحاً لكان محمولاً على الجوازء 
والمقصود بالفصل أنه تمضمض ثم مج ثم استنشق ولم يخلطهما. وخلاصة القول: أنه 
يبدو لسي ممن خلال أقوال الفقهاء الجمع بين القولين» وهو ائه لا بد من المضمضة 
والاستنشاقء ولا بد مسن الفصل بينهما وأن تكون ثلاثأء فيحمل الرأي الأول على 


الصحة؛ ويحمل الرأي الثاني على الكمال عند الإمكان والله تعالى أعلم. 


الزيادة في مسح الرأس 
من المعروف أن مسح الرأس من فرائض الوضوءء ولكن لو زاد المتوضئ عن 
مسحة واحدةء هل يعتبر ذلك زيادة على أفعال الوضوءء اختلف الفقهاء في ذلك على 
ثلاثة أقوال: 
القول الأول: للحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية وأحمد في رواية والحنابلة 
)١(‏ رواه البخاري» صحيح البخاري؛ جاو ص أ 


1 البيهقي؛ سن البيهقي الكبرى؛ ج صر أ ت والنووي؛ المجمو ع؛ ج ص1۹۸ 
5 النووي؛ المجمو خيج ١‏ ص ۹۹" . 


الله والحكم وحماد والنخعي ومجاهد والحسن البصري وأبو ثور وسفيان الثوري وإسحق 
بن راهوية وابن المنذر: أن المسحة الأولى هي المشروعةء وما زاد فغير مشروعا"؛ 
واستدلوا على ذلك: 

.١‏ بماروث الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله 46 توضاً ثلاثا خلانا 


برأسه مر 8 
و مادم د ٍ 3 


؟. وما رواه البخاري أن النبي 88 توضأ ومسح برأسه مرة(). 

'". أنعقد الإجماع قبل الشافعي على أن السئة 5 مرة واحدة. 

4. ما روي أن عليا رضي الله عنه توضأ ومسح برأسه مرة واحدة(". 

5. أن الأحاديث الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة("). 

؟. مساح بعض الرأس فرض» ومسحه كله سنةء فلا يجوز جعل تكرار المسح 


سئةء لان العضو الواحد لا يجتمع فيه سنتان قياساً على سائر الأعضاء". 


| المرغيناني؛ الهدايسةء جا؛ ص۳١ والخرشي؛ حاشية الخرشي على مخثصر سيدي خليل؛ جا‎ )١( 
وألنوويء المجموع؛ ج١؛ ص؟457: وابن مفلح؛ المبدع؛ ج١؛ ص۱۲۹ والمرداوي» الإنصاف»‎ ٠٠١١ص‎ 
.١78ص‎ ؛١ج ص؟17» وابن قدامة؛ المغني»‎ ء١ج‎ 

(؟) رواه الترمذي» سئن الترمذي» ج١ء‏ ص48» والطبراني» أبو القاسم بن أحمد بن أيوب» المعجم الصغيرء 
بيروت - ابئانء » المكثب الإسلاميء؛ عمان- الأردن دار عمارء 408 ١1ه-988‏ ام جاء ص .78٠١‏ 

)١(‏ البخاري» صحيح البخاري؛ ج١ء‏ ص ؟۸. 

(4) النووي؛ المجموع؛ ج١:‏ ص427. 

(©) أبو داود» سئن أبي داود» جا؛ ص۲۷ والترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج١»‏ ص؟1» والبيهقي» سنن البيهقي 
الکبری» ج١:‏ صل77» وأحمد؛ المسئدء ج ص4 ,١16‏ 

(1) ابن مغلح؛ المبدع؛ ج ص9؟17, 

() الماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» الحاوي الكبيرء بيروت - لبنانء» دار الكتب العلمية؛ طا 
64خ -3594امى ج4ء ص ۱۱۷. 


۸ 


. المفروض هو المسح لا الغسل» وبتكرار المسح يصبح غسلاً؛ فلا يسن 
كالمسح على الخفين ومسح التيمم» وهذا مختلف عن سائر أعضياء الوضوء إذ 
تكرر غسلها”"). 

القول الثاني: لجمهور الشافعية وأحمد في رواية: أن السنة تكرار المسح إلى 

ثلاث( واسئدلوا بما يلي: 

.١‏ ماروي عتمان بن عفان # أن النبي 24 توضأ ثلاثاً ثلاثا()؛ وهذا يشمل 
الغسل والمسح. 

؟. مساروي عن عقان بن عفان أنه توضبأ فمسح برأسه ثلاثاء وقال: 'رأيت 
رسول الله 48 توضأا هكذا!7). 

۴. ما روي أن علیاً توضا فمسح برأسه ثلاثاً ثم قال: "هكذا رأيت رسول الله 2 
فعل"(5), 


.٤‏ ما روي ن أنسا توضأ ومسح برأسه ثلاثا/". 


.١؟ص المرغينائي» الهداية جأ؛‎ )١( 

(؟) النووي» المجموع؛ ج١؛‏ ص١45»‏ وابن قدامة؛ المغني؛ ج١ء‏ ص78 .١‏ 

2( رواه مسلم؛ مسام بن الحجاج النيسابوري؛ صحيح مسلمء بيروت - لبنان؛ دار إحياء التراث العربي؛ 
د طء داث؛ جا؛ ص۱۳ . 

(8) رواه أبسو داود؛ سسنن أبي داودء ج١3‏ ص/277 وأحمد مسند الإمام أحمد» ج37 ص١١‏ والبيهقي»: سئن 
البيهقي الكبرى؛ ج١؛‏ ص57. 

(©) رواه أبو داود. سنن أبي داودء ج١ء‏ صس؟ ؟» والترمذيء سئن الترمذي» ج١؛»‏ ص57؛ والبيهقي» سئن 
البيهقي الكبرى؛ ج١؛‏ ص1۳ وأحمد؛ مسند الإمام أحمدء ج١؛‏ ص 154. 

(1) الطبراني؛ المعجم الصغيرء ج١؛‏ ص 27١١‏ وابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة: ج١2‏ ص؟7., 
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.٥‏ القياس على سائر أعضاء الوضوء» فسائر أعضاء الوضوءء يسن بها التكرار 
وههنا كذلك!'!. 

.١‏ ورد عن رواة الأحاديث المتعلقة بالمسح» أن بعضهم قال بالمسح ثلاث 
وبعضهم قسال بالمسح مرةء فيجمع بينهماء على أن الأمر به توسعة فيجوز 
الاقتصار على مرة واحدة: والأفضل الزيادة على ثلاث» أما ترك النبي فة 
المسح ثلاثاً أحيانأء فهو لبيان الجواز للأمةء ثم إن السنة الفعلية آكد من السنة 
القولية", 

القول الثالث: لابن سيرين: "أنه يسن المسح مرتين» فما زاد فليس الزائد سنة*". 

واستدل بما يلي: 

.١‏ ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي 2 مسح برأسه مرتين!. 

؟. ما روي عن عبد الله بن زيد أن النبي 4# مسح برأسه مرتين“. 

المناقشة والترجيح: أما من قال بأن السئة المسح مرة واحدة؛ فقد قال النووي عن 


احستجاجهم بالإجماع قبل الشافعي» أنه سبق الإمام الشافعي بالقول بذلك عطاء وأنس بن 


.45 النووي» المجموع؛ جاء ص4‎ )١( 

(؟) الماوردي» الحاوي؛ جاء ص١١١‏ والنووي» المجموخ: ج١؛‏ ص4 45, 

(") النووي؛ المجموع؛ جا ص454. 

(4) رواه أبو داودء سئن أبي داودء ج١ء‏ ص »3١‏ والترمذي؛ سئن الترمذي» ج١؛:‏ ص8 4:؛ وأحمد؛ المسند» ج 
5 ص69؟: وابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج١ء‏ ص55» وعبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق بن 
همام الصنعاتي؛ مصنف عبد الرزاقء» بيروت - لبئان؛ المكتب الإسلامي: طا 407 اههء ج١ء‏ ص۷". 

(5) رواه أحمدء المسند؛ ج4» ص١٠‏ 4» والبيهقي: سنن البيهقي الكبرى: ج٠ء‏ ص1۳ والطبراني» المعجم 
الكبير؛ ج٤‏ ۲ء ص 55؟, 


مالك وغيرهم7"» أما ما روي أن علياً مسح برأسه مرة فالرد عليه أنه ربما اقتصر 
على مرة لأنه كان متعجلا لا سيما وأنه روي عن علي المسح ثلاث أما القول بأن 
الأحاديث الصحاح تدل على أن المسح مرة؛ فرد عليه النووي بقوله: "هذا لا يعني نفي 
الصحة عن سائر الأحاديث»؛ التي ورد بها التثليث؛ فهي أحاديث حسنة7!؛: أما قولهم بأن 
العضو الواحد من أعضناء الوضوء لا يجتمع فيه سنتان: فقال عنه الماوردي: "أن هذا 
غير صحيح؛ فالوجه به عدة سنن كالمضمضة والاستنشاق والتثليث'(). واما احتجاجهم 
بأن تكرار المسح يصبح غسلا والسئة المسح, فناقشه النووي بقوله الآثي: التيمم والمسم 
على الخفين رخصة: فلا يجوز القياس عليهماء ثم إن قياس التيمم على سائر أعضاء 
الوضوء أولى» لأن أعضاء التمم من أعضاء الوضوء. وناقشه الماوردي بقوله: "يكره 
أن يبتدئ المرء بغسل الرأس وههنا ابتداء بالمسح؛ ثم إن المسح ثلاثاً لا يفضي إلى 
الغسل لأن الغسل هو جريان الماء وههنا لم يجرا. 

ما أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بأن السئة المسح مرة واحدة؛ فنوقشت من قبل 
مخالفيهم» أما الأحاديث فقال ابن قدامة عنها أن أحاديثاً فسرت ذلك» فقد ورد بالأحاديث 
أن الممسح مرة واحدة؛ قال: 'وتعين حمل الراوي لغير الصحيح على الغلط؛ لا غيره 


ولأن الرواة إذا رووا حديثا واحدأ عن شخص واحد فاتفق الحفاظ منهم على صفة قصد 


.456 النوويء المجموع؛ ج١: ص‎ )١( 
[؟) التووي» المجموع؛ جا ص4560.‎ 
.118-1١1١7ص (؟) الماورديء الحاوي؛ ج4؛‎ 
, 2 15 ل النووي؛ المجمو مع؛ چ صن‎ 
.١١؛ الماوردي؛ الحاوي؛ ج١؛ ص86‎ )©( 


55 


الصحابة كيفية وضوء النبي 5 وهو المسح مرة؛ ولو كان غير ذلك لذكروه(". أما 
احتجاج ابن سيرين بحديث عبد الله فناقشه النووي من وجوء("؛ 
.١‏ أنه حديث ضعيف , 
؟. أنه لو صح لتقدم على الجوازء وأحاديث الثلاث محمولة على الاستجاب. 
۳ أن هذا الحديث محمول على الجواز» وأحاديث الثلاث محمولة على 
الاستجاب. 
يبدو لي من خلال أقوال الأئمة وأدلتهم الجمع بين الأقوال» فيجزئ مسحة واحدة 


و لسن ثلاناء و يجوز أن يمسح مرتین»› تماما کغسل سائر أعضباء الوضبوم. 


الزيادة ف المسح على الخفين 
المسيح على الخفين رخصة شرعية للمقيم يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء 
ولكن لو زاد المسافر عن ثلاثة أيام؛ والمقيم عن يوم وليلةء ولم يخلع بها خفيه؛ فما حكم 
الزيادة؛: اختلف الفقهاء بذلك» وخلاصة أقو الهم: 
القول الأول: وإليه ذهب الحنفية وبعض المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة ومن 
الصحابة عمسر وعلي وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود ومن التابعين 


وغيرهم الحسن بن صالح وأبو زيد وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء 


1( ابن قدامة؛ المعني» ج صر ٠‏ ۸ا. 
00 النووى» المجمو ع» جا صل ٤ ٤‏ , 


5 


والثوري وإسحق والأوزاعي والليث بن سعد والشعبي أنه لا تصح الزيادة على ثلاثة 
يام بلياليهن للمسافر؛ ويوم وليلة للمقيم!'). واستدلوا على قولهم بما يلى: 
١.ماروي‏ عن علي # أن النبي 28 جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً 
وليلة للمقيم!'). وهذا واضح الدلالة 
.ماروي عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله © أمر بالمسح على 
الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر (). 
. مسا روي عن صفوان بن عسال قال: "كان رسول الله 4# يأمرنا إذا كنا سفراً 


أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن". 





)١(‏ السمرقندي؛ تحفة الفقهاء؛ ج؟ء ص 84؛ وابن الهمام؛ شرح فتح القدير؛ ج١ء‏ ص47 ١ء‏ وابن عبد البر: 
أبسو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمر الأندنسيء الكافي في فقه أهل المديئة؛: بيروت - 
لبنان؛ دار الكتسب العلمية؛ طا 1۷ ھ194م ص ٣۲ء‏ والئووي؛ المجموع؛ ج١؛‏ ص4 250 
والماورديء الحاوي»؛ ج١:‏ ص4 5"؛ وابن قدامة؛ المغني» ج١ء‏ ص770؛ والبهوثي؛ منصور بن يونس 
بن إدريس» السروض المربع شرح زاد المستنقع ومعه الحاشية للعنقري: الرياض - السعودية؛ مكثبة 
الرياضص؛ دا طء شاه چا ص۸ه. 

5 زواه مسلم؛ صحيح مسلى؛ جا ص77 7, 

(9) رواه البيهقي»؛ سنن البيهقسي الكسبرى» ج١:‏ ص5790؟2 والدارقطني؛ سنن الدارقطني؛ جا» ص۱۹۷ 
والطبرائي» المعجم الكبير» ج8١ء‏ ص ١٤ء‏ وأحمد المسندء جا؛ ص۲۷٠‏ وابن أبي شيبة» مصنف ابن أبى 
شيية؛ ج١اء‏ ص١15١.‏ 

(4) رواه اليييهقفي؛ سنن البيهقي الگبری؛ ج١ء‏ ص 5ا7. وأين ماجة: سئن أبن ماجة» جا ص ١١1‏ وابن 
حيان: صحيح ابن حيان؛ ج؟؛ ص ۳۸؛ والنسائي» السئن الكبرى» ج١؛‏ ص 45.: والترمذي» سئن 
الترمذي؛ جا ص 2.355 وقال حدیث حسن صحيح. 


YY 


.٤‏ ماروي عن خزيمة بن ثابت قال: قال رسول الله ##: (للمسافر ثلاثة أيام 
وللمقيم يوم) . 
ه. ماروي عن أبي بكرة أن النبي 88 سئل عن المسح على الخفين فقال: 
(للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة) ("). 
5. لا تدعو الحاجة إلى أكثر من يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافرا"). 
القول الثاني: المعتمد عند المالكية وبعض الشافعية ومن الصحابة أبو عبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبو الدرداء ومن التابعين 


الحسن وعروة والزهري أنه يمسح ما بدا لهء وقد ذكر الإمام مالك أن المقيم لا يمسح 





)١(‏ رواه أبسو داودء سسئن أبي داودء ج١»‏ ص» 6»؛ والترمذيء» سئن الترمذي» ج١؛‏ ص ٥١۱۸ء‏ وقال حديث 
حسن صبحيح: والبيهقيء سنن البيهقي الكبرى» ج صسن5!؟؛ وابن ماجة؛ سنن ابن ماجة؛ ج١؛‏ ص 
4 وأحمدء المسند: جه؛ صض۲۱۳؛ وابن حبان؛ صحيح ابن حبان؛ ج١)؛‏ ص؟15؛ والطبرائي؛ 
المعجم الصغير» ج؟: ص۳٠‏ وقال تفرد به هشيم عن عوف ‏ وابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةه ج 
۱ء ص۰۲۱۲ واہسن الجارود؛ المٿقی؛ جا ص۲؛ وعبد الرزاق؛ مصنف عبد الرزاق؛ ج١؛‏ ص ٢ء٠‏ 
والطيالسي» أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري» مسند الطيالسي» بيروت - لبنان» دار المعرفة: د 
طء؛ د ت ج١اء‏ ص175» وأبو جعفر الطحاوي؛ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمةء شرح 
معاني الآشار» بیروت - لبنان» مؤسسة نادرء ط۱ ۳۹۹١ه‏ ج١‏ ص ١8؛‏ وابن الجعد بن عبيد أبو 
الحسن الجوهري البغدادي» مسند ابن الجعد؛ بيروت - لبئان: مؤسسة ناأدرء طا 4١6‏ اه -:115م؛ 
ج٤‏ ص ۳۷۱. وقال عنه البخاري حديث حسنء إنظر ؛ التاريخ الكبير للبخاري» أبو عبد الله محمد بن 
اسماعيل البخاري» الجعفي» بيروت- لبنان» دار الفكر؛ د.طء د.ت؛ ج١اء‏ ص١‏ 55., 

() رواه ابن ماجةء سنن ابن ماجة» ج1ء ص٤۰1۸‏ والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج١؛‏ ص١58؟ء‏ وقال 
البخاري عنه حديث حسن» والدارقطني» سنن الدارقطني» ج۱ ص4 4١15‏ وابن حبان» صحيح ابن حبان؛ 
ج٤ء‏ ص54 :١‏ وابن الجارودهء المفتقى» ج١»‏ ص"؛ وابن خزيمةء صحيح ابن خزيمةء ج اء ص١٠.‏ 
الترمذين سنن الترمذي؛ ص58 1. 

() النووي» المجموع؛ جأا؛ء ص .5٠0‏ 


٤ 


بالجمعة!'). وأدلتهم على ذلك: 


.١‏ ماروي عن أبي بن عمارة قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخفين قال: 
نعم» قلت: يوماء قال: يوماء قلث: ويومين» قال ويومين» قلت وخلاثة, قال: 
نعم» ما بدا للك ۳, 
.١‏ ما روي عن خزيمة بن ثابت قال: "جعل لذا رسول الله 44 ثلاث ولو استزدناه 
لز ادن" 
۳ ماروي عن أنس بن مالك قال: قال النبي ##: (إذا توضاً أحدكم ولبس خفيه 
فليصل فيها وليمسح عليهماء ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة) ). 
4. ماروى عن عقبة بن عامر قال: "خرجت من الشام إلى المديئةء يوم الجمعة 
فدخلت على عمر بن الخطاب فقال لي: 'متى أولجت خفيك في رجليك قلت: يوم 


الجمعة قال: فهل نزعتهما » قلت: لاء فقال: أصبت السنة"“. 


)١(‏ مالك بن أنس الأصبحي؛ المدونة الكبرى؛ بيروت - لبنان » دار صادر» د ط د ت» جا ص ١6؛‏ واأبن 
عبد البر؛ الكافي» ص6 ؟؛ والماوردي؛ الحاوي» ج١؛‏ ص٠"‏ وابن قدامة» المغني» ج١3‏ ص56" 

(؟) رواه أبو داود؛ء سئن أبي داودء ج١»‏ ص٤‏ 1۹ والبيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛: ج١:‏ ص56؟. 

(؟) رواه أبو داودء سنن أبي داودء ج١»‏ ص4 ١15‏ وأحمد؛ المسند؛ ج٥؛‏ ص۲۷۸ وابن حبان» صحيح أبن 
حبان» ج٤‏ ء؛ ص »١١١‏ و البيهقسي؛ سنن البيوقي الكبرى؛ جا» صض۲۲۷؛ والطبراني» المعجم الكبير؛ ج4: 
ص1۳؛ والحميدي» أبو بكر عبد الله بن عبد العزيزء مسند الحميدي» بيروت - لبناء القاهرة -- مصرء دار 
الكتسب العلمسية؛ مكتبة المتنبي» د ط؛ د ت؛ جا صل١7ء‏ والطيالسي؛ مسند الطيالسي» ج۱؛ ص79 1: 
وأبو جعفر الطحاوي؛ شرح معاني الآثارء ج١2‏ ص١4.‏ 

٠٠٣ص رواه الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين» جاء ص ١٠۲۹ء والدارقطنيء سنن الدارقطني» ج‎ )٤( 
,779 والبيهقيء سنن البيهقي الكبرى؛ ج١؛ ص‎ 

(©) رواه الحاكم؛ المستدرك على الصحيحينء ج١:‏ ص۲۸۹ والدارقطني؛ سنن الدارقطني» ج١2‏ ص155, 
والبيهقيء سنن البيهقي الكبرى؛ ج١ء؛‏ ص ۸٠‏ . 


ه. لأنه مسح في طهارة: فلا يتوقت قياس على المسح على الجبيرة ومسح الرأس'. 
". احتج مالك على أن المسح سبعة أيام» بما روي أن النبي © بلغ بالمسح سبعاً) ("). 
المناقشة والترجيح: 

إذا نظرنا في أدلة القائلين بأنه لا تصح الزيادة على ثلاثة أيام للمسافر ويوما 
وليلة للمقيم» نجد أن المخالفين لم يناقشوها › أما أدلة القائلين بأن الزيادة تصح فالبنسبة 
لحديث أبي بن عمارة وفيه قول النبي ##(نعم ما بدا لك)؟ فهو ضعيف قاله أبو داودء 
وناقشه ابن قدامة والئووي أنه يمكن أن يقال أن المقصود أنه إذا خلعهما ثم لبسهما 
يمسح ما يشاءء ويحتمل أنه أراد بقوله ما شئتء أي ثلاثة أيام» وقد يحتمل أن يكون 
الحديث منسوخا؟"). أما احتجاجهم بحديث خزيمة بن ثابت فقال عنه البيهقي والنووي أنه 
حديث طسعيف”). وقال الماوردي والنووي: "لو صح لم تكن فيه دلالة على مرادهم؛ 
فالراوي ظِن أنه سيستزيده7. أما حديث أنس بن مالك وفيه لا يخلعهما إلا من جنابة: 
فقال عنه البيهقي والنووي أنه حديث ضعيف”7". أما قياسهم على المسح على الجبيرة 


فهو منقوض بالتيمم قال ذلك ابن قدامة/"). 


)١(‏ ابن قدامة؛ المغني» ج١؛‏ صاا". 

)١(‏ الكاسائي: بدائع الصنائع» جاء ص۸ 

(5) أبو داودء سنن أبي داود؛ جاء ص ١‏ ؛. 

(4) ابن قدامة؛ المغني» جاء ص٠۴‏ والنووي» المجموع؛ جاء ص۹ .٠٠‏ 

(©) البيهقي: سنن البيهقي الكبرىء ج١ء‏ ص۲۷۸٠‏ والنووي؛ المجموع؛ ج١؛:‏ ص2۰۹. 
(1) الماوردي» الحاوي» ج١ء‏ ص٥٥‏ والنووي» المجموع» ج١؛‏ ص .٥١۹‏ 

(۷) البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء ج١3ء‏ ص۲۷۹٠‏ والنووي» المجموع» جا؛ ص 509. 


)۸( اين شذامة؛ ج صل ١ ١‏ 


۲٦ 


ومن خلال هذه المناقشات يمكن القول أن الراجح هو القول أنه لا تصح الزيادة 
للمسافر فوق ثلاث؛ وللمقيم فوق يوم وليلةء وذلك لقوة أدلتهم في الجملةء ولأن ذلك يمثع 
من التمادي في استعمال الخف فقد يتخذ الناس الخف عادة لهم وليس من المعقول أن 
يلبس المرء الخف شهرا من الزمان مثلاء ثم الأحاديث التي احتج بها القائلون بصحة 


الزيادة» ضعيفة وقد بينت ذلك, 


الزيادة في مسح الخف عن مسحة واحدة 


ومما يلحق بالزيادة على ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم» الزيادة في المسح 
ذاته» هل يمكن أن يكون المسح مرة واحدة؛» أم يمكن الزيادة عليهاء اختلف الفقهاء في 
ذك على قولين: 

القول الأول: للحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الزيادة تكره على مرة 
واحدة!!): ولهم أدلة منها: 
١.ما‏ رواه المغيرة قال: (رأيت رسول الله 4 بال» ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على 


خفيه ووضع يده الد / على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر» ثم مسح 


(١)السرخسي»؛‏ شمس اللائحة؛ أبو بكر محمد بن سهل» كتاب الميسوط؛ بيروت- لبئان» دار المعرفة؛ طأ. 
ااه كر أىء ج ص * أ 4 والسمرقندي؛ تحقفة الققهام. ج ص ۸۸؛ وآين حمام؛ شرح فتح 
القدير»؛ ج١؛‏ ص۹٤‏ ١ء‏ وأبسن لجيم؛ زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بنبكر؛ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق:؛ بيروت - ليئان؛ دار المعرفة» ط ٣ء‏ د ت؛ جا ص ۱۸۲ والمواق» أبو عبد الله بن أبي القاسمء 
والستاج والأكليل مطبوع مع مواهب الجليل»: بيروت - لبئان؛ دار الفكرء ط۲ ۳۹۸ اه جا ص ١‏ 337 
والنووي»؛ المجموع: چ ص 215 و البهوئي؛ الروض المربع شر ج زاد المستشع؛ چ ص ١‏ . 


¥ 


أعلاهما مسحة واحدة؛ حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله يل على الخفين)!): 
فلو كان أكثر من مرة لذهبت خطوط الأصابعء("). 
؟. في الزيادة حرج وإفساد للخف7(). 
". المسح بدل الغسل فأشبه التيمه!). 
القول الثاني: لابن عمرو وابن عباس وعطاء أنه يستحب ثلاث مرات7)؛ قياسا 
على الوضوء. 
ويمكن القول أن الراجح هو كراهة الزيادة على مرة؛ وذلك لورود حديث في 


ذلك أما القائلون بالتثليث فاحتجوا بالقياس. والأخذ بالنصوص أولى من الأخذ بالقياس 
الزيادة في التيمم 


التيمم مشروع بإجماع الأمةء وحده ضربتان ولكن إذا زاد المتيمم بتيممه على 
مرتين» هل يعد ذلك زيادة غير مشروعة:؛ الفقهاء في ذلك أقوال: 
القول الأول: للحنفية والأظهر عند الشافعية ومعهم عبد الله بن عمر وابثه سالم 


والثوري والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة والحسن البصري والزهري أنه ضربتان؛ 


)١(‏ رواه البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج١(؟1؟).؛‏ وابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة» ج١1( :)١17١‏ وقال 
الجرجاني في كتابه الكامل في الضعفاءء قال البعض في سند أبو عامر الخزاز» ج4» صس؟٠/.‏ 

(؟) السرخسي.ء المبسوط؛ والرافعي أبو القاسم عبد الكريم بن محمد العزيز شرح الوجيزء بيروت - لبنان؛ 
دار الكتب العلميقء طا ۱٤۱۷‏ هھ - ۱۹۹۷م» ص ۸۳!؟. 

.)5815(١ج السرخسي؛ المبسوط ج١(١٠١٠).؛ والرافعي» العزين:‎ )١( 

(4) النووي؛ المجموع؛ ج١(545).‏ 

(ه) السرخسي» المبسوط ج١(١٠٠).؛‏ والرافعيء العزيز» ج١(؟58١).‏ 


A 


ولا يزاد على ذلك وقال الرافعي: لا تكره الزيادة» والصحيح أنها تكره لأنه لا يحدث 

بذلك نظافة كالوضوء''ء وأدلتهم على ذلك: 

.١‏ ما رواه ابن عمر أن النبي يك قال: (التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين 
إلى المرفقين) ء وروي مظه عن جابر". 

۲. ما رواه ابن عمر أنه مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من 
السكك وقد خرج النبي بل من غائط أو بول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد 
الرجل يتواري في السكة فضرب بيديه على الجدار ومسح بهما وجهه ثم ضرب 
أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلاء7). 

۳. ما روي عن الربيع بنت زيد بن أبيه عن جده عن التميمي قال: كنت مع رسول الله 
# في سفره فقال لي: (يا أسلع قم فارحل لنا) قلت يا رسول الله أصابثني بعدك 
جنابةء فسكت عني حتى أتاه جبريل بآية التيمم فقال لي: (يا أسلع قم فتيمّم صعيداً 


طیبا ضربتين ضربة لوجهك وضربة لذراعيك) . 


ء)؟٤۲(ج السمرقئديء تحفة الفقهاءء ج؟(5"): والنووي؛ المجموع: ج؟(؟4): والرافعي؛ فتح العزيزء‎ )١( 
.)؟؟١(١ج وابن قدامة؛ المغني»‎ 

(؟) رواه الماكمء المستدرك على الصحيحن» ج35 ص۲۸۷ والدارقطنيء» سئن الدارقطئي؛ جا ١٠۸٠ء‏ 
والطبراني: المعجم الكبيرء ج؟١ء‏ ص7؟. وفي سنده علي بن ظبيان ضعفه البعض ووثقه البعض أنظر 
نيل الأوطار للشوكاني؛ جاء ص؟7؟؟, 

(؟) رواه البيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى» ج 507؛ والحاكم؛ المستدرك على الصحيحين؛ ج١ء‏ ص۲۸۷؟ 

(4) أبو جعفر الطحاوي: شرح معائي الآثار» ج١ء‏ ص 485. 

(©) رواه الطبرائي» المعجم الكبير» ج١:‏ صن58؟» وأبو جعفر الطحاوي» شرح معائي الآثارء ج١؛:‏ ص؟١١‏ 


۹ 


القول الثاني: للمالكية والشافعية في القديم والحنابلة والشعبي وإسحق بن راهوية 
وعطاء ومكحول والأوزاعي وابن المنذر ومن الصحابة علي وابن عباس وعمار أن 
التيمم ضربة واحدة لا يزاد عليها!) وحجتهم: 

.١‏ قال عمار: بعثني رسول الله # في حاجة فأجئبت فلم أجد الماء» فتمرغت 
في التراب كما تمر غ الدابةء ثم أتيت النبي يي فذكرت ذلك له فقال: (إنما كان 
يكفيك أن تقول بيدك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح 
الشمال على اليمين؛ وظاهر كفيه ووجهه) 7!. فالنبي 5 ضرب ضربة واحدة 
ومسح بها وجهة وكفيه 

القول الثالث: لابن سيرين أنه ثلاث ضربات» ضربة الوجه وضربة للكف 

وضربة للذراعين"ء واحتج بما روي عن ابن الصمة قال: مررت بالنبي ل وهو يبول 
فمسح بجدار ثم تيمم وجهه وذراعیه“. 

نوقش حديث أسلع الذي احتج به أصحاب القول الأول بأنه ضعيف قاله 

النووي7؛ وأما حديث ابن عمر فضعفه البعض كما بينت ذلك بالهامش ويمكن الرد 


على احتجاج ابن سيرين بحديث ابن الصمة» بأنه لا دلالة فيه على أن النبي 5 ضرب 


)1( مالك بن أنس» المدونة» ج ص5 4 والماوردي؛ الحاأوى»ء چا ص ١‏ 4 47 والنووي؛ المجمو ع؛ ج 
ص 3 1 أ واين قذامة؛ المغني؛ جا ص ٣٢١ 15١ ١‏ والترمذي؛ سدن الترمذي؛ جا ص 19 ؟. 

1( روآه البخاري؛ صحيح البخار ي؛ ج صن 3177 ومسلمء صحيح مسلم: جا صر ٣۸۹‏ , واللفظ له. 

الله الماوردي»؛ الحاوي»ء ج ص١‏ ء .١‏ 

)4 الشافعي؛ صحمث بن انر یس > مستد الإعام الشافعي»؛ بڊر وت -- لبئان ؛ دار اكت العلمية. د طط د نٹ» جا 
ص ؟1. 

زه النووي؛ المجموخ؛ ج ص ,١ 1١١‏ 


ثلاثا. ويبدو لي من خلال أدلة أقوال الفقهاء أن الصحيح هو ما ذهب إليه أصحاب القول 
الأول» وهو أن الثيمم ضربتان لا يزاد على ذلك؛ لأن حديث جابر صريح بذلك » وأما 
حديث عمار الذي احتج فيه أصحاب القول الثاني فلا يوجد فيه منع جواز الضربة 
الثائيةء أن النبي # ضرب ضربة واحدة» ومسح بهما وجهه» وضرب ضربة ثائية 
ومسح بها كفيه وذراعيه. 


الزيادة في مسح الذراعين 


مما يلحق بالتيمم الزيادة في التيمم بمسح الذراعين» وقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على أقوال: 

القول الأول: للحنفية والمالكية والشافعية وابن عمر وجابر وسعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والليث وسفيان الثوري أن مسح الذراعين يكون 
للمرفقين لا يزاد فوقهما!'؟. واستدلوا بما يلي: 
.١‏ ما روى ابن عمر أن النبي 2 قال: (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى 

المرفقين) (). 

؟. ما رواه ابن عمر أنه مر رجل على رسول اله # في سكة من السكك وقد خرج 


النبي 85 من غائط أو بول» فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في 


)١(‏ السمرقندي؛ تحفة الفقهاء» ج؟؛ ص۲٤؛‏ والسرخسيء المبسوطء جا ص٠١٠‏ ومالك بن أنسء المدونق 
ج١ء‏ ص ؟ 4 والماوردي؛ الحاوي؛» جاء ص 7554 والنووي؛ المجموع. ج7”ء ص”27 ؟, 

3( رواه الحاكمء المستدرك على الصحيحينء ج١؛‏ ص587؛ والدارقطنيء سئن الدارقطني» ج١:‏ ص٠۱۸؛‏ 
والطبرائي؛ المعجم الكبيرء ج317: ص۷٦۳.‏ 
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السكة» فضرب بيديه على الجدار» ومسح بهما وجهه» ثم ضرب أخرى فمسح 
ذراعيه؛ ثم رد على الرجل السلام) (). 

۳. ما روى ابن الصمة: (أن النبي # تيمم فمسح وجهه ويديه) . 

. رواية من حديث عمار المتقدم: (أن النبي 4# مسح إلى المرفقين)‎ ٤ 

5. روت الربيع بنت زيد عن أبيه عن جده عن أسلع التيمي قال: (كنت مع رسول الله 
يي في سفر فقال لي: (يا أسلع قم فارحل لنا)» قلت: يا رسول الله أصابئني بعدك 
جنابة» فسكت عني حتى أتاه جبريل بابة التيمم فقال لي: (يا أسلع قم فتيمم صعيدا 
طيبا ضربتين؛: ضربة لوجهك وضربة لذراعيك) 9). 

1. التيمم بدل عن الوضوء؛ فيمسح إلى المرفقين كالغسل في الوضوء. 

۷. لفظ اليد يثناول الذراع في آية التيمم"!؛ قال الشافعي: "ذكر الله تعالى أن 
أعضاء الوضوء أربعة". وعندما تحدث عن الثيمم» أسقط عضوين» وبقي 
عضوان على حالهماء وهما الوجه والبدان إلى المرفقين؛ فدل على أن مراد 
سبحانه من مسح اليدين بالتيمم ومسح اليدين إلى المرفقين(". 

1( اپو جعفر الطحاوي؛ شرح معاني الأثار؛ جا ص 86 

){ روا الطبر الي؛ المعجم الكبير : جا ص۹۸ وأبو جعفر الطحاوي؛ شر ج معاني الأثار, جا صر ١١‏ 

)۳( روا النسائي؛ سن النسائي؛ ج ص ؛ ١١‏ وأبو داود: ستنل أبي داود؛ ج ص ۸ہ والبيهقي: سكن 

البيهقي الكبرى؛ جا ص ١3‏ ؟. والطيالسي؛ مسد الطيالسي؛ ج ص ۸۹. 

)٤(‏ رواه الطبراني؛ المعجم الكبير؛ جا ص8 5 وأبو جعفر الطحاوي؛ شرح معائي الأثار» اا ص اا 

(ه) ابن قدامةء المغني» ج23 ص٣۲".‏ 

ا( المأوردي؛ الجاويء ج ص۲۲۹ . 


. "٤٣ النووي» المجمو ع؛ ج صر‎ (Y) 


۲ 


۸. قياس مسح اليدين على مسح الوجه؛ فالوجه يمسح كما يغسل في الوضوء. 
كذلك اليدين(). تمسحان كما تغسلان في الوضوءء وهما تغسلان إلى 
المرفقين؛ فتمسحان إلى المرفقين. 

القول الثاني: للحنابلة وابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن المنذر وعطاء 

ومكحول والأوزاعي وإسحق أنه يمسح الوجه والكفين فقطء فإن لم يصل التراب إلى 
جميع أجزاء الوجه والكفين» زاد حتى يصل!". واستدلوا بما يلي: 

.١‏ ما روي عن عمار أنه قال: (بعشي رسول الله # في حاجة فأجنبت فلم أجد 
الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابةء فثم أثيت النبي 4ء فذكرت ذلك 
له فقال: (إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه) 7". 

؟. قال ابن عباس: لا يزاد على الكفين إلى المرفقين» قياساً على قطع يد السارق 
قال تعالى: «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم)!')؛ قال تعالى: (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما)!"). 

۴. اسم اليد يطلق على الكف فقطا" بدليل قطع يد السارق لا تكون إلا بالكف'ء 
ولقوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)ء أي امسحوا كل الوجه 
واليدين. 

(1) السرخسي» الميسوط: ج١؛‏ ص۷٠‏ 3 والمأوردي؛ الحاوي؛ جا ص١ .١١‏ 


(؟) ابن قدامةء المغني» ج١ء‏ ص ۲۴۳۱ء ۲١؟.‏ 

(*) رواه البخاري» صحيح البخاري: ج۱؛ صض ۳۳ء ومسلمء صحيح مسلم؛ ج١2‏ ص .58١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الأية 1. 

(5) سورة المائدة الآية ۳۸. 

(5) الماوردي؛ الحاوي؛: ج١)؛‏ ص 6؟؟. 

(۷) الماوردي» الحاوي» ج١‏ ١٠؟.‏ 

(4) سورة المائدة؛ الآية 5. 


ازا 


القول الثالث: للزهري: أن التيمم ضربتان واحدة للوجه؛ والثائية للذارعين إلى 
المنكبين!'!؛ ولكن قال النووي؛ لا يصح هذا عن الزهري7"). 
المنافشة والترجيح: 

بالنسبة لاستدلال أصحاب القول الأول بحديث ابن الصمة قال ابن قدامة: 
'المقصود باليد الكف""» أما احتجاجهم بالرواية من حديث عمار فيقول النسائي وابن 
قدامة: رواه سلمة بن سهيل بن حصين الحضرميء وشك فيه؛ لأنه خالف الثقات!؟): 
وقال ابن قدامة: إن عمار أمر بالاقتصار على الكفين بعد موت النبي 8 » ثم إن 
الحديث يقول ضربة وهؤلاء يقولون ضربتان؛ ثم إن الكفين لا يطلقان باللغة على 
الذراعين7). 

أما حديث الربيّع فقال عنه النووي حديث ضعيف7" أما قولهم أن التيمم بدل عن 
الوضوء فيمسح إلى المرفقين كالوضوءء يقول ابن قدامة: "لا ينطبق على الثيمم وينطبق 


على الوضوءء فالثيمم بعضوين والوضوء بأكثر(". 


)١(‏ الماوردي؛ الحاوي؛: ج١ء‏ صه5؟. 
(؟) النووي؛ المجموع» ج؟؛ ص44 7. 
(؟) ابن قدامة» المغني» ج ص7؟7. 
(4) النسائي» سئن الئسائي» ج١؛‏ ص٤۳١‏ وابن قدامةء المغني» ج١»‏ ص؟؟". 
(©) ابن قدامة» المغنيء ج١ء‏ ص۲۳". 
() الثووي» المجموع ج؟ء ص57؟. 
(۷) ابن قدامةء المغئي ج١؛‏ صى؟". 


٤ 


أما أصحاب القول الثاني الذين احتجوا بحديث عمار ذفقد وردت أحاديث أثبتت 
الزيادة فيعمل بها كما قال الماوردي'". ثم إن فيه أنه مسح الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجههء فيمكن أن نقول أن المقصود بالشمال واليمين الذراعين. 

من خلال ما سبق يبدو لي أن الراجح هو عدم الزيادة على المرفقين» لأن 
أحاديث أشتت الزيادة فوق الكف» أما من قال بالزيادة على المرفقين»ء فلم أعثر لهم على 
دليل» ثم إن التيمم بدل عن الوضوء؛ فيجري ما يجري في الوضوءء والمسح أيضاً إلى 
المرفقين فيه احتياط للدين والمسح إلى المرفقين لا يسبب حرجا وضيقاً على الناس» 


والله تعالى أعلم. 


1( الماوردي؛ الحاوي: جا صر 7 ؟, 


المطلب الرابع 


الزيادة ف الطهارة من الحيض والنفاس 


الفرع الأول: الزيادة في الطهارة من الحيض: 

الحيض لغة: نقول حاضث المرأة تحيض حيضأ ومحيضاً وهو معروف؛ وسمي 
بذلك من قولهم حاض السيل إذا فاض7'). وفي اصطلاح الفقهاء: "هو اسم لدم خارج من 
الرحم مقدر بقدر معلوم في وقت معلوه7). 

يبنى على معرفة أكثر الحيض؛ معرفة متى تبدأ الاستحاضة:؛ والتي يكون حكمها 
أي الاستحاضة - حكم الطهارة في اغلب الأحكام - فيجب على المرأة صيام رمضان: 
إن كانت به؛ وتجب عليها الصلاة؛ وتحل لها المعاشرةء وقراءة القرآن» وغير ذلك؛ لهذا 
اعتنى الفقهاء ببيان مقدار أكثر الحيضء وبالتالي ما يزيد على ذلك يعتبر استحاضة: 
ولكنهم اختلفوا في بيان اكثر الحيضء؛ وهل يمكن الزيادة عليه» على أقوال: 


القول الأول للحنفية: خلاصة مذهبهم من ناحيثين: 


1( ابن منظورء لسان العرب؛ ¥ صن ٤ا.‏ 
ل( الکاساڻيء بدائع الصنائع؛ + ص ؟. 


1 


الناحية الأولى: إن أكثر مدة للحيض عشرة أيامء وما زاد على ذلك يعتبر 
استحاضة»ء وأقل الطهر خمسة عشر يوما()» واعتبروه حدثا كالنفاس7)؛ واستدلوا على 
قولهم هذا بما يلي: 
.١‏ بما روي عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله ل: (أقل الحيض ثلاثة 
أيام» وأكثره عشرة أيام). 
؟. ما روى أبو أمامة أن النبي 4 قال: (أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة) ©. 
؟. إجماع الصحابة منهم: عبد الله بن مسعود وأئس وعثمان ابن أبي العاص 
الثقفي وعمران بن حصين؛ ولم يرو عن غيرهم خلاف هذا فيكون إجماعا. 
أما الناحية الثانية: فقد ذكروا أن المعتادة تقعد أيام أقرائهاء ثم ما يكون بعدها 
استحاضة واستندوا في ذلك على ما يلي: 
١.ما‏ روي عن أم سليم قالت: جاءت أمرأة إلى رسول الله 4 فقالت: إني 
استحاض» قال: (ليس ذلك بالحيض إنما هو عرق ولتقعد المرأة أيام أقرائهاء 


ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب وتصلي) (). 


٠١۹۵ الطحطاويء أحمذهء حاشية الطحطاوي على الدر المختار؛ بيروت - لبنان؛ دار المعرفة؛ د طء‎ )١( 
.4 ١ص‎ ؛١ج ؟, والكاساني؛ بدائع الصنائع»‎ ١١ وابن نجيم؛ البحر الرائق» ج١ء ص‎ ))١41( ء١1ج هه‎ 

(؟) ابن نجيمء البحر الرائقء ج١)‏ ص .١56‏ 

(") رواه الدارقطنيء سنن الدارقطني؛ ج١؛:‏ ص4١5.‏ وفي سنده العلماء بن كثير وهنو ضعيف كما قال 
البيهقي: سنن البيهقي الكبرى ج١3‏ ص ؟4". 

.7١؟ص رواه الطبرائي» المعجم الكبير؛ ج۸‎ )٤( 

(©) الدارقطني؛ سنن الدارقطنيء» ج١؛‏ ص ١٠١؟»‏ والدارمي؛ سئن الدارمي؛ ج١3‏ ص ١7؟.‏ 

)١(‏ رواه الطبرانيء المعجم الكبير؛: ج؟7؛ ص 56"؟, 


¥ 


؟. ما روث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي 85 قال في المستحاضة: 
(تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل مرة؛ ثم تتوضأ إلى مثل أيام أقرائهاء فإن 
رأت صفرة انتضحث وتوضأت وصلت) ("). 

". ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي 4 قال: (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي وتعيد الوضوء لكل صلاة) (). 

؛. ما ورت سودة بنت زمعة قالت: قال رسول الله 6؛ (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام أقرائها التي كانت تجلس فيهاء ثم تغتسل غسلاً واحداًء ثم تتوضاً 
لكل صلاة) ("). 

.٥‏ ما روي أن فاطمة بنث قيس سألت رسول الله 4 عن المستحاضة فقال: 
(تقعد أيام أقرائها ثم تغتسل كل طهر ثم تحتشي وتصلي) 9). 

5. ماروت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي 4 قال: (المستحاضة تدع الصلاة 


أيام أقرائها) 0). 


)١(‏ رواه الطبرائي؛ المعجم الصغيرء ج؟؛ ص247, 

(؟) رواه الطبراني؛ المعجم الكبير: ج48 ص؟؟7١,‏ 

(؟) رواه الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الأوسط القاهرة - مصرء دار الحرمين؛: 
د ط» 5١4١1ه؛‏ ج5؛ ص 3ل!. قال الجرجاني أخطأً بعض رواته في إبراد السند أنظر: الكامل في 
الضعفاء» ص۸٤‏ ۱؟ 

.١5*ص‎ :١ج رواه الطبراني؛ المعجم الصغيرء‎ )٤( 

(6) رواه البيهقي؛ سنن البيهقي الكبري» جلاء ص؟١4,‏ 


A 


۷. ما روت عائشة رضي الله عنها: أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي 4 
فقالت: إني أستحيض وأرى الدمء فأمرها أن تقعد أيام أقرائهاء فإذا كان 
طهرهاء اغتسلت ثم توضأت لكل صلاةء وقال: (إنما هو عرق منك) (". 
وخلاصة مذهبهم أن ما زاد عن الحيضء على عشرة أيام بالنسبة للمبتدأق فهو 
استحاضة؛ وما زاد عن مدة الحيض بالنسبة للمعتادة» فهو استحاضةء وإن كان دون 
عشرة أيام؛ فلو كانت عادتهاء خمسة أيام» فزاد الدم إلى سبعة» تكون الزيادة استحاضة: 
لان ما زاد متردد بين أن يكون حيضاً أو استحاضصة؛ فيعتبر استحاضة؛ فلا تترك 
الصلاة بالشك7). 
ولو كانت المبتدأة تحيض شهر! ستأء وآخر سبعاًء واستمر الدم؛ فتأخذ بالأقل؛ 
وتعتبر ما زاد استحاضة بالصلاة والصوم » وتأخذ بالأكثر وتعتبر ما زاد حيضاً بالعدة 
والغشيان أي المراجعة(). 
القول الثاني للمالكية والشافعية وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن أكثر مدة 
للحيض خمسة عشر يوم“ ولكنهم يختلفون في أقله فقد ذكر الإمام مالك في المدونة 


أنه قد يكون دفعة بالعبادة» أي تفطر ويجب عليها الغسل؛ أما بالعدة والاستبراء؛ فأقله 





)١(‏ رواه الطبرائيء المعجم الكبير؛ ج؟ ٠ء‏ ص؟5*, 

(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج١؛‏ ص .4١‏ 

(؟) الكاساني» بدائع الصنائع؛ ج١3.‏ ص١4.‏ 

)٤(‏ الحطاب» مواهب الجليل» ج؛ ص۳۱۷ والبغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود»ء بن محمد الفراءء 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي» بيروت - لبئان؛ دار الكتب العلمية؛ طي ۶۸ هه 1۹۹۷م جا ص 
6؛ والحصسنيء؛ تقي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي؛ كفاية الأخيار في حل غاية 
الاختصار؛ بيروت - لبئان: دار الكتب العلمية؛ د طب ۰ه ۰۰۰م جا ص٣١١١‏ وابن قدامة؛ 


المځئي» ج صر ۲۹۹ . 


۳۹ 


يوم أو غالب يوءل"). ومن زاد عندها الدم فوق العادة تستظهر - أي تزيد -- بكلدثة يام 
للإحتياطء والتي عادتها ثلاثة عشر يوماء تستظهر بيومين» والتي عادتها أربعة عشر 
يوماء تستظهر بیوم» والتي عادتها خمسة عشر لا تستظهر"ء وإن كانت رأت الدم یوما 
ثم انقطع يومأ حتى خمسة عشر يومأء ثم عاد فتحسب الأيام التي بها دم فقطء حتى إذا 
بلغت عادتها استظهرت بثلاثة أيام» فإن كانت أيام الاستظهار بعضها يرى به الاي 
وبعضها لا يرى به؛ تحسب الأيام التي لم تر فيها الدم فقطء أما الأيام التي ترى بها 
الدم؛ فهي بحكم الحيضء ولو كانت قد انقطع الدم فترة طويلة» ثم عاد فيحسب عندما 
يعود حيضة جديدة؛ إذا علم أنه دم حيضص7", 

أما الحامل فإن أكثر مدة للحيض عند المالكية بعد مضي شهرين من الحمل إلى 
ستة أشهر عشرون يوماء وقال بعضهم خمسة عشر يوماء وقال بعضهم تجلس قدر 
حيضها وتستظهرء ومن كانت حاملاً لستة أشهر أو أزيدء فأكثر حيضها ثلاثون يوماًء 
وقال بعضهم عشرون يوما. 

أما الشافعية فإن أقل الحيض عندهم يوم وليلة» وبه قال الأوزاعي وإسحقء؛ وقال 


بعضهم يوم بلا ليلة؛ وأكثر الحيض خمسة عشر يوماء وأقل الطهر خمسة عشر يوماء 


.۲٠۹ ماك بن أنسء المدونة؛» ج١ء ص 50» والدردير؛ الشرح الصغير؛ ج١23 ص۰۲۰۸‎ )١( 

(؟) مالك بن أنسء المدونة؛» ج١؛‏ ص 00. والدردير؛ الشرح الصغير؛ء ج١؛‏ ص١٠؟.‏ 

(؟) الحطاب الرعينيء مواهب الجليل» ج١:‏ ص358) ومالك بن أئس» المدونةء ج ص21 والدردير. 
الشرح الصغيرء ج١ء‏ ص؟١؟.‏ 

. "٦۹ص الدرديرء الشرح الصغير ؛ جاص ١١"ء والحطاب الرعينيء» مواهب الجليل» جاء‎ )٤( 


+ 


ولا نهاية لأكثره(). وإذا رأت يوما طهرا ويوماً نقاء» فيوم النقاء يعتبر حيضاً على 
الأصح» وقيل يعتبر طهرا. 
أما الحنابلة فإن أقل الحيض عندهم يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوماء وروي 
عن أحمد أن أكثره سبعة عشر يوما”"» وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً!). 
أما أدلة جمهور العلماء على أن أكثره خمسة عشر يوما: 
.١‏ ما روي أن سالم بن عبد الله سئل كم تترك الصلاة المستحاضة؟ فقال تتركها 
خمسة عشر ليلة ثم تغتسل وتصلي7". 
.١‏ روي عن علي م القول بذلك(). 
۳. أكثر مدة للحيض غالبا خمسة عشر يوماء ثبت هذا بالاستقراء كما قال 
الشافعي 
نوقش احتجاج أصحاب القول الأول بحديث واثلة أنه ضعيف وقد ذكرت ذلك 


بالهامش أيضا والذي يبدو أن الأظهر في المسالة أن مرد ذلك إلى عادة المرأة فالمرأة 


)١(‏ الخطيب الشربيني» مغني المحتاج؛ ج١ء‏ ص۲۷۸٠‏ والبغوي» التهذيب» ج ص4۳۹ والنووي: 
المجموح؛ ج١2‏ ص۳١٤ .٤٠ ٤‏ 

.7814 والخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج» ج۱ ص۲۹۳‎ »4١5 الثووي. المجمو مء ج؟» ص‎ )١( 

(*) ابن قدامةء المغني؛ ج١؛‏ ص88 ؟: ۳۸۹. 

(4) ابن قدامة» المغئيء ج ,"5٠‏ 

(©) مالك بن أنس» المدونة ج١؛‏ ص 45. 

(5) الحصنيء كفاية الأخيار؛ ج١؛‏ ص5 ,.1١‏ 

() الحصنيء كفاية الأخيار؛ ج١؛‏ ص5١١.,‏ 


4١ 


تعرف متى يبدأ الحيض ومثى ينتهي؛ ولا سيما وأن الأطباء في عصرنا وضحوا أنه لا 


يمكن ضبط اقل وأكشر الحيض . 


الزيادة في الطهارة من النفاس 


النفاس لغة: ولادة المرأة إذا وضعت؛ فهي نفساءء والثفس: الدمء نقول: نفسّت» 
فهي نفساء ونفساء» قال تعلب؛ النفساء هي الولادة والحامل والحائض('. 

في اصطلاح الفقهاء: الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل'. 

من المعلوم أن النفاس له مدة شرعية لبدايته ونهايته» وقد اخثلف الفقهاء في مدة 
أكثر النفاس» وما زاد عن ذلك» على أقوال: 

القول الأول: للحنفية والثوري وإسحق ومن الصحابة عمر وابن عباس وعثمان 
بن عفان وعائذ بن عمرو وأنس وأم سلمة: "لا حد لأقله وأكثره أربعون يوماء وما زاد 
على الأربعين استحاضة. وروي عن أحمد أن أقله يوم وروي ثلاثة ولكن قال الحنفية: 
لو جاز على النفاس الأربعين» وكانت عاداتها بالنفاس أكثرء ردت إلى عادتها!؛ واحتج 


أصحاب هذا القول بما يلي: 


)1( ابن منظور؛ لسان العرب» جا ص8؟؟, ۲۳۹. 

)١(‏ الرملي؛ نهاية المحتاج» ج١»‏ صب 1؟*, 

(؟) الكاسائي» بدائع الصنائع؛ ج١؛‏ ص ١٤ء‏ والمرغيناني الهداية؛ جا؛ ص۲١‏ وابن قدامة؛ المغئيء جا؛ 
ص 4170 478 ۰٤۲۹‏ والمرداوي» الإنصاف»ج۱» ص۲٤۲۸.‏ 
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١.ما‏ رواه أنس 5ه أن النبي 4 قال: (وقت النفاس أربعون يومأء إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك) '. 

؟. ما روت أم سلمة كانث النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد تفاسها أربعين 
My‏ 

۳. ما روي عن مُسة الازدية! أنها قالت: (حججث فدخلت على أم سلمةء فقلت 
يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة الحيض فقالت: 
لا يقضين» كانت المرأة من نساء النبي 5 تقعد في النفاس أربعين ليلة؛ لا 
يأمرها النبي 4 بقضاء صلاة النفاس) 7). 

4. ما رواه عبد الله بن عمرو بنص العاص 4 قال: قال رسول الله 4: (تنتظر 
النفساء أربعين ليلة» فإن رأت الطهر قبل ذلك» فهي طاهرء وإن جاوزت 


الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة). *) 





)١(‏ رواه ابن ماجة؛ سنن ابن ماجةء ج١؛‏ ص7١؟:‏ أبو داودء سئن أبي داودء ج١ء‏ ص 287 والترمذي: سنن 
السترمذي» ج١3‏ ص56 1,؛ والبيهقيء» سنن البيهقي الكبرى»ء ج١؛‏ ص ١75؛‏ والحاكم؛ المستدرك على 
الصسحيحين؛ جا؛ ص ۱۸ء و أحمدء المسند» جا؛ ص٠٠٠‏ وابن أبي شيبة» مصئف ابن أبي شيبة؛ ج٤›‏ 
۲۸ء والدارمي» سٺن الدارميء ج١؛:‏ ص٤٤‏ . 

(؟) رواه أبسو داودء سئن أبي داودء ج١؛‏ ص 54: والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» جا» ص١٤"‏ والحاكم: 
المستدرك على الصحيحين؛ ج١:‏ ص87 ؟, 

() هي أم بُسنّة قال البعض عنها أنها مجهولة الحال وقال البعض عنها أنها ثقةء أنظر تقريب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني» سورياء دار الرشيدء طا 485١ه‏ -3485ام؛ جا ص۳ .۲٦٤-۲٦‏ 

(4) رواه أهو داود»ء سئن أبي داود واللفظ لهء جا ص5 8» والبيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ ج١:‏ ص ١4*؛‏ 
والحاكم؛ المستدرك: ج١»‏ ص787. قال عنه ابن الخراط وعن الحديث الذي يليه أنها أحاديث مخئلة 
باسانيد متروكة انظر: ابن الخراط أبو محمد عبد الحق بن عبدالرحمن بن عبداش الأزدي» كتاب الأحكام 
الوسطى؛ الرياضء السعودية» مكتبة الرشد؛ د.طء ٤۲۱۹‏ ۱ه ۹۹۵ا ص 1۸!. 

(©) رواه الدارقطنيء سئن الدارقطني؛ ج١؛‏ صن١7١.‏ 
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القول الثاني: لأمالكية والشافعية وعطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطأه 
وأبي ثور وداود: أن أقله لحظة وأكثر النفاس ستون يوماًء ولكن قال الإمام مالك سال 
عن ذلك النساء من أهل المعرفة؛ وقال الشافعية المعتادة تقعد حسب عادتها في النفاس» 
وحجة هؤلاء هي أن هذا يقع عند النساء(). 

قال الخطيب الشربيني والحصني والنووي عن احتجاج أصحاب القول الأول بما 
روي عن أم سلمة بأن النساء كن يقعدن أربعين يوماً على عهد رسول الله يإ أنه لا 
دلالة فيه على نفي الزيادة» ويحمل على أنه بنساء مخصوصات» أو على الغالب'. 

والذي يبدو لي أن الأظهر من أقوال الفقهاء» هو القول بأن أقل النفاس لحظة: 
وأكشره ستون يوما لأن ذلك ثبت بالاستقراء كمأ قال الفقهاء القدامى: أما حديث أم سلمة؛ 
والذي ورد به أكثر النفاس أربعون يوماء فيحمل على أن كثير من النساء ينفسن أربعين 
يوما. 

وأما حديث مسة وعبدالله بن عمرو ذفيهما ضعف وقد بينته بالهامش أيضاً ولكن 


في عصرنا هذا بعد تطور الطب ترد هذه المسألة للأطباء لتحديد ذلك. 


)١(‏ مالك بسن أنس»؛ المدونة» ج١2‏ ص50؛ والبجيرمي؛ سليمان بن عمر بن محمدء حاشية البجيرمي على 
منهج الطلاب المسماة التجريد لنفع العبيد؛ تركياء المكتبة الإسلامية؛ د ط؛ د ت جا ص٤٤‏ ١٤ا‏ 
والخطيب الشربيئي؛ مغثئي المحتاج.: جثء ص ؟ ۳۹ والئووي» المجموعء ج؟, ص ١1ه,.‏ 

09 الخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج» جاء ص4 55؛ والحصني» كفاية الأخيارء ج١2‏ صن7١21‏ والنوويء 
المجموع؛ ج؟: ص47 . 


المبحث الثاني 


الزيادة في الصلاة 


المطلب الأول: الزيادة في الأذان والإقامة 


المطلب الثاني: الزيادة في الأقوال والأفعال 


المطلب الثالث: الزيادة في التسبيح بعد الصلاة 


المطلب الأول 
الزيادة في الأذان والإقامة 

الأذان لغة: نقول إذن بالشيء إذنا وأذنا وأذانة: علم» والأذان والأذين والتأذين: 
النداء إلى الصلاةء وهو الإعلار'. 

وفي اصطلاح الفقهاء: إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص من شخص 
مخصوص!'). 

كثر في هذا العصرء تلحين الأذان وتمطيطه وكذلك الإقامة» فأسفر عن زيادة 
أحرف على الأذان» كإشباع الفتحة على الباء في كلمة أكبرء فتصبح الفتحة ألفاء وهذا 
يحرفها عن المعنى الشرعي المطلوب في الأذان أو الإقامة» مما يؤدي إلى البدعة 
المنهي عنها شرعاًء لهذا على المؤذن ألا يمط الحركات؛ كما لا يجوز أن تزاد كلمات 
على الأذان» لان كلمات الأذان بصيغه المختلفة» توقيفية عن النبي #8؛: إذ لا يجوز أن 
تزاد كلمات بأول الأذان؛ أو أثنائه أو آخره. 

وكذلك الإقامة بصيغها المتعددة؛ ولا يجوز أن يزاد عليهاء لأنها وردت توقيفية 
عن النبي 44 ومما ظهر أيضاً في هذا العصرء الجهر بالصلاة على النبي 4# بعد الأذانء 


فقد ظهر ذلك في ربيع الآخر سنة ١۷۸ه‏ في عشاء ليلة الإثنين» ثم يوم الجمعة؛ ثم 


)1( ابن منظور» لسأن الحرب» ج ص ١١؛‏ 515 
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صار في كل الصلوات» إلا المخرب بعد عشر سنةء ثم صار في المغرب تسليمتين على 
النبي 4# وقيل ظهر ذلك في سنة ١۷۹ه‏ والذي أمر به صلاح الدين الأيوبي» وقال 
البعض بل أمر به غيره'. 

يقول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: أنه يستحب زيادة الصلاة على النبي 
##» بعد الأذان» وهو بدعة حسنة؛ لأنها جاءت بعد الأذان؛ ثم إن الصلاة على النبي 6ك 
مستحبة في كل وقت. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والحسن البصري وابن سيرين 
والزهري والثوري وأبو ثور وإسحق وداود ومن الصحابة عمر وابن عمر وأئس» يسن 
زيادة التثويب وهو الصلاة خير من النوم بأذان الفجرء بعد حي على الفلاح مرئين؛ 


وقال ابن وهب مرة» ويجوز للمنعزل عن الناس تركها!". 


)١(‏ ابن عابدين» محمد أمينء حاشية رد المحثار على رد المختار شرح نوير الأبصار في فقه أبي حنيفة 
النعمان الشهيرة بحاشية ابن عابدین؛ بیروت ~ ابئان :دار الفكر؛ ط۲ 5856 اهب أكخكقاأى جا ص۹۰ 
وقليوبي وعميرة حاشيثان على كنز الراغبين» ج١؛‏ ص54١.‏ 

5 الطحطاوي؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختارء ج١؛‏ ص٦۸١‏ وابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين؛ 
ج١؛‏ ص 550) والزرقاني؛ عبد الباقي بن يوسف؛ شرح الزرقائي على مختصر خليل؛ بيروت - لبنان» 
دار الكثب العلمية طا ؟147اههء ۲٠۰۰۲‏ ج(ء صل580ء والكشناوي» أبو بكر بن حسن» أسهل 
المدارك» شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك؛ بيروث - لبنان؛ دار الفكر؛ طا دا ت؛ ج١اء‏ ص 
۳ وقليوني وعميرة؛ حاشيتان على كنز الراغيب.ج١؛‏ ص؛ ١153‏ والتووي» أبو زكريا محي الدين بن 
شرف النووي؛ منهاج الطالبين» بيروت - لبنان؛ دار البشائر الإسلاميق طا ١٤اه‏ ١٠٠٠اي‏ جا 
ص ١15؟؛‏ وابن قدامة؛ محمد بن أحمد؛ الشرح الكبير» الرياض - السعودية؛ جامعة الإمام محمد بن مسعود 
الإسلامية؛ د طء د ث؛ ج١١‏ ص 5 ١45١‏ والبهوتي» الروض المربع؛ ج١؛‏ ص5؟١.‏ 


با 


أما الشيعة والفرق الإسلامية الأخرى؛ فقد روي أن الشيعة الإمامية زادوا بعد 
حي على الفلاح؛ حي على خير العمل مرتين!", بل زادوا أكثر من ذلك قال الحلي 
وهى من فقهائهم: "الأذان ثمانية عشر فصلا التكبير أربع مرات وكل واحد من الشهادة 
بالتوحيد والرسالةء ثم الدعاء إلى الصلاة؛ ثم إلى الفلاح: ثم إلى خير العملء ثم التكبير: 
ثم التهليل مرتان» والإقامة كذلكء. إلا أن التكبير في أولها فيسقط مئه مرتان والتهليل 
يسقط منة مرة في آخرها""» بل إن بعضهم الآن يقول بعد أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن عليا ولي اللهء وهذه زيادة لا أصل لهاء قال القليوبي: 'يكره زيادة حي على 
خير العمل في الأذان مطلقا"ء لأن ذلك زيادة على كلمات الأذان» أما التثويب فقال 
عنه الشيعة الإمامية زيادة لا أصل لهاء وقال بعضضهم .الزيادة بتكرار كلمات الأذان 
مكروهة0). 

والذي يبدو أنه لا يجوز زيادة شيء على كلمات الأذان» فإن 25 بعد إنهاء 


الأذان» جازء لأن ذلك لا يكون زيادة على كلمات الأذان. 


)١(‏ الطوسي؛ أبو جعفر محمد بن الحسن؛ تهذيب الأحكام في شرح المقئعة للشيخ مفيد» بيروت - لبنان» دار 
صحب؛ دار التعارف؛ طلا 4١١‏ اهمه 1943م جلء ص 50. 

(؟) المطهر الحلي؛ أبو طالب بن الحسن بن يوسفء إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعدء قم - إيران؛ 
المطبعة العلمية؛ طا 7481١همء‏ جا؛ ص 15, 

(؟) قليوبي» حاشية من على كنز الراغبين مطبوعة مع حاشية عميرة على كنز الراغبين» ج١:‏ ص 186. 

)٤(‏ الحر العاملي؛ محمد بن الحسين؛ وسائل الشيعة إلى معرفة مسائل الشريعة؛ بيروت - لبنان» دار إحياء 
التراث العربي؛ طا؛ ٤۱۲‏ اه 1953م ج4 ص ١6ت‏ 567. 


۸ 


المطلب الثاني 
الزيادة في الأقوال والأفعال 


فد يزيد المصلي في الأفعال التي من جئنس الصلاةء أو من غير جنسها أثناء 
الصلاة؛ سواء كانت ضرورة أم لاء وقد تكون الزيادة في الأقوال؛ فما مدى مشروعية 
ذلك» يمكن تفصيل ذلك كما يلي: 
الفرم الأول: الزيادة في الأفعال التي ليست من جئس أفعال الصلاة : 

يقصد بالأفعال التي ليست من جنس الصلاة؛ الأفعال غير الركوع والسجود 
والقيام والقعود وغيره» مثل الحك والمشي فالحك مثلا لا يوجد في الصلاة فعل مشروع 
من جنسه» فلا يوجد ركن أو سنة في الصلاة من قبيل الحك» أما الأفعال التي من جنس 
الصلاةء فهي الأفعال التي يوجد ركن أو سنة في الصلاة من مثلهاء مثل الإتيان بسجدة 
زائدةء فهذه السجدة فعل زائد من جنس أفعال الصلاة لأنه يوجد في الصلاة سجود. 

انعقد الإجماع على بطلان صلاة من أكثر من الأفعال التي ليست من جنس 
الصلاة!"). 

ولكن اختلف الفقهاء بحد العمل الكثير المبطل للصلاة وهناك تفصيلات في 
المذاهب يختلف بعضها عن بعضء» على النحو التالي: 
أولاً الحنفية: تبطل الصلاة بالعمل الكثير» ولكنهم اختلفوا في حد الكثير» حتى نقول أن 

ما زاد على ذلك فهو مبطل للصلاة على كلاثة أقوال: 
)١(‏ الحصئنيء كفاية الأخيار؛: ج١ء‏ ص 2187 وابن المنذرء الإجماع؛ ص/ا؟. 


۹ 


القول الأول: العمل الكثير هو الذي يفعل باليدين معا أما ما يفعل بيد واحدة 

القول الثاني: يرجع إلى رأي المصلي نفسه؛ فإن استكثر عمل نفسه؛ كان كثيراً: 
وهذا الأقرب إلى رأي الإمام أبي حنيفة!"). 

القول الثالث: إذا نظر الناس إليه من بعيدء وظنوا هل هو في الصلاة أم لاء 
فيكون فعله كثيراء إذا حصل الظن عند الناظر إليه من بعيد أنه ليس في الصلاة فإن 
شك هل هو في صلاة أم لا فلا يكون ذلك الفعل مبطلاً للصلاة» وهذا القول الأصح. 
فالاكل والشرب عامدا أو تاسياء مبطل للصلاةء فإن كان بين أسنانه طعام» وبلغ حجم 
الحمصة فبلعه بطلت صلاته» أما لو ابتلع طعاماً زاد على السمسة بطلت صلاته؛ أما 
ابتلاع الدم مع غلبه الريق عليه؛ فلا يبطلهاء فإذا زاد الدم على الريق أبطلها. 

وإذا مشى بمقدار صفين مشيا متلاحقا بطلت صلاتهء أما قثل العقرب والحية 
ونحوهاء فيجوز وإن زاد عن ضربة واحدة: وإذا زاد عن نتف شعرثين أو رمى 
حجرين على التوالي فسدت صلاته؛ ولو كتب ما يزيد على كلمتين فسدت صلاته؛ وما 
زاد عن حكتين بركن واحد يفسد الصلاة. 
ثانياً: المالكية: لو زاد فعلاً من غير جنس الصلاة كالحك وغيره فهذه الأفعال ثلاثة 


ص 1 


- هإ٤١١ نظام الدين البرهانبوري» وجماعة من علماء الهندء الفتاوي الهندية أو العالمكيرية» طا‎ )١( 
.۱۱ ٤-۱۱۳ ۰م چا ص‎ 

(؟) ابن رشدهء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبيء المقدمات لممهدات لبيان ما اقتضصته رسوم المدوئة من 
الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: قطرء بيروت - لبنان؛ دار إحياء 
التراث الإسلاميء دار المغرب الإسلامي؛ طاء 4١77‏ ذهب = ۱۹۹۸م جا ص1۹۷. 


١‏ ما يجوز فعله ولا سجود سهو عليه؛ كقتل حية أرادت لدغه؛ قال الزرقاني: 
ومثل ذلك تحريك السبابة من حين قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
بالتشهد حثى يكمل الصلاة الإبراهيمية فهذا مندوب!7/ء وكذلك تحريكه اليد 
يشير بها ردا للسلام فهذا مطلوب!"). 

.١‏ ما يكره فعله؛ وفي سجود السهو لأجله عليه قولان» كقتل حية مرت من 
جانبه» قال مالك من ذلك: تشبيك الأصابع وفرقعتها لما روي أن شعبة مولى 
ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس ففقعت أصابعي قال: فلما صلى 
قال: لا أم لك؛ تفقع أصابعك وأنت في الصلاة7/؛ ولأن ذلك مناف للخشوع؛ 
ورفع الرجل إلا لضرورة؛ كطول قيام» ووضع القدم على الأخرى» لأنه كان 
بالمدينة المنورة من يفعل ذلك فعيب عليه'ء ويكره تصفيق المرأة في 
صلاتهاء ولو لحاجة» وكذلك يكره الحك» وحمد العاطس والعبث باللحيةا“. 

۳. ما يحرم فعله: كالأكل» فقيل يسجد للسهوء؛ والمعتمد أن صلاته تبطل؛ قال 
الدردير: تبطل الصلاة بالفعل الكثير» وحده إذا رآء الناظرء واعتقد أنه ليس 
في صلاته» سواء سها أُم لاء وإذا ابتلع طعاما بين أسنانه في صلاته؛ أو 


التفث لم يقطع ذلك صلاته؛ وإذا قتل قملة أو برغوثا كره له ولو تعمد الأكل 


)1( الزرقائي؛ شر ج الزرقائي لمختصر خليل: جل صن ءلم ؟, 

1( الدرديرء الشر ج الصغير ؛ ج TEY‏ 

(؟) ابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة» ج؟؛ ص8؟1. 

3 مالك المدونة جا ص۷١‏ ١ء‏ والزرقائي؛ شر ج الزرقائي لمخثصر خليل› ج ص ۸۷ 
)٥(‏ الدردير الشرح الصغير ؛ جا صر ٤‏ ۲ ۵۵ , 


أت 


ولو لقمة» أو تعمد الشرب بطلت صلاته(). قال ابن القاسم: لو أكل أو شرب 
ناسيأء وجب عليه سجود السهو7". 
ثالثا: الشافعية: اختلف الشافعية بحد العمل الكثير العمد المبطل الصلاة إلى أربعة 
أقو ال("): 
القول الأول: ما يسع زمانه لفعل ركعة من الصلاة فكثير وما لا يسع ركعة 
القول الثاني: إذا ظن الناظر أن المصلي ليس في صلاة فكثير؛ وإذا ظنه في 
القول الثالث: العمل !لذي يحتاج إلى كلتى اليدين كثير» وما يحتاج لواحدة فقليل. 
القول الرابع: وهو الصحيح؛ يرجع الكثير إلى العادة» فالإشارة ردأ للسلام عمل 
قليل في العادة فلا تبطل به الصلاةء وكذا لبس ثوب خفيف وحمل صغير ووضعه؛ أما 
المشي بخطوات متوالية فكثير؛ وحده خطوات. 
والعمل الواحد كالخطوة والضربة ونحوهاء إذا فعل مرة فقليل بلا خلاف بين 
الشافعيةء ما لم يتفاحش فعله كالوثبة العاليةء وإذا فعل العمل الواحد ثلاثاً بالتوالي فكثير 


٣۵2 ۳۲ الدردير: اشر حم الصغير ؛ جا صر‎ )١( 

(؟) القرافي: محمد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي» الذخيرق 
فيز و فسا -- ليئان؛ دار الغرب الإسلامي؛ طا 4٤م‏ ج صسص ث١‏ ؟. 

5 الرافعي» العزيز شرم الوجيز» جا صل "م والنووي» المجمو ع ج صرت ؟ , 


ا 


أن النبي # خلع نعليه في الصلاةا') وهما فعلتان» أما إذا فعل بلا توالي حتى لو بلغ 
مائة خطوة؛ فلا يبطل الصلاة" أما الحركاث الخفيفةء كالحك وكف الثوب» وكف 
الشعر» ومسح الحصى؛ والعبث باللحية وفرقعة الأصابع واسئعمال المروحة باليد وحل 
عقد الإزارء فيه قولان إن توالى فعلها(): 

القول الأول: أنها كالخطوات فتبطل الصلاة. 

القول الثاثي: وهو الصحيح أنها لا تبطل الصلاة؛ والأولى تركها. 

كما اخثلف الشافعية بالعمل الكثير سهواً؛ أميطل الصلاة على قولين: 

القول الأول: تبطل الصلاة وهو الأشهر. 

القول الثاني: فيه وجهان كالكلام الكثير ناسياً وسيأتي بيانه. 

وأما العمل القليل فقال الشافعية: يكره الفعل القليل إلا بمواضع لا يكره فيها. 

.١‏ أن يفعله ئاسياً. 

؟. أن يفعله لحاجة. 

“. أن يكون الفعل مندوبا إليه» كقتل الحية والعقرب ودفع المار بين يديه 


والصائل. 


)١(‏ رواه أبو داود:ء سنن 8 داود؛ جاء ص5 :١‏ وابن حبان: صحيح ابن جبان؛ ج ص ١266؛‏ وابن 
خزيمة» صحيح ابن خزيمة؛ ج١ء‏ ص٤۳۸‏ والحاكم»المستدرك على الصديحين: ج١؛‏ ص658: وابن أبي 
شيبة» مصنف ابن أبي شيبة؛ جاء ص۸٠‏ وأحمد, المسند؛ ج؟ء ص55 والبههقي: سنن البيهفي 
الكبرى؛ ج؟؛ صل ١57؛‏ والدارمي؛ سنن الدارمي؛ داء ص ؛ لالا. 

0 الرافعي؛ العزيز شرح الوجيزء ج؟ء ص ؛ 5؛ والنووي؛ المجموع؛ ج4: ص "؟. 

09 النوويي؛ المجمو ع ج٤٠‏ صن ؟. 

(؛) النووي» المجموخ؛ ج٤؛‏ ص۷؟. 


of 


وتبطل الصلاة بالأكل العمد أو إدخال شيء إلى الجوف» قل أو كثرء وقال 
البعض القليل لا يبطل الصلاة» ولو وضع سكرة بفمهء بطلت صلاته سواء حرك ثمه أم 
لا على الأصح؛ وكل ما يبطل الصومء يبطل الصلاة؛ ومضغ الطعام يبطلهاء ولكن لو 
مضغ مالا يذوب كالحصاة فتبطل إن كثر("), 

5. الحنابلة: زيادة الأفعال التي من غير جنس الصلاةء كالحك والمشي» تبطل 
الصلاة بكثيرهاء ويرجع تقدير الكثير إلى العرف؛ وقيل الكثير ما خيل للناظر 
أنه ليس في صلاةء وقال البعض» هو ما زاد عن ثلاث حركات؛ وقيل هو ما 
زاد على فعل أبي برزة عندما أمسك دابته بالصلاة عندما حاولت الهرب7), 
فتبطل الصلاة بكثير بلا ضرورة: ولا تبطل بيسيره؛ ولا سجود سهو عليه 
وقال بعض الحنابلة لا يبطلها إلا العمد الكثيرء وقيل لا تبطل بالعمل الكثير 
من جاهل بالتحريم”). 

ولو فعل أفعالاً كثيرة متفرقة» لم تبطل صلاته على الصحيح وقيل تبطل!). 

والعمل الكثير من غير جنس الصلاة عمدا أو سهواً يبطلها إن كان متوالياًء وقال 


بعض الحنابلة لا تبطل بالعمد الكثير سهواً إلا لحاجة(. 





.77 الرافعي؛ العزيز شرح الوجيز؛ ج"؛ ص 55:؛ والنووي؛ المجموخ: ج٤؛ ص۲؟؛ء‎ )١( 
(؟) المرداوي» الإنتصاف؛ ج7» ص48؛ وابن قدامة؛ المغني» ج؟. ص45؟.‎ 

(؟) المرداويء الإنتصاف» ج؟ء ص/,5. 

(4) المردلوي؛ الإنصاف؛ ج؟؛ ص۲۹!. 

(©) المرداويءالإنصاف؛ ج؟, ص,150-179.؛ وأبن قدامة؛ المغنين ج7ء ص458-457, 


:هت 


إذا أكل أو شرب عامدا في صلاة الفرضء بطلت صلاته؛ قل الأكل أو كثرء وإذا 
أكل أو شرب عامدا في النفل أو التطوعء بطلت صلاته إذا كان كثيراً بلا خلاف » وإذا 
كان يسيرأ بطلت على الصحيح» وروي عن أحمد وطاوس وإسحاق أنها لا تبطل لما 
روي عن عبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع؛ وروي عن 
أحمد أنها لا تبطل» وروي عنه أنها تبطل بالاكثر فقطء ولو كان ناسياً وكان الأكل 
كثيراء تبطل الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً على الصحيح؛ وقيل لا تبطل» وقيل يبطل 
الفرض فقطء فإن كان الأكل ناسيأ قليلاً لم تبطل فرضاً أو تفلاًء وروي عن أحمد أنها 
تبطل» وروي عن بعض الحنابلة أنها تبطل بالأكل فقط. 

وتفسد الصلاة بوضع سكرة في الفم؛ إذا ذاب منها شيء ودخل الجوف7)؛ ويكره 
الالتفات اليسير في الصلاة إذا لم يكن لحاجةء ولكن لو كان كثيراً بطلت الصلاة إلا أن 
يكون في المسجد الحرام لشدة الحاجة إلى ذلك؛ ويستثنى ما إذا اختلف اجتهاده في القبلة “ 
أثناء الصلاة» فاستدار نحوهاء ويكره التجشي والعبث باللحية وفتح الفم؛ ويكره التصفيق 
للمرأة إذا نابها شيء في الصلاة؛ وتبطل صلاتها إذا كثر("), 

وقال بعض الحنابلة يستحب رد المار بين يدي المصلي فإن لم يرده نقصت 
صلاته؛ قيل يجب ردهء والصحيح أنه لا يرده ويندب الكظم عند التثاؤب» أو وضع اليد 


على الفم!"). 





)1( المرداوي؛ الإنتصاف: ج ص ۳۰١-۹۲۹‏ وأبن قدامة؛ المخئي؛ e‏ 115-57 , 
)۲( أبن الفجار؛ منتهى الإراداتث» ا صر TT 35 ٤‏ 4 والمرداوي؛ الإنصاف» ج صں ٦‏ . 
1 اين النجار ات مندهى الإرادات»؛ جا ص 2 51 والمرداوي» الإنصاف: ج ص 2-53 5. 
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يجوز فل الحية والعقرب والقملة في الصلاة: ويجوز لبس الثوب والعمامة مالم 
يطل اللبس» ويجوز رد السلام بالإشارة'ء وتجوز القراءة من المصحف» وقيل لا يجوز 


إلا لمن لا يحفظ القرآن وقيل تجوز بالنفل؛ فإن فعل بالفرض بطلت صلاته("). 


المناقشة والترجيح: 

قال الرافعي والنووي ردأ على من قال أن العمل الكثير مرده إلى أن من نظر 
إلى المصلي وظنه ليس في صلاة فالعمل كثيرء بأن الذي يقئل الحية يظن الناظر أنه 
ليس في صلاة مع أن الشرع ورد بجوازه"» ويمكن الرد على من قال أن العمل الكثير 
هو ما يفعل باليدين معاء أنه قد يفعل المرء أفعالاً كثيرة ومتكررة بيد واحدة؛ فلا يعقل 
أن نقول أن فعله ذلك فعل قليل. 

وأما من قال أن العمل الكثير يرجع إلى رأي المصلي نفسه؛ فيورث العبث 
والتمادي في ذلك؛ فقد يقول أحد الناس أن المشي عمل قليل غير مبطل للصلاة وقد 
يقول أحدهم وضع اليد على الفم عند التثاؤب عمل كثير مبطل للصلاف وأما من قال أ 
العمل الكثير هو ما يسع زمانه لفعل ركعة؛ فغير معقول لأن المرء يفعل بذلك الوقت 
أمورا كثيرة جدأء فلا يمكن أن نقول أن من يظل يعبث بثوبه بقدر ركعة أن عمله هذا 


30 
¥ 





0 المرداوي؛ الإنصاف: ج صن 5 5؛ وابن النجارات» منتهيى الإرادات» ج صر ۲٣‏ . 
)۲( المرداوي؛ الإنصاف؛ ج ص 53 . 
9 الر أفعي؛ العزيز شر ج الو جير ؛ ج ص ٣ت‏ والئووي؛ المجمو م ج54 ص ١6‏ . 


ات 


والذي يبدو لي راجحا هو رد ذلك إلى العرفء لان هذا يضبط الأفعال المبطلة 
عند جميع الناس بخلاف الأقوال الأخرى؛ فلا تضبط الأفعال المبطلة للصلاة بشكل 
دقيق» ثم إن أحاديث وردت تؤيد هذا الرأي أذكر منها: 
أ (أنه ف أخذ يأذن ابن عباس وهو في الصلاة؛ فأداره من خلفه حتى جعله 
على يمينه)!"". 
؟. ما روى أبو هريرة: أن النبي ي أمر بقتل الأسودين في الصلاة) ". هما 
الحية والعقرب. 
؟. ما روي عن صهيب قال: (مررت برسول الله 8 وهو يصلي فسلمت عليه 
فرد علي السلام إشارة) (). 
. ما روي عن أبي قتادة الأنصاري قال : صلى النبي يي وهو حامل أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله #5 وأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا 
سجد وضعها وإذا قام رفعها. 
5. روي أن أبا بكرة انتهى إلى النبي ي وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصفء فذكر ذلك للنبي 2# فقال: (زادك الله حرصاً ولا تعد) . 


5. يعسر على المصلي أن يبقى على حاله لا يتحرك فجازت الحركة القليلة. 


.١١5ص رواه البيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى: ج7؛‎ )١( 

(؟) رواه ابن الجارودء المنتقفى؛ ج١؛‏ ص٤ ٠٦‏ والطيالسيء مسند الطيالسي» ج١ء‏ ص؟", 
(؟) رواه أبو داود؛ سئن أبي داودء ج١ء‏ ص47 7. 

,.١5؟ص‎ ,١ج رواه البخاري» صحيح البخاري؛‎ )٤( 

(©) رواه البخاري؛ صحيح البخاري» جا ص١/7.‏ 


¥ 


الفرع الثاني : الزيادة في الأفعال والأقوال التى من جنس أفعال الصلاة: 


يقصد بالزيادة في الأفعال التي من جنس الصلاةء الأفعال من ركوع وسجود 
وقيام وقعود وشيرهاء فيوجد في الصلاة سجود وركوع وغيرهاء فإذا زاد المصلي 
سجدة أو ركعة أو قياما اعتبر زائدا فعلاً من جنس أفعال الصلاة. 
اثفق الفقهاء على أنه إذا زاد المصلي شيئاً من جنس الصلاة عامدأء بطلت 
صلاته واتفقوا على أنه إذا زاد شيئا من جنس الصلاة ساهياً لم تبطل صلاته'» وعليه 
سجود السهو وذلك للأدلة التالية: 
.١‏ قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)» وهذا أمر بالسكون» فتبطل الصلاة بالفعل 
عامداً. 
؟. قال هة لمعاوية بن الحكم السلمي؛ وقد شمت عاطساً في الصلاة؛ (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن) . وهذا نهي عن الحركة في الصلاة. 
۳. قوله #: (إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) اء وهذا محمول على 


النسيان. 


٣ 


)١(‏ المرغيناني» الهداية؛ جاء؛ ص٤۷؛ ۷١‏ والسرخسي» المبسوط جاء ص۲۲۹؛ والحطاب الرعيني› 
مواهب الجليل؛ج؟: ص؟5؛ والدردير؛ الشرح الصغيرء جا ص۴٤‏ والقرافي» الذخيرة ج٠٠‏ ص 
٥‏ والنووي» المجمو ع جة؛ ص٣‏ 45» 45؛ والرملي؛ نهاية المحتاج» ج١3ء‏ ص 5١9‏ ١١م‏ 
والغزالي؛ الوسيطء ج۲؛ ص۹۹١ء‏ والرافعيء العزيز شرح الوجيزء ج٠‏ ص١١٠‏ والمرداوي» الإنصاف؛: 
ج۲؛ ص٤‏ ۲؛ وابن قدامةء المغني» ج۲ ص۲۸٤ ٤۳۳‏ 4۳۷, 

(؟) سورة البقرة؛ الاآية ۳۸" . 

(؟) روآه مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج ص ۳۸۱. 

,.4 ١7ص‎ 2١ج رواه مسلم» صحيح مسلم؛‎ )٤( 


oA 


4. ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي 8 أنه قال: (إذا شك أحدكم في صلائه 
فلم يدركم صلى ثلاث أم أربعاء فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن» ثم . 
ليسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعن له في صلاته؛ وإن 
كان صلى إتماما لأربع ينفذ ترغيماً للشيطان) (. 

5. ماروي عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: (صلى النبي صلى الله 
عليه وسلمء قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله 
أحدث في الصلاة شيءء قال: وما ذاك» قالوا: صليت كذا وكذاء فثنى رجليه 
واستقبل القبلةء وسجد سجدتين؛ ثم سلم» فلما أقبل علينا بوجهه؛ قال: أنّهِ لو 
أحدث في الصلاة شيء لنبأتكم به؛ ولكن إنما أنا بشر مثلكم» أنسى كما 
تنسون» فإذا نسيث فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاتهء فليتحر الصواب› 
فليتم عليه ثم ليسلم؛ ثم يسجد سجدتين) ("). 

إذا زاد على عدد الركعات ركعة أو أكثر فعلاً أو أكثر اخثلف الفقهاء بحد الزيادة 

سهوا المبطلة للصلاة على أقوال. 
القول الأول: للحنفية والشافعية والحنابلة: إذا زاد فعلاً أو أكثر أو زاد ركعة أو 


أكثر سهواء وجب عليه سجود السهو» قبل التسليم7» واحتجوا بالعمومات الثي تشير إلى 


.٤٠ ١ص رواه مسلم» صحيح مسلم؛ ۱ء‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء صحيح البخاري؛ ج١ء‏ ص1656. 

(؟) المرغيئائي» الهداية: ج١ء‏ ص4 لاء "لاء والسرخسيء المبسوط: جاء ص۲۲۹ والنووي» المجموع: 
ج٤؛‏ ص ۷٤١‏ والغزالي» الوسيط؛ ج5؟؛ من155» والرافعي؛ العزيز شرح الوجيزء؛ ج؟ء ص١ه,‏ 
والمرداوي؛ الإنصاف» ج؟ء ص٤‏ ١١ء‏ وابن قدامة المغني» ج ص۳۳٤ .4١۷‏ 


ذه 


أنه إذا زاد في صلاته؛ وجب عليه سجود السهو ولم تبطل صلاته؛ وقد تقدم ذكر هذه 
العمومات. 

القول الثاني؛ للمالكية: إذا كانت الزيادة قليلة» يجزئ سجود السهوء أما بكثيرها 
فقال بعض المالكية لا يجزئ سجود السهوء وقال البعض يجزئ؛ وحد الكثير هو ما كان 
مثل نصف الصلاة أو أكثر(')؛ ولو زاد فعلاً من جنس الصلاة بلا عمد كركعة وتيقن 
أنه زادهاء فعليه سجود السهو"ء ولو زاد سهواً أربع ركعات على الصلاة الرباعية 
بطلت؛ إلا إذا كانت الزيادة غير مستيقنة» فيجبر ذلك بسجود السهو بالإتفاق» وأما 
الثلاثية فتبطل بزيادة أربع ركعات» وهو المشهورء وقيل بثلاث ركعاتء وقيل بزيادة 
ركعتين» ولو صلى الرباعية قصرأء فتبطل بزيادة أربع ركعات» أي عندما يصليها ستأ 
ومثل المقصورة الجمعة والوترء أما النفل غير المحدودء فلا يبطل بزيادة مثله؛ فعندما 
يتذكر يرجع للجلوس ويسجد للسهو بعد السلاء".. 

ومن الأدلة على أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام ما رواه إبراهيم عن 
علقمة عن رسول الله 4 أنه زاد في صلاته وکان قد سلم؛ فسجد للسهو ثم سلم وقال: 
(أنه لو أحدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم؛ أنسى كما تنسون, 


فإذا نسيت فذكروني؛ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصوابء فليتم عليه ثم ليسلم ثم 


1( أبن رشدء المقذماث الممهذات. ج صن ١3519‏ , 

1 الحطاب الرشيئني» مواهب الجليل: ج صر ١ء‏ 

2( القر افيء الذخير ة؛ ج صر 2 ١‏ ۱ والصأوي؛ حاشية الصاوي مطبوعة مم الشر حم الصمغير للدردير: جلا 
ص e 55٠‏ 


يسجد سجدتين) ('). أي يبنى عليى الأقل وبما أنه بنى على الأقل» يكون الشك في الزيادة 


لا النقص . 
المناقشة والترجيح: 


يمكن القول أن الراجح هو رأي الجمهورء لأن الأحاديث بعمومها تؤيد ما ذهبوا 
إليه» وأما الحديث الذي احتج به المالكية» فمن الممكن حمله على ما إذا نسي سجود 
السهو» أو تذكر أنه سها بعد السلام» لأن مناسبة الحديث تشير إلى ذلك؛ وأما قولهم بأن 
سجود السهو بحال الزيادة يكون بعد السلام» فمن الممكن مناقشته بقولنا أن السلام 5 
خروج من الصلاةء وسجود السهو جزء من الصلاة» ثم إن النبي 4# ما سجد بعد السلام 
إلا ناسيا للسهو. وأما الحديث الذي احتجوا به من أن سجود السهو بعد السلام» فيحمل 
على أنه إذا انسي المصلى سجود السهو؛ سجد بعد السلام» يؤيد هذا أن الحديث قاله 
النبي 8# بعد أن سها وسلم؛ ويؤيده ايض أن حديث أبو سعيد الخدري الذي رواه مسباء- 


سبق ذكره- يصرح بأن سجود السهو قبل السلام. 


الفرع الثالث: الزيادة في الأفوال التى ليست من جنس أقوال الصلاة : 
أجمع أهل العلم على فساد صلاة من تكلم في صلاته عامداً بغير قصد إصلاح 


الصلاةا'!؛ وقد ورد عن النبي 45 ما يؤكد تحريم الكلام في الصلاة» من ذلك: 


. ۱ ۵ 1 روا البخار ي». صحيح البخاري» ج ص‎ (١) 
أبن المنذرء أبو بكر محمد بن إبر أهيم بن المنذر النيسابوري؛ الإجماع. الإسكندرية- مضىز | دار الدعوة؛‎ (5 
١ ط"؟؛ ؟.ةأهشهء صر‎ 
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.١‏ ما رواه مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي: (قال بينا أنا أصلي مع رسول الله 4 إذ 
عطس رجل من القوم» فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» فقلت واثكل 
أمياهء ما شأنكم تنظرون إلي» فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم؛ فلما رأيتهم 
يُصمتوني سكتء فلما صلى النبي 8 فبأبي هو وأميء ما رأيت معلما قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه؛ فوالله ما كهرني ولا ضربني؛ ولا شتمنيء ثم قال؛ إن هذه الصلاه 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) . 

". ما رواه البخاري عن زيد بن أرقم قال: (كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي 4ك 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته» حتى نزلت: حافظوا على الصلوات فأمرنا 
بالسكوت) (). 

؟. مارواه البخاري عن ابن مسعود # قال؛ (كنا نسلم على رسول الله 4# وهو في 
الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: 


إن في الصلاة لشغلاً) (7). 





(١)زواه‏ مسلم. صحيح مسلم؛ ج صر ۸۹ 
)۲( زو اه البخاري» صحيح البخاري؛: ج + ص ٤١۲‏ , 
(؟)رواه البخاري»ء صحيح البخاري؛: جا ص ٤١‏ , 
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الزيادة القولية 

اختلف الفقهاء فيما زاد من أقوال على ما ورد في الصلاة» من قرأن وتسبيح 
وغير ذلكء فاختلفوا بالحد المبطل للصلاةء وفي من تكلم في الصلاة ناسياً أو عامداء 
وخلاصة أقوالهم في ذلك: 
أولاً: قول الحنفية: تبطل صلاة من تكلم بصلاته عامداً أو ناسياً أو مخطثاً أو نائماً على 

الصحيح(" إذا أسمع نفسه؛ فإن لم يسمع نفسه؛ وأخرج الحروف صحيحة 

فسدت» وقال البعض لا تفسدء ويغفر الكلام لضرورة؛ كمن عطس أو تجشأ 

فحصل منه کل , 

يكره التكلم بكلام غير مسموع» أما المسموع فقال أبو حئيفة ومحمد: الكلام هو 
اسم للحروف المنظومة المسموعة؛ وأدنى ما يحصل به الانتظام هو حرفان؛ ولا يشترط 
أن تكون الكلمة مفهومة المعنى» فكلام العرب نوعان: مستعمل وهو ما له معنى؛ 
ومهمل وهو ما ليس له معنى" وينبغي أن تفسد الصلاة بحرف مفهم مثل (ع) أما 


الحرف المهمل فلا تفسد به7'). وقال أبو يوسف: يشترط بالكلام المفسد أن يكون 


)١(‏ الزيلعي»: فخر الدين عثمان بن علي» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. بيروت - لبنان» دار الكتب 
العلمية؛ طا ١٠54١ه-‏ ١٠٠٠١مء‏ جاء ص88 والسرخسيء المبسوط؛ جا ص١۷١‏ وابن نجي 
البحر الرائق؛ ج؟؛ ص7. 

(؟) ابن نجيم» البحر الرائق» ج؟؛ ص7. 

(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج١؛‏ ص7714. 


)4{ ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين؛ ج ص٤‏ 1۱ء وابڻ نجيم؛ البحر الرائقء ج ص ١‏ ., 
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مفهوماء فإن تكلم كلمة غير مفهومة وإن كانت ثلائة أحرف» لا تفسد صلاته("). 
واستدلوا بما يلي: 

.١‏ أحاديث النهي عن الكلام السابق ذكرهاء قال السرخسي معلقاً على حديث 
معاوية بن الحكم السابق الذكر: ما لا يصلح للصلاةء يكون مفسدا لها(. 

.١‏ ومن الأدلة على بطلان الصلاة بالكلام اسيا أنه لو كان الكلام ناسياً غير 
مبطل للصلاة لاستوى فيه أن يطول الكلام ناسياً أو يقصرء ولكان كثير 
الكلام غير مبطل للصلاة» قياساً على عدم إيطال كثير الأكل للصياء7). وهذا 
غير منطقيء لأن الكلام الكثير يخرج الصلاة عن نظمها. 

ثانيا: المالكية: من تكلم عامداً سواء أكره أو لاء أو كان لإنقاذ شخص» بطلت صلاته 
ولو تكلم كلمة واحدة؛ وتبطل بالإتيان بصورة الكلام» وهو تحريك اللسان بدون 
صوت» وأما لو كان الكلام مع أجنبي لإصلاح الصلاة جاز القليل» وبطلت 
بالكثير. وهو ما جاء بقصة ذي اليدين وملخصها أن الثبي ## صلى الرباعية 
ركعتينء فذكره ذو اليدين فقام 4# ركعتين وسجد للسهو“. 
ثالثا: الشافعية: تبطل الصلاة بنطق كلمة من حرفين عمدا أو حرف مفهوم نحو (ع) أو 


حرف مع مدة؛ أما لو تكلم ناسياء أو مكرهاء أو جاهلاً كلام يسيراً كلمتين أو 


)١(‏ الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ جا صن؟ ؟؟. 

(؟) السرخسيء المبسوط؛ جا ص١17,‏ 

(؟) السمرقتدي؛ تحفة الفقهاءء ج۲؛ ص74١.‏ 

(4) الدرديرء الشر ح الصغیر؛ ج١‏ ص٤٣"‏ 46؟. 

(ه) رواء البخاري: صحيح البخاري» چا صن ۲١۸١ء‏ ومسلم: صحيح مسلمء ج ص ١7‏ 5, 
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ثلاثةء أو نسي أنه في صلاةء لا تبطل فإن نسي تحريم الكلام في الصلاة بطلت؛ 
ولو نطق بقليل - لا يبطل - عمدا ظنا منه أنها تبطل لا تبطل'. 
رابعا؛ الحنابلة: تبطل الصلاة بالكلام بإظهار حرفين عمدا أو سهوأء وروي عن أحمد 
أنها تبطل بالعمد فقطء وروي عنه أنها تبطل بالعمد سهوأء إلا أن يكون الكلام لمصلحة 
الصلاة وهذه الرواية الأخيرة صححها مجد الدين ابن ئيمية"» وإذا تكلم جاهلا بتحريم 
الكلام بالصلاة» تبطل صلاته؛ لحديث معاوية بن الحكم المتقدم الذكرء ولكن عليه سجود 


سهوا". 


ومن أكره على الكلام فتكلم فسدت صلاته!؟): لأنه أتَى بما يفسد الصلاة عمدا!"). 
والذي يبدو لي راجحا هو بطلان الصلاة بنطق حرفين» أو حرف مفهم نحو (ق) 
متعمداء أما النطق ساهياً أو جاهلاً أو مكرهاأًء فهو معفي عنه إذا كان قليلا كلمتين أو 
ثلاثاء كما قال الشافعية لما ورد أن القلم مرفوع عن المخطئ والساهي والمكره؛ لقوله 


اقفة: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (). أما الكلام 


)١(‏ ابن حجر الهيثمي؛: أحمد بن محمده؛ تحفة المحتاج لشرح المنهاج» بيروت - لبئان؛ دار الكتب العلميةء 
طا ٤١١‏ ٣ه“‏ ۱١۰۰٣م؛‏ جا ۲۲۸ وقليوبي» حاشية على كنز الراغبين» ج١,»‏ ص72 7. 

(؟) مجد الدين ابن تيمية» عبد السلام أبي القاسم الخضر بن محمد بن عليء المحرر في الفقهء بيروت - 
لبنان؛ دار الكتاب العربي؛ د طء داتء ج١ء‏ ص6١7017-7؛‏ وابن قدامة؛ المغني: ج؟ء ص .4١5‏ 

(۳) ابن مفلح؛ المبدع؛ جاء ص4 .6١‏ 

(8) ابن مفلح: المبدعء ج3ء ص5١0؛‏ وابن قدامة» المغني» جلاء ص48 4. 

(©) ابن قدامة؛ المغني» ج؟؛ ص86 ؛ 4» ابن مفلح؛ الميدح؛ ج١؛‏ صن5١6.‏ 

؛.7١؟ص‎ 3١ج رواه ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة» جا ص۹٥٦۰ وابن حبان» صحيح ابن حبان؛‎ )١( 
والدارقطني؛ سنن الدارقطئي: ج4: س١237 والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج5: ص64»؛ وابن أبي‎ 
والطبرائي» المعجم الصفير» ج؟7؛ ص؟5.‎ ١۷۲-1۷١ شيبة» مصلف ابن أبي شيبةء ج4» ص‎ 


م 


الكثير فتبطل به الصلاة لأنه يخرج الصلاة عن نظمها. وذلك لما ورد من نصوص 


ذكرتها سابقا تفيد بطلان الصلاة بالكلام. 


الفرع الرابع : الزيادة في الأقوال التي من جنس أقوال الصلاة: 
قد يزاد بعض الكلام أو الأحرف» في أحد أركان الصلاة وشروطها القوليةء أو 
على ما يسن قوله فيها. 
أما تكبيرة الإحرام فقد اختلف الفقهاء عن زيادة على لفظ الله أكبر على النحو 
الآتي: 
أولا الحنفية: يقولون لو قال بدل الله اكبر الله اجل أو أعظم أو الرحمن أكبرء أو لا إله 
إلا الله أو أي اسم من أسماء الله أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: إذا 
كان يحسن التكبير لا يجزئه إلا أن يقول: الله أكبر أو الله الأكبر والله الكبير (). 
ولو افتئح الصلاة بقوله اللهم جازء ولو افتتحها بقوله اللهم اغفر لي لم يجز» لآن 
هذا ليس تعظيما خالصاً”). 
ولو قال: الله أو الرحمن أو الرحيمء روي عن أبي حنيفة الجواز»ويجوز أن يكبر 
للإحرام بالفارسية عند أبي حنيفة» وخصته الصاحبان بعدم القدرة على الإتيان بالتكبير 


بالعربية!" . 


)1( المر غيناني» الهذانة؛ جا ص 27 
5( المرغيئاني؛ الهدايةع چ ص ٤‏ . 
0 السمرشندي؛ تحفة الفقهام؛ ج صر Shi ٤‏ 
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ثانيا المالكية والحنابلة: يقولون لا يجزئ في التكبير للإحرام إلا الله اكبر بالعربية 
للقادر عليهاء فإن زاد عليها بأن قال الله أكبر؛ ومد باء أكبرء أو زاد قيل افظ 
الجلالة واواء أو وقف وقفة طويلة بين الكلمتين» فإن صلاته لم تنعقد؛ وإذا زاد 
واوا قبل همزة أكبر لم يضرء وإذا أشبع ضمة الهاء: قال بعض المالكية تفسد وقال 
البعض الآخر لا تفسد("). 

ثالثا الشافعية: يقولون إذا مد الهاء في تكبيرة الإحرام جازء ولكن لو أبدل الهمزة واوا 
لم تنعقد صلاته؛ وقيل تنعقدء ولو زاد حرفا على التكبيرة؛ مثل قوله: الله أكبر 
بإشباع الفتحة على الباء حتى تصير ألفأ فتصبح أكبار لم تنعقد صلاته؛ ولا تضر 
زيادة التعريف على أكبر أو زيادة الجليل قبل أكبرء ولو قال لا أكبر الله لم تنعقد 
صلاته؛ إلا إذا قصد استئناف الكلام بلفظ الجلالة؛ فإذا عجز عن نطق الله أكبر 
بالعربية جاء بها مترجمة بأي لغة (). 
والذي يبدو لي أن الأولى هو الاقتصار على لفظة الله أكبر: لأن هذه اللفظة هي 

التي وردت بها النصوصء وهذا هو الأحوط خروجاً من الخلاف. 
زيادة شيء بقراءة القرآن والتشهد 
لو زاد شيئا بقراءته للفاتحة أو التشهد أو السورة: كزيادة كلمات أو أحرف أو 





00 الخرشي؛ حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج سس ٤۹۹‏ 4۷ والزرقاني. شر ج الزرقائني: 
على مختصر سيدي خليل؛ جا ص٤٤‏ ۶ ومجد الدين ابن ثيمية: المحرر› ج ص ۵ , 
0 قليوبي؛ حاشسبة على كنز الراغبين؛ جا ص 5١١‏ إل 
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أولا الحنفية: نرى انهم قالوا لو زاد كلمة وهو يقرأ القرآن فهناك حالتا»(): 
الحالة الأولى: إذأا كانت الكلمة موجودة في القرآن» ولا تخل بالمعنى» مثل زيادة كلمة 
كريم على والله غفور رحيمء؛ لا تفسد الصلاةء ولو كانت الكلمة موجودة وتغير 
المعنى تفسد صلاته؛ سواء أخطأ أم لاء ولو تعمد ذلك كفر. 
الحالة الثانية: إذا كانت الكلمة غير موجودة في القرآن ويتغير بها المعنى؛ تفسد 
صلاته؛ سواء قصد أم لاء فإن تعمد كفرء وإن كانت الكلمة لا تغير المعنى مثل 
كلوا من ثمره إذا استحصد بدل أثمرء لا تفسد صلاته؛ فهذه الزيادة تشبه القرآن؛ 
وما أشبه القرآن لا يفسد الصلاة, 
إذا زاد حرفا وهو يقرا القرآن أو حركةء وكانت تحيل المعنى إلى معنى آخر لو 
قصده القارئ لكفرء فسدت صلاته؛ عند المتقدمين من الحنفية» واختلف المتأخرون» فقال 
البعض تفسد؛ وقال البعض لا تفسد وهذا قول أبي يوسف» أما ترك المد والتشديدء فهو 
بمئزلة الخطاً في الإعراب» فلا يفسد ذلك الصلاة عند عامة المتأخريت27. 
والتعوذ سنة بحق الإمام والمأموم؛ دون المنفرد عند أبي حنيفة ومحمدء وقال بو 


يوسف سئة بحقه أيضا(), أما البسملة فهي ليست من الفاتحة ويأتي بها تبركاً كدعاء 





)١(‏ قاضيخان: فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغائي الحنفي: فتاوى قاضيخان مطبوع مع 
الفتاوى الهندية؛ بيروت - لبنان؛ دار إحياء الثراث العربي؛ ٤١١‏ ه- ۱۹۸1م جا ص4 15. 

(؟) فاضيخان؛ فتاوى قاضيخان» مطبوع مع الفتاوى الهندية» ج١:‏ ص٠4 .١‏ 

(©) السمرقندي؛ تحفة الفقهاء» ج۲؛ ص۲۷٠.‏ 
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الافتتاح» ولا يجهر بهاء ولا يأني بالتسمية بعد الفاتحةء قبل السورة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» ویجوز عند محمد'. 
والقراءة بالفاتحة وشيء من الفرآن في الركعتين الأوليين واجبة في حق الإمام 
والمنفردء وحد القراءة من القرآن غير الفاتحة آية عند أبي حنيفة» وعند الصاحبين آية 
طويلة أو ثلاث آيات قصارهء والفاتحة بالنسبة للمأموم سئة لا واجبة في كل ركع(" 
ويسن أن يؤمن الإمام والمأموم والمنفرد بعد الفاتحة". 
ثائيا المالكية يقولون: إذا رفع المصلي صوته بالفاتحة زيادة على القدر الذي يسمع من 
يليه بالإسرار وزاد على نصفها سجد للسهو . 
ومن أخل بإحدى شدات الفاتحة؛ أو زاد حرفا أو كلمة بطلت صلاته إلا أن يكون 
مأموماء لأن الإمام يحملها عنها“. 
ثالثا الشافعية يقولون: أنه إذا غير حرفاً كحرف الضاد إلى ظاء أو السين إلى ثاء أو 
الذال إلى زاي أو الفتحة إلى كسرة بطلت صلاتهء وإذا زاد حركة أو شدة بطلت 
صلاته أيضاء إن لم يكن قادراً على القراءة إلا بتلك الصلاة جاز ولو زاد شيئا في 


الفاتحة كالتسبيح أعاد قراءتها لأنه يجب أن تُقرأ متوالية!"). 


01 المرغيناني؛ الهداية» ج١؛‏ ص6 ؛ . 

(؟) السمرقنديء تخفة الفقهاءء ج؟: صض۱۲۸؛ ۲۹ء وابن نجيم؛ البحر الرائق؛ ج/ا؛ ص7؟١".‏ 

(؟) السمرقندي» تحفة الفقهاء» ج؟: ص؟؟1١,‏ 

4 الزرقاني؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ جا؛ ص۳۸۲ والدردير؛ الشرح الصغيرءج١؛‏ ص7 
TTA TY‏ 

(6) الحطاب الرعيئي؛ مواهب الجليل» جا ص۸١ء.‏ 

."٥ها الخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج؛ ج١١ ص‎ (٦ 
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ولو شك أنه لم يقرأ آية من الفاتحة؛ أعاد القراءة من حيث شك» والأوجه أن يعيد 
قراءتها من جديد7!), أما الذكر غير المتعلق بالصلاة؛ ومثل حمد العاطسء فيقطع موالاة 
الفاتحة» وكذلك يقطع موالاتها الشك أثناء قراءتها بالإتيان بحرف زائد عليهاء وإعادة 
قراءة أية سبق له قراءثها. مثل قراءته مالك يوم الدين بعد أنعمت عليهم؛ يلزمه إعادة 
القراءة» وتكون قراءته الأولى زائدة غير مبطلة للصلاة» وأما الذكر المتعلق بالصلاة 
كسجود الإمام للسهوء فلا يقطع موالاة المأموم للقراءة في الأصح؛ وكذا فتحه على 
إمامه؛ وسؤال الرحمة:؛ والاستعاذة من العذاب عند فراءة الإمام لآية رحمة أو عذاب 
وكذا التأمين خلف الإماء7). 
رابعا الحنابلة: يقولون يكره تكرار قراءة الفاتحة في نفس الركعةء وروي أنها لإ 

تكرم7). 

ولا تبطل الصلاة باللحن إذا لم يغير المعنى؛ فإن غيره فيكون حكم اللحن المغير 
العمدء كالكلام العمدء ويكون حكم اللحن المغيّر سهواً أو جهلاً حكم الكلام سهوا أو 
جهاد). 

وإذا سبق لسانه بتغيير نظم القرآن وأحال المعنى» مثل قراءة قوله تعالى: 


ل والذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون) فلو قال 





)١(‏ قليوبي وعميرة» حاشيتان على كنز الراغبين» ج۰۱ ص۲۱۹. 

(؟) الرملي؛ نهاية المحتاج» ج١ء‏ ص؟45؛ وابن حجرء تحفة المحناج؛ ج١؛‏ ص۱۹۰ 111. 
(؟) ابن قدامة؛ المغني» ۲ء ص4 2.40 

(4) ابن مفلح؛ الفروع؛ ج١؛‏ ص١‏ 45» ومجد الدين ابن تيمية» المحررء ج١:‏ ص .۷٤-۷۳‏ 
)٥(‏ سورة البقرة آية: +۸ 


النار بدل الجنة ففي هذا روايتان: الأولى تبطل الصلاة لأنه لم يعد ما قرأه قرآناً: 
والثانية: لا تبطل» ولا يسجد للسهوء وبعدم وجوب سجود السهو قطع مجد الدين ابن 
تيمية» وقطع ابن مفلح بوجوب سجود السهوء لأن عمده يبطل الصلاة؛ فوجب سجود 
السهو على من لم يتعمدا". 

والذي يبدو أنه الراجح أن أقوال الفقهاء؛ هو قول الشافعية لأن تغيير حرف أو 
حركة؛ يغير المعنى؛ فإن كان عامة بطلت صلاته؛ لأن الكلام في الصلاة عمداً يبطلهاء 
إن لم يكن دعاءء فإن كان دعاءا لم يبطلها ولكن يقطع موالاة ما كان يقرأه من فائحة 
وغيرها والله أعلم, 


الذعاء ف الصلاة 


ومما يلحق بما سبق من أثى بكلام فيه دعاء في الصلاة» هل تفسد صلاته 
اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 
القول الأول للحنفية: قالوا إذا دعاء يشبه كلام الناس؛ والذي يشبه كلام الناس هو ما 
يمكن طلبه من الناسء مثل اللهم اطعمني وارزقني فلائة على الصحيحا"» والذي 


لا يشبه كلام الناس هو ما يستحيل طلبه من غير اللء مثل اللهم أدخلئي الجنة؛: وله 


0 ابن مفلح, النكت و الفو ائد السنية على مشكل محزر»؛ مطبوع مع المحرر لمجد الدين ابن ثيمية؛: بيروت - 
لينان ؛ داز الكتب العربي؛ د ط؛ ذد ٿ» a‏ حصن 6 لا 


(؟) المرغيناني؛ الهداية؛ ج١؛‏ ص۲٠‏ وابن نجيم » البحر الرائق» ج؟؛ ص". 


۷۹ 


الدعاء لنفسه ولغيره؛ ولو قال: اللهم اغفر لعمي أو خالي فسدت صلاته باتفاق 
الأصحاب7'). لأن ذلك يمكن طلبه من الناس. 

القول الثاني للمالكية والشافعية والحنابلة: يجوز أن يدعوا بأي دعاء()؛ ولكن قال 
المالكية: يكره أن يدعو بدعاء واحدء يكرره بكل صلاة7"/؛ وقال الشافعية 
والحنابلة: إن خاطب بالدعاء الغير بطلت صلاته» وعند الشافعية: إن دعا بغير 
العربية» وكان يتقنها أو لا يتقنها؛ أو دعا بدعاء منظوم - شعر - بطلت صلاته: 
ولودعا مخاطباً جماداً كقوله للقمر: سبحان الذي خلقك» أو أعوذ بالله منك للشيطان 
إن أحس به بطلت» أو رحمك الله للميت بطلت أیضاء فكل دعاء یخاطب به أحد 
غير الله ورسوله يبطل الصلاء» أما قول رسول الله ل بالحديث الذي يرويه أبو 
الدرداء مخاطباً إبليس: "ألعنك بلعنة اله" فهو قبل تحريم الكلام بالصلاة أو أنه 
خصوصية لرسول الله(" وقال الحنابلة: " لا يجوز .الدعاء لشخص معينء إذا أتى 


بكاف الخطاب - يخاطب المدعو له - فإن لم يأث بها جاز وروي عن أحمد أنه لا 





,4 ابن نجيم» البحر الرائق؛ ج؟؛ ص”,‎ )١( 

(؟) لتثائي: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل؛ تنوير المقالة في حل ألفاظ لارسالة؛ د مء د طء ١4١5‏ 
ه- ۸۸اھت ج ص۹٥‏ واين حجر الهيتمي؛: تحفة المحتاج. جأء ص ١55؛‏ والرملي» نهاية 
المحتاج؛ ج27 ص 47؛ والمرداويء الإنصاف؛ ج۲» ص ۸۲. 

(؟) الدرديرء الشرح الصغير؛ ج١اء‏ ص5"5. 

(؛) الخطيب الشربيني» المغني المحتاج» ج١ء‏ ضص5١4,‏ 

)٥(‏ الرمليء نهاية المحتاج؛ ج ص ؟ 54؛ وابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاجء ج١)‏ ص١‏ 7لا, 

(5) رواه مسلم» صحيح مسلمء ج١ء‏ ص۳۸. 

0 ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج؛ ج١ء‏ ص١17؛‏ والرملي؛ نهاية المحتاج؛ ج؟؛ ص ؟4. 
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يجوز» وروى عنه أنه يکره» وروي عنه أنه يجوز في النفل دون الفرضء قال 
المرداوي: وهذه الرواية الأخيرة هي الأوالى7". 
والذي يبدو لي راجحا هو جواز الدعاء بكل دعاءء ما لم يخاطب شخصاً أو 
جمادا ماء لان ذلك بعد كلاما مع الغير وإنه لا يجوز في الصلاة فيبطلها. 
وذلك لعموم الأدلة الناهية عن الكلام في الصلاة أما الدعاء في الصلاة فيجوز 


لأنه لا يمد كلاماً مفسداً للصلاق لان النبي 2 دعا ف صلاته. 


حكم الكلام إذا ناب المصلى شيء في الصلاة 

ولو نابه شيء في الصلاة فسبح» أو اخبر بما يسره فحمد للهء أو سمع آية عذاب» 
فقال مثلا أجارنا اللهء اختلف الفقهاء بحكم من قال ذلك بصلاته على النحو الآتى: 

القول الأول للحثفية: قال أبو حئيفة ومحمد: لو أخبر المصلي بشيء» فقال: 
سبحان الله ونحوهاء فإن قصد جواب المخبر انقطعت صلاته؛ وقال أبو يوسف لا 
تنقطع؛ ومثل هذا قول المصلي: (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) » إن كان ذلك بأمر الدئياء 
ولا تفسد إن كان بأمر الآخرةا). 

لو قرأ المصلي آية بها ذكر الجنة؛ فسأل الله الجنةء أو آية بها عذاب النار فسأل 
الله الوقاية منهاء فإن كان في صلاة تطوع فهذا أمر حسن» لما روى حذيفة أن النبي 26 


قرأ البفرة وآل عمران في صلاة الليل» فما مر بآية فيها ذكر الجنة إلا وقف وسأل الله 





1( المرداوي؛ الإتصاف. ا صں ۸١‏ 
1( الكاسائي؛ بداشع الصئائع؛ ص 6 ١١‏ والاية زقمها سورة مر نيم , 


۲ 


تعالى» وما مر بأية فيها ذكر النار إلا وقف وتعوذء وما مر بآية فيها مثل إلا وقف 
وتفكر7!. وأما في الفرائض فيكره له ذلك لأنه لم يرد عن رسول الله 24 فكان بدعة: 
ومن فعل ذلك كره له» ويجوز إذا استاذن على المصلي أحد أن يرفع صوته بالقراءة 
لقول الإمام علي: وإن كان - أي رسول الله # - في الصلاة رفع صوته بالقراءة 
فانصرفت'. 

ولأنه فعل ذلك يصون الصلاة به؛ لأنه قد يلح الطارق فيغلط المصليء ويجوز 
للمأموم أن يسبح إذا غلط إمامه تنبيها لهء وذلك لحاجة؛ فإن فتح على المصلي غيره 
وكان لا يصلي معه - مقتدياً به - بطلت صلاته إن أخذ بقوله» وبطلت صلاة الفاتح: 
إلا إذا فتح مرة؛ وكان الذي فتح عليه ليس بحاجة للفتح فيكره فإن كرر فسدت صلاة 
الفاتح» فإن كان مقتدياً فلا تفسد استحسانا(). 

ولو سمع المصلي اسم النبي ي فصلى عليه فسدت صلاته» وتفسد بجوابه 
للمؤذن؛ إذا سمعه» سواء قصد الإجابة أم لاء لأن الطاهر أنه أراد الجواب). 

ولو قال المصلي في أيام التشريق الله أكبر لا تفسد صلاتهء ولو شملت 


العاطس بالصلاة فسدت صلاته7). 





)1( روآه ابن حبان؛ صحیح ابن حبان؛ جا ص6 ؟؟, 

(؟) رواه ابن ماجة؛ سئن ابن ماجةء جا» ص۱۲۲۲ والنسائي؛ السئن الكبرى» ج١؛‏ ص٠٠٠»‏ وأحمدء 
المسندء ج١؛‏ ص ١٠ء‏ وأبن أبي شيبةء مصئف أبن أبي شيبة؛» ج١)‏ صل١٠8,‏ 

)١(‏ الكاساني» بدائع الصنائعء ج۱؛ صن5؟؟-؟؟7, 

(4؟) الزيلعي» تبيين الحقائقء ج١؛‏ ص 5955 والزقائيء شرح الزرقائي على مختصر سيدي خلیل» ج 
ص ۸ . 

(5) الشلبي» حاشية الشلبي على تبيين الحقائق؛ ج١.‏ صه4". 

(1) الزيلعي؛ تبيين الحقائق» ص ؟5؛ والكاساني» بدائع الصنائع» ج١ء‏ ص6؟؟. 
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القول الثاني للمالكية: يكره للمصلي أن يتعوذ من ذكر النارء أو سؤال الجنة إذا 
ذكرت؛ ولو قرأ آية بها خطاب وقصد التلاوة؛ لم يضره؛ وإن قصد خطاب غيره فقال 
بعض المالكية تبطل وقال البعض لا تبطل'ء قال الدردير: إذا أئتقل من آية إلى أخرى 
تبطل؛ ولو وصل إلى موضع الخطاب؛ وقصد التكلم مع الغير جاز(/؛ وإذا عطس وقال 
الحمد لله كره ذلك؛ فإن قال في نفسه جاز وترك ذلك أحسن'. ولو ذكر النبي يل 
فصلى عليه جاز!'). 

القول الثالث للشافعية: تجوز الاستعاذة من النارء» وطلب الجئة عند ذكر ها“ 
ولو قرأ آية وقصد بها التلاوة والتفهيم كقوله: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" جاز سواء 
وصل إلى تلك الآية أم شرع بها حينئذء وهنا وجه شاذ أنه إذا قصد شيئاً مع القراءة 
تبطل صلاته؛ ولو قصد الإفهام أو الإعلام فقط بطلت صلاته بلا خلافء؛ ولو قال يا 
إبراهيم أو سلام أو أي كلمة وردث بالقرآن بطلت صلاته7), 

وإذا شمت عاطساً وقصد الخطاب بطلت صلاته» ولو تكلم المصلي لمصلحة 


الصلاة؛ كأن يقول المأموم لإمامه قم إذا قعد في الثالثة مثلاً بطلت صلاته؛ ولو أراد 


,١ القرافي؛ الذخيرة» ج؟؛ ص42‎ )١( 

5( الدردير» الشر ح الصغير» ج ص5ه"؟, 

(؟) الدردير؛ الشرح الصغير» جاء ص٠٤٠‏ والقرافي» الذخيرة ج7؛: ص”4 ١145-١‏ 

(4) الزرقاني؛ شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل؛ ج ص87". 

(5) الرملي؛ نهاية المحتاج» ج١؛‏ ص”455. 

(1) النووي؛ روضة الطالبين» ج١؛‏ ص؟15؛ والخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج؛ ج١ء‏ ص» .4١‏ 


ع 


تحذير أعمى أو غير مميز أو نابه أي شيء في الصلاة كتنبيه الإمام سبح» والمرأة 
تصفق ومثلها الخنثى!'". 

القول الرابع للحنابلة: لو لدغه عقرب فقال بسم الء أو رأى ما يغمه فقال؛ إنا 
لله وإنا إليه راجعون» أو عطس فحمد الله لم تبطل صلاته وكره ذلك ولو قرأ 
أدخلوها بسلام مثلاً وقصد الخطاب لم تبطل على الصحيج7). 

لو تكلم بكلام واجبء مثل تحذير الأعمى أو الطفل» لا تبطل صلاته!؛). 

ولو سمع المصلي أآية بها تسبيح فسبح فجاز7. ولو دخل عليه ناس فسبح أو هلل 
أو كبر جاز إن قل. وإن نابه شيء كتحذير أعمى سبح» أو تنبيه الإمام فتصفق المرأة 
ويكره لها التسبيح؛ والرجل يسبح ويكره له التصفيق» ولو كثر التصفيق أو التسبيح 
بطلت الصلاة!'). 
الأدلة على جواز التسبيح إذا ثاب المصلي شيءء ومخاطبة الغير بالقرآن: 

.١‏ روي عن إسماعيل بن أمية قال: سمعت أعرابياً يقول: سمعت أبا هريرة 

يقول: قال رسول الله ا (من قرأ منكم والتين والزيثون فانتهى إلى آخرها 


ليس الله بأحكم الجاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» ومن قرأ لا 


(١)الخطيب‏ الشربيني؛مغني المحتاجاج١؛‏ ص 1-416 51: والنووي؛ روضة الطالبين؛ ج١؛‏ ص ۲۹۱-۲۹۰ . 
0 أبن مغلح؛ المبدعءج١؛‏ ص۸۷٤‏ ١و‏ أبن قدامة؛ المغنين؛ ج۲ ص ٤٥۷‏ ؛ والمرداوي؛ الإنصافءج؟ء؛صس؟١٠1.‏ 
(؟) الإنصاف. المرداوي؛ ج؟؛ صس؟١٠»‏ وابن مفلح؛ ج۲؛ ص۸۷٤.‏ 

) أبن قدامةء المغنيء ج؟,» ص08 , 

(ه) ابن قدامة؛ المغني» ج۲؛ ص۸٥٤‏ , 

)3 ابن مفلح: المبدح؛ جأ؛: ص۲۹۸ والمرداويء الإنصاف؛ ج37 ص١١٠‏ . 
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أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقل 
بلى» ومن المرسلات فبلغ فبأي حديث معه يؤمنون فليقل آمنأ بالله) (). 

٠‏ روى أبو هريرة عن النبي : (كان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيى 
الموتى قال 'بلى" وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمينء قال: 'بلى")7". 

.ما روي عن موسى بن أبي عائشة قال: 'كان رجل يصلي فوق بيته وكان إذ 
قرأ: (أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى) قال؛: سبحانك فبكى فسألوه عن 
ذلك فقال: سمعته من رسول الل 6ه"7). 

. روي عن ابن عباس أنه كان إذا قرأ "أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 
قال: سبحانك اللهم بلى؛ وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى» قال: سبحان ربي 
الأعلى "“. 

٠‏ روى حكم عن سعيد قال: نادى رجل من الغالين عليا رضى عنهة وهو في 


صلاة الفجر» فقال: 'ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 


)١(‏ رواه أبو داود» سنن أبي داودء ج١؛‏ ص74 وأحمد؛ مسند الإمام أحمدء ج؟ء ص4 4؟.والثرمذي؛ سنن 
الترمذيء؛ ص "447» وقال هذا الحديث إنما يروى بهذا الإسئاد عن الأعرابي ولا يسمى وقال حديث 
صحيح الإسئاد ولم يخرجاه والاية رقمها +٠‏ سورة القيامة 

(؟) الحاكمء المستدرك على الصحيحين» ج؟. ص ؛ 55., 

(؟) رواه أبو داود؛: سئن أبي داودء ج١؛‏ ص777؛ والآية رقمها 4٠‏ سورة القيامة. 


8 زوآه عبد الرزاق؛ مصئف سبد الرزاق؛ ج ص 15١‏ , 
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ليحبطن عملك ولتكوئن من الخاسرين! فأجابه علي #ه وهو في الصلاة 


فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون"'. 


الترجيم: 

والذي يبدو لي أنه الصواب والله تعالى أعلم هو جواز تسبيح المصلي إذا قرأ آية 
تحث على التسبيح» أو قرأ "ليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى"؛ فقال: بلى فيجوز» 
لما ورد في ذلك من أحاديث عن النبي ‏ وعن أصحابه؛ ولو ذكرت آية بها عذاب أو 
جنة فاستعاذ من النار أو طلب الجنة فيجوز أيضأء ولو قرأ آية وقصد بها التفهيم 
والخطاب فقط بطلت صلاته؛ لأن ذلك يعتبر كلاماً مبطلاً لالصلا لأن ذلك ثلاعب 
وقصد للكلام. أما ما روي أن علي خاطب أحد فمحمول على أن علياً ه لم يقصد 


التفهيم فقط. 


رد السلام في الصلاة 
يعد رد المصلي للسلام؛ كلام زائداً مبطلاً للصلاة؛ أما رده بالإشارة فيجوز: 
وهذا بائفاق المذاهب الأربعة: ولكن قال الحنفية؛ لو صافح المصلي غيره فسدت 


صلائهء لأنه كلام من حيث المعنى» وقالوا يكره رد السلام بالإشارة؛ وقال الشافعية؛ إذا 





)۱( وز ڈ الزمن؛ الأبة 11 
00 سو رة الأروم؛ الآية ٠؛‏ زوى هذا الخير البيهقي » سئن البيهقي الگبر ی؛ ج ص 56 45 والحاكمء 
المستدرك على الصحيحين : ج ص28 ١؛‏ وقال هذه الأحاديث صحيحة الأسائيد وأيست بمستدق و ابن بي 


شيية مفصضصئفت ابن بي شيبة» جا ص 4 56 , 


YA 


سلم المصلي على غيره بلفظ الخطاب» بطلت صلاته ولو قال 5 لم تبطل لأنه ليس 
خطابا('). 

واستدلوا بما روي عن جابر قال: "كنا مع النبي 4 في حاجةء فرجعت وهو 
قال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي7). وروي أنه ات كان يرد 


السلام بالإشارة. 


الفرع الخامس: زيادة الأفعال والأقوال عند البناء على الصلاة: 
إذا أحدث المصلي حدثاً أصغر في صلاته» أيتوضا ثم يرجع فيكمل الصلاة أم 

لا؟ وإذا تكلم أو فعل فعلاً زائداً عن طلب التطهرء فما الحكم» اختلف الفقهاء في ذلك 

على النحو الأثي : 

أولا قال الحنفية: يجوز لمن أحدث حدثا أصغر أثناء صلاته بغير عمد وبسبب سماوي 
أن يتوضاء ثم يبني ما لم يتكلم استحساناء والأفضل أن يعيد الصلاة7)؛ فعلى هذا 
إذا مشى لا يضره في البناء» إذا كان مشيه لأجل الوضوءء ويمنع من البناء في 
الأحوال الثالية!؟): 

)۱( الكاساني» بدائع الصئائع؛ ج صل ۷ 1 3 والقرافي؛ الذخير ف ج صن 115 ١‏ والدردير» الشر ح 

الصغير » ج صر ٤۲-۲٤۱‏ والنووىي؛ روضصة الطالبين» ج ص 555 و البهوتي. الروض المريم؛ 

ج ص ٠١‏ 37 وابن قذامة المغني؛ صن 1١‏ 2, 

5 رواه مسلم؛ صحيح مسلم » جا ص٤‏ ۸ 

9( السرخسي» الميسوط:؛ جا ص ١1515‏ , 


.1١ الزيلعي؛ ثببين الحقائة ؛ ج اا ص ۳۷۰ الال و السرخسي» المبسوط: چا ص15‎ (٤( 


۹ 


.١‏ إذا كان الحدث بسبب غير سماويء؛ فلو عضه زنبور فسال دمهء لا يبنى, 
وقال أبو يوسف يبني؛ ولو تعثر في المسجد أو سقطت على رأسه طوبة 
فسال دمه؛ فقيل يبني وقيل لا يبني» ولو أصابته نجاسة من غيره فغسلهاء لا 
يبني عند أبي حنيفة ومحمد ويبني عند أبي يوسفء فإن كانت النجاسة منه 
بنى لان غسلها تبع للوضوء. 

. إن ارثكب فعلا مفسدا للصلاة» مثل أن يبول أو يتكلم أو يمشي لغير 
الوضوء؛ أو يكشف عورته حتى لو كان للوضوء. 

؟. إذا مكث بعد حدثه بمقدار ركنء إلا إذا أحدث بالنوم فلا تفسد بمكثه حتى 


.٤‏ إذا قرأ وهو ذاهب للوضوء.ء تفسد الصلاة؛ وإذا قرأ وهو عائد لا تفسدء وقيل 


العكس» والصحيح أنها تفسد بهما, 
استدل الحنفية بما يلي: 


.١‏ ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي ‏ قال: (إذا قاء أحدكم 
في صلاته أو قلس؛ فلينصرف فليتوضاًء ثم ليبن على ما مضى من صلاته 





)0( رواد الٻيهقي› سنن البيهقي» 0 صل 55 أ والدار قطني : سین الدار قطني؛ ج ص 5 5 .١‏ والطبرائي؛ 
المعجم الاو سط ج2 ۽ صر 


؟. ما روي عن ابن جريح عن أبيه. قال ينيك (إذا رعف أحدكم في صلاته أو 
قلس؛ فلينصرف فليتوضأء وليرجع فليتم صلاته على ما مضى منها ما لم 
يتكلم) !"". 
". ما روي عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن عباس أنهم أحدثوا في 
الصلاة ثم بنوا!"). 
ثانيا المالكية: لم يجيزوا البناء إلا في الرعاف الكثير» كأن يقطر على الأرض: 
ولو بأقل من درهم لخشية تلويث المسجد؛ وحد الكثير ما زاد على درهمء أما القليل؛ فلا 
يقطع الصلاة» فمن رعف جاز له البناء» وإن كان مأموما ولم يلحق إمامه» يصلي 
بأقرب موضع وصل إليه بعد فراغه من غسل الدم؛ ويجوز أن يلحق بجماعة غير 
الأولى» فإن كان جمعة؛ رجع للمسجد الذي صلى به لا غيره وجوباًء فلا يجوز له 
الاقتداء بجماعة أخرى بالجمعة؛ إذا كان باستطاعته لحوق الاما ويلزمه على. كل 
حال الذهاب للمسجد؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد؛ فإن صلى ركعة مع الإمام 
أتى بركعة وسلم؛ وإن لم يأت معه بركعة» صلى ظهرأء وإذا لم يكن قد أكمل ركعة مع 
الإمام» عاد وابتدأ الإحرام من جديد وصلى ظهراء لأن صلاة الجمعة لا تجوز إلا في 


الجماعة أما باقي الصلوات فقال مالك: إن لم يأت بركعة فعليه أن يحرم للصلاة من 





)1( روات البيهقي؛ سفن البيهقي الكبرى: جا ص ١ ٤۴‏ . والدار قطني سئن الدار قطني » جا صن 15 


5 بد الرزاق: عصتفب عند ارز اق ج ص 5 55. و اين أبي شيبة؛ مصثفب ابن أبي شببا؛ ج ص ۱۲ . 
و السر خسي: الميسو طء جا ص 15 .١‏ 


م 


جديدء ولا يأتي بإحرام جديد عند سحنون بل يبني. وتلغى على كل حال الركعة التي 


رعف بهاء ولو رعف بالتشهد» رجع وقعد وتشهدا'). 


وعند القرافي أنه يسن لمن رعف أن يعيد الصلاة ولا يبني(). 


*شروط البناء عند المالكية!: 


.1 


ألا يتكلم بعد الرعاف مطلقاء ناسياً أو جاهلاً أو ذاهباً للوضوء أو راجعاً منه: 
إلا لمصلحة الصلاة فيجوز؛ وقال بعض المالكية يجوز وهو داهب ولا يجوز 


وهو راجعء لأئه وهو راجع يكون مستقلاً للصلاء). 


. ألا يمشي على نجاسة رطبةء أو يابسةء إلا أن يكون مضطراء وإذا نسي أنه 


يمشي على نجاسة ثم تذكر بعدما أكمل فلا شيء عليه. 


٠‏ أن يمسك أنفه ولا يتجاوز الماء القريب الذي يباح له الوضوء منه إلى الأبعد. 
٠‏ ألا يستدبر القبلة لغير طئلب الماء. 


. ألا يتلطخ بدمهء فلو تعدى الدم رؤوس الأصابعء: بطلت الصلاة ولم يجز 


البئاء. 


أن يكون عندما رعف في الجماعةء إماماً أو مأموماء أما الفذ فبجواز بنائه 


قولان؛ مبناهما: هل البناء هو لأجل عدم إبطال الصلاة: أم لإدراك فضيلة 


الجماعة. 





)١(‏ القرافي؛ الذخيرة ج ص١۸‏ ۸۷. ومالك بن أنس: المدونةء ج١)‏ ص"؛ ۴۸. والازهري: الثمر 
الذائي؛ ص ١6‏ ؟. 

(؟) القرافي؛ الذخيرة ج ص۸۲ . والأزهري: الثمر الدائي» ص١؟7,‏ 

(؟) الأزهري: الثمر الداني:؛ ص١١23‏ ؟517,؛ والقرافي: الذخيرة ج ص .۸٤-۸۲‏ 

ل القرافي؛ الذخيرة ج؟,) ص27. 


A1 


قال بعض المالكية: لو أبطل الإمام صلاته؛ لم يجز للمأموم الذي خرج عندما 
رعف أن يبني7". 

وهناك أربعة أقوال للمالكية بالاعتداد بأقل من ركعة بالنسبة للمريد البناء: 

-١‏ أن يلغى الأقل من ركعة مطلقاء لما روى أبو هريرة أن النبي 4 قال: (من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)7). وقياساً على أصحاب الأعذار 
في أواخر الأوقات. 

-١‏ لا يلغى إلا في الجمعة؛ بدليل أن الرعاف لا يبطل الصلاة: فيجوز البناء 
بالقليل والكثيرء أما الجمعة فلا لأن شرطها الجماعة والإمام. 

- الأفضل الابتداء ويجزأه أن يبني على بعض الركعة لتعارض الأدلة. 

؛- إذا كان الأقل من ركعة بعد إكمال ركعةء بنى عليه وإن كان قبل الإتيان بأي 
ركعةء ألغي قياس على المأموم إذا نام؛ فإنه يبني ويلحق الإمام في الثانية 


بخلاف الأولى؛ فإن نومه يلغيها. 


* استدل المالكية على جواز البناء بما يلي: 
-١‏ ماروى ابن جريج عن أبيه قال: قال النبي 4: (إذا قاء أحدكم في صلاته أو 
قلس أو وجد مزيا وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليرجع فليين على 
صلواته ما لم يتكلم) (1). 


.۸٣ص القرافي: الذخيرة؛ ج۲»‎ )١( 

1 القرافي: الذخيرة؛ ج ص68. 

(؟) رواه مسلم؛ صحيح مسلم» ج١‏ (؟؟4). 

)٤(‏ رواء البيهقي؛ سنن البيهقي الكبرىء ج1 »)١ ٤۴[(‏ وللفظ له وقال البعض هذا هو الصحيح عن ابن جريم 
أما رواية جريم عن عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة فهو حديث ضعيف انظر سنن البيهقي الكبرى» ج 
ص 155؟. والداقطني؛ سنن الدار قطني؛ ج١ .)١54(‏ 


A 


؟- ما روي أن بعض الصحابة بنوا بالرعاف لا غير مثل ابن عمر وابن عباس 
وسعيد بن المسيب» وكان بدون نكير فكان إجماعا(). 

ثالثا: الشافعية والحنابلة إلا أحمد في رواية حيث قالوا يبني وبرواية أخرى إذا 
أحدث من غير السبيلين» ومن قال لا بناء مطلقاً ابن عمر في رواية عنه وابن عباس 
في رواية؛ ومكحول وعطاء والنخعي والحسن: لا يجوز البناء مطلقأء فكل حدث مبطل 
للصلاة سواء كان حدثا أكبر أم أصغرء وقال الشافعي في القديم إن سبقه الحدث لم 
تبطل7'), فعلى هذا القول -القديم- لو أحدث لزمه أن يتطهر مع مراعاة تقليل الأفعال؛ 
ويصلي في أقرب مكان من تطهره؛ ولا يعود لمكانه الأول إلا الإمام الذي لم يستخلف: 
أو كان مأموماًء فيجوز أن يعود إلى الموضع الأول» ولا يتكلم إلا لمصلحة التطهرء ولو 
أحدث حدثاً متعمدا لم يمنع البناء عند الجمهورء وقال الغزالي: يُمنع من البناء» ولو 
أحدث آخر فبجواز بنائه وجهان» ولو أحدث وهو راكعء قال بعض الشافعيةء يجب أن 
يعود عند بنائه إلى الركوع:؛ وقال البعض يجب أن يعود للركوع؛ إذا لم يكن اطمأن7) لم 
يأت بالركوع. 


)١(‏ مالك ابن انس الأصيحي؛ الموطأء مصرء دار إحياء التراث العربي» ط"؛ ت ج١ء‏ ص78. 

(؟) البغوي؛ التهذيب؛ ج٠‏ (١١١)؛‏ والنووي؛ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي؛ روضة الطالبين 
وعمدة المفتين» بيروث -لبنان: دمشق -سورياء المكتب الإسلامي» ط3ت 4.6 اه-ه مثلم جا ۲۷۱ 
وابن هانئ» إسحق بن إبراهيم؛ مسائل الإمام أحمد بن حنبل. ج١‏ (448): بيروت-لبنان» دمشقء المكتب 
الإسلامي» طا؛ ٤١١‏ اه ج؟ (مءه). 

9ه النوويء» روضة الطالبين»؛» ج .)۲۷۲-۲۷١(‏ 


A 


* استدل القائلون بعدم جواز البناء بما يلي: 

١-ماروى‏ عن علي بن طلق قال: قال رسول الله 4: ([إذا فسا أحدكم في 
الصلاة؛ فلينصرف ثم ليتوضاً وليعد صلاته) '. 

1- ما روى علي أن رسول الله ل كان قائماً يصلي بهم؛ فانصرف ثم جاء 
ورأسه يقطر ماء فقال: (إني قمت بكم ثم ذكرت أني كنت جنبا ولم أغتسل؛ 
فانصرفت فاغتسلت؛ فمن أصابه منكم مثل الذي أصابني أو أصابه في بطنه 
رزا فلينصرف وليغتسل ثم ليستقبل صلاته. الرز هو إخراج الريح 

؟- لأن من أحدث في الصلاة؛ فقد شرطأ من شروط صحتهاء ولا يعود إلا بعد 


زمن طويل وفعل كثير!. ظ 


الترجيح: 

تعارضت أدلة المجيزين للبناء مع أدلة غير المجيزين» فيمكن القول أن عدم 
جواز البناء مطلقاً هو الصواب» لما في البناء من منافاة للصلاةء فكيف يمشي المصليء› 
ويذهب ويتوضأً..» وهو في الصلاة فالأحوط عدم البناء» لا سيما وأن المجيزين للبناء 


بغولون يسن ألا يبني المصلي ويعيد الصلاة. 


)١(‏ رواه أبو داودء سنن أبي داودء ج١‏ (05).؛ والبيهقي؛ سنن البيهقي؛ ج؟ (555): واين حبان: صحيح ابن 
حبان» ج" (۸)ء والدار قطني؛ سنن الدار قطني؛ ج١ .)١51(‏ وقال الزيلعي: قال البعض فيه راو مجهول 
انظر نصب الراية جلاء ص 235٠+‏ 51. 

(؟) الطبراني؛ المعجم الأوسط ج" .)١1/7(‏ وقال تفرد به ابن ؟؟؟؟ أحمد: المسند؛ ج ص۸۸ 

(۳) ابن قدامة: المغني؛ ج؟: ص4 .6١‏ 


امطلب الثالث 


الزيادة في التسبيح بعد الصلاة 


يسن بعد انتهاء المصلي من الصلاة» أن يسبح الله ويحمده ويكبرهء فقد جاء عن 
النبي 8 أحاديث كثيرة تحث على الستبيح بعدد معينء فهل هذا العدد مقصود لذاتهء فلا 
تجوز الزيادة عليه أم أن المصلي لو زاد عن العدد المخصوص لا شيء فيه» يمكن بيان 
ذلك من خلال ما ذكره العلماء من أقوال: 

القول الأول: لابن عابدين من الحنفية قال: الأوجه أنه إذا شك بعدد الستبيحات 
زادء أما إن زاد تعبدأ لم يجزء لأنه استدراك على الشرء("). 

القول الثاني: قال أصحابه له الثواب على الزيادةء ولا يحل اعتقاد الكراهة!'). 

القول الثالث: وهو لبعض المالكية: العدد مقصود لذاته؛ وبه ثواب مخصوص, 
فمن زاد لم يحصل هذا الثواب. والرد: أنه متى ما بلغ العدد حصل الثواب7). 

القول الرابع: لبعض المالكية وبعض الشافعية أن الزيادة على العدد المنصوص 
عليه من التسبيح بدون قصد الاستظهار لشك بدعةء وهو مكروه» لما فيه من قلة الأدب 


بالزيادة على تحديد الشر ع . ومثله بعض العلماء بالدواء» فإذا زيد فيه السكر فسد: 


1 ابن عابدين: حاشية ابن عابدين» ج١؛‏ ص .55١‏ 

(؟) المرجع نفسه؛: ج١9ء‏ ص١57,‏ 

(") النفراوي: أحمد بن غنيم بن سالمء الفواكه الدواني؛ بيروت-لبنان؛ دار الفكر؛ د. طء 8416١اهب‏ جا 
ص97 ,١‏ 

)٤(‏ اللفراوي: الفواكه الدوانيء ج١»‏ ص ٠٠١5‏ جلاء ص*77. وابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن 
علي بن حمد بن محمد فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ بيروت -لبئان: دار المعرفةء د.طء 717/4 اهسء 
ج صن ١‏ *77. 


1م 


وإذا شرب الدواء ثم أكل ما يشاء من السكر لم يضر '. بمعنى أن التسبيح جائز بوجه 
عام» فمن أراد التسبيح بعد الانتهاء من العدد المخصوص» ولا يزيد على العدد 
المخصوص . 

الفول الخامس للبهوتي من الحنابلة: لا تضير الزيادة شیا فالمقصود من العدد 
الا ينقص منه» لأن الذكر مشروع»؛ وهو يشبه الزيادة على الواجب إخراجه من 
الزكاةا'. 


لى 


الترجيح: 

والذي يبدو رجحانه أنه لا ينبغي الزيادة على العدد المحدد» لأن ذلك افتيات على 
الشر ع» فلو لم يكن للعدد خصوصية لما ذكرء ثم إن هذا التسبيح والحمد والتكبير عبادة 
محدودة بقدرء فلا ينبغي نجاوزه. 
فلو أن امرأ أراد الزيادة فلا يضره أن يفصل بين التسبيح والمقدر بقدر؛ وبين 


التسبيح الذي ذل شد 9 دز بذه. 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج؟؛ ص ١٠ء‏ وتحفة الأحوذي» ج"» ص۷۸". 
١‏ البهوتي؛ منصور بن يونس + كشافب القناع عن من الإقنا ع بيروت - لبنان» دار الفكر ,د لذ آ١٤‏ اش 
ا ص١١ .١‏ 


AY 


المبحث الثالث 
الزيادة في الزكاة 
المطلب الأول: الزيادة على الواجب إخراجه من الزكاة 


المطلب الثانسي: زيادة المال أثناء الحول مع مرور 


الحول على بعضه 


المطلب الأول 
الزيادة على الواجب إخراجه من الزكاة 


الزكاة لغة: الزيادة والنمو تقول زكا الزرع أي نماء وزكى نفسه تزكية أي 
مدحهاء وكل شيء يزداد ويُنمي فهو يزكو7"). 

وفي أصطلاح الفقهاء: حق يجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت 
مخصوص بشرائط مخصوصة؛ وسميت بذلك لأن المال ينمو ببركة إخراجها ودعاء 
الآخذيد"'. 

حدّد الشارع الأموال التي تجب فيها الزكاة؛ وحدد أيضاً أنصبتها وحدد مقدار ما 
يخرج منهاء فإن أخرج المزكي أزيد مما وجب عليه؛ كأن تجب عليه شاة غير سميئة 
وأخرج سميئةء أو يكون محصوله من الثمار به الجيد والمثوسط والرديء» فيخرج من 


الجيدء فما حكم هذه الزيادة؟ 


الفرع الأول: إخراج الأفضل في الزكاة هل تعتبر زيادة: 

اتفق الفقهاء على استحباب إخراج الأوسط مما وجب إخراجه"؛ ولكن لو لم 
يوجد عنده ما وجب عليه إخراجه؛ فهل يخرج الأفضل فيكون قد أخرج أزيد مما وجب 
عليه؛ أم يخرج الأدنى؛ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 
01 أبن منظور»؛ لسان العرب؛ ج؛؟ء صن ثم 5 ,١‏ 
(؟) ابن مفلحء المبدح: ج7”؛ء ص0٠55,‏ والحصنيء كفاية الأخيارء ج١؛‏ ص١75.‏ 


0 السمرقندي› تحفة القفهاع؛ جثأء ص۴۸ ومالك بن أنس : المدونة؛ چا ص م37 والحصني» كقابة 
الأخيارء ج صر كره ؟: وابن مفليح, المبد ع؛ ج صن 11١‏ 


A۸۹ 


القول الأول وهو للحنفية: يخير صاحب المال إن وجد السن ولم يكن من أواسط 
ماله؛ بين أن يدفع قيمة الوسط؛ أو يعطي الجيد من ماله ويأخذ قيمة ما زاد به الجيد 
على المتوسطء أو يعطي الأدنى مع دفع قيمة ما نقص عن المتوسطا', 

ويكون الخيار للساعي بحال وجوب بنت مخاض أو بنت لبون» وهي عند 
صاحب المال» وأراد دفع قيمة بعض سن آخرء لأن التشقيص في الأعيان عيب . 

أما زيادة السن فلو لم توجد السن الواجبة - في الإبيل- عئد صاحب المال؛ 
ووجدت سن أعلى أو دون» خيُّر الساعي موظف بيت المال الذي يجبى الزكاة - أخذ 
قيمة الواجب إخراجه؛ أو أخذ ما وجده ورد زيادة القيمة لصالح المال؛ إن كان ما أخذه 
أعلى من الواجب» وإن كان دونه أخذ الساعي الفرق دراهم؛ ويكون الدفع حسب الغلاء 
والرخصء ولا يلزم أن يتقدر بشاتين أو عشرين درهما(, بدليل أن عليا ‏ كان 
مصدق رسول الله ي فقدر جبران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراه 

الفول الثاني للمالكية والشافعية والحنابلة: لا يُجبر إن لم يكن في ما له الواجب 


إخراجه على دفع أزيدا"). 


)١(‏ السمرقندي» تحفة الفقهاء» ج27 صن7188. 

(؟) السمرقندي؛ تحفة الفقهاء: ج؟؛ ص88 ؟. 

(') السرخسيء الميبسوطء ج؟؛ص .١156‏ 

(4) السرخسيء المبسوط؛ ج؟؛ ص66 .١‏ 

(©) الزرقانيء شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل؛ جح٠؛‏ ص۷١۲‏ والحطاب؛ مواهب الجليل؛ ج 
ص54 ؟؛ والنوويء المجمو ع ج٥٠‏ ص۳٠٠٠‏ وابن مفلح؛ المبدع ج٠‏ ص۲١".‏ 


۹» 


وفي مذهب مالك: إن لم يجد المصدق السن المطلوب من الإبل» فلا يجوز أن 
يأخذ الساعي دونها ويأخذ ما نقص دراهم؛ أو يأخذ أعلى منهاء ويدفع الفرق دراهه!"), 
بل يشتري صاحب المال السن الواجب؛ إلا إذا أراد أن يدفع خيراً منها("). 

وقال الشافعية: لو وجبت عليه بنت مخاض'» ولا توجد عنده وعنده بنت 
لبون ؛ جاز أن يدفع بنت لبون ويأخذ عشرين درهماً أو شائين» ولو وجبت عليه حقه: 
وعنده بنت لبون جاز أن يعطي بنت اللبون ومعها عشرون درهماً أو شاتين7). بدليل 
قول النبي #: (من وجبت في إيله بنت لبون فلم يجد المصدق فيها إلا حقه أخذهاء ورد 
شاتين أو عشرين درهماً مما استيسر عليه» وإن لم يجد إلا بنت مخاضء أخذهاء وأخذ 
شاتين أو عشرين درهماء مما استيسر عليه(". 

ولو اتحد نوع ماشيته؛ كما لو كانت عنده ضأن جاز عند الشافعية أن يخرج 
الزكاة من الماعز» بشرط أن تكون قيمة الماعز التي أخرجث بقيمة الضأن؛ وقيل بالمنع 
كعدم أخذ البقر عن الغنم» وقيل يؤخذ الضأن عن الماعزء لأن قيمته أعلى» ولا يؤخذ 


الماعز عن الضأنت7". 


.٠ء۸سص مالك بن أنس»؛ المدونق ج؟؛‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؛ ج؟؛ ص5.*. 

(؟) مالها سنة ودخلت في الثائية وسميت بذلك لأنه أن لأمها أن تحمل فتصير من ذوات المخاض وهن 
حوامل. 

)٤(‏ مأ لها سنتان ودخلت في الثالثة وسميت بذلك لأنه أن لأمها أن تضع حملها فتصير من ذوات اللبن. 

(6) النووي» المجموح» ج65 ص5 4؟. 

(1) البخاري» صحيح البخاري» ج؟: ص577. 

(۷) الخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج» ج؟؛ ص ١لا-؟لا.‏ 


۹ 


ولو اختلف نوع ماله كأن يكون عنده ضأن وماعزء أو أنواع مختلفة من الإبل أو 
البقر» فيؤخذ النوع الذي هو أكش ما عنده» ولو تساوياء أخرج الأنفع للفقراء» وقيل 
يتخير» والأظهر أن يخرج من أيها شاء مع مراعاة أن تكون قيمة الذي يخرجه من 
النوع مساوية لقيمة ما ينبغي أن يخرجه من النوع الثاني7'). 

لا يجزئ إخراج حق عن ابنة لبون وإن فقدها(". ولا يلجأ إلى الجبران7, إلا 
عند فقد السن المطلوبة. 

ولو وجبت عليه جذعة من الغنم؛ جاز أن يدفع ثنية؛ وجاز أن يدفع في الغنم سنا 
فوق سن الجذاع والثنايا عند الشافعيةء ولو دفع ذلك من أجل أن يأخذ جبران الزائد: 
فبوجه يجوز وهو منصوص كلام الشافعي وبوجه لا يجوز7). 

ولو فقد السن المطلوبة منه في الإبل فلا مدخل للجبران عند بعض الشافعية 
ويجوز بالغئم والبقر» فيجوز إخراج سن أدون أو أعلى بسنة أو أكثرء وله الجبران 
شاتان أو عشرون درهماء وبهذا قال النخعي وأبو ثور وداود وإسحق بن راهويه 


برواية» بدليل ما روي عن أبي (أن النبي 2 خير بين شاتين وعشرين درهماً) (. 





)١(‏ المرجع نفسه؛ ج؟: ص ؟لا. 

(؟) النوويء المجموع؛ ج5؛: ص8>". 

(؟) إعطاء الأقل مما يجب مع تكميل ذلك بالقيمة, 
(4) النووي؛ المجموع؛ ج©: ص6"؟, 

() الماوردي» الحاويء ج؟» ص45. 

(1) البخاري» صحيح البخاري» ج۲ ص577. 
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وحكى ابن المنذر عن علي والثوري وأبي عبيد وإسحق برواية أن الجبران شاتان؛ أو 
عشرة دراهم؛ وقال مكحول والأوزاعي قيمة السن واجبة!'). 

ولو أخرج صاحب المال جبرانين. شائتين وعشرين درهماء جاز ولو أخرج عن 
جبران شاة وعشرة دراهم لم يجز إلا أن يوصي الطرفان عند الشافعية!'), 

ولو وجبت عليه جذعة" جاز أن يخرج حقه مع جبران على الصحيح في 
المذهب» والجبران شاتان أو عشرون درهماء ولو وجبت عليه بنت لبون وليست عنده 
فله إخراج حقه وأخذ الجبران» وشرط شاة الجبران شرط الشاة الواجب إخراجها في 
الزكاةء سواء كانت ذكرأ أم أنثى» والذي يحدد إخراج الذكر أو الأنثى هو الدافء(). ولو 
لم يكن ببيت المال مالء جاز الساعي أن يبيع بعض الزكاة ويدفع الجبران من ثمنها عند 
الشافعية» وقالوا في من يختار دفع سن أعلى أو نقص وجهان الساعي أم صاحب 
المال» الأول: أن الخيرة للساعي؛ فيختار الأصح للفقراء» فإذا أراد المالك دفع أزيد لزمه 
القبول» فإن استوى ما يريده الساعي والمالك؛ فالأظهر أن المالك يختارء والثائي: أن 


الخيرة للمالك» قال الماوردي: لو طلب الساعي أخذ الأقل سنأء مع الجبران» وطلب 


٠ج النووي؛ المجموع؛ جه» ص٠۷٠٠ والماورديء الحاوي: ج؟؛ ص87» والنوويء روضة الطالبين»‎ )١( 
. ص۱۹۲‎ 

(؟) النوويءروضة الطالبي؛ ج7؛ ص157. 

(؟) الجذعة واحدة من الإبل؛: وهي مالها أربع سئين وطعنت في الخامسة؛ وسميت جدعة لأنها تجذع مقدم 
أسئائها أي تسقطها. 

(4) الحقة واحدة من الإبل وهي مالها ثلاث سئين وطعنت في الرابعة؛ وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركت 
ويحمل عليها؛ وقيل لأنها استحقت أن يطرقها الفحل. 

(©) النووي؛ المجموع. جت ص "۷١-۴۷۰١‏ ., 

(5) التووي؛ المصدر نفسهء جه» ص١۴۷.‏ 
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صاحب المال إعطاء السن الأعلى لو كان الساعي لا يملك الجبران ليدفعه لرب المال 
فالخيار لرب المال'. 

ولو أراد أن يدفع المالك سنا أعلى مريضة ويأخذ الجبران» فإن ذلك لا يجوز 
عند الشافعية؛ وقال إمام الحرمين على الوجه الأول وهو أن الخيرة للساعي» وقال 
البعض المريضة خير للمساكين فيجوز ذلك. 

وقال الحنابلة: لو كان عنده - أي المالك- أعلى من السن الواجبة لم يلزم 
بإخراجه؛ فإن أخرجه فوجهان بإعطائه قيمة ما زادل» ولو اتحد الجنس واختلف النوع: 
كإخراج ناقة عربية عن ناقة غير عربية أو أخرج هزيلة عن سميئة» وكان المخرج 
بقيمة ماء ينبغي إخراجه جاز(). 

ولو لم يكن عنده السن الأقرب للواجبء قال بعض الحنابلة يجوز له أن ينتقل إلى 
السن الثالث أو أكثر بشرط ألا توجد السن الأقرب للواجبء مثال ذلك لو وجبت عليه 
جذعة ولم توجد عنده لا جذعة ولا حقةء جاز له إخراج ابنة لبون مع أربع شياه 
وأربعين درهماء ويجوز العدول عن جذعة إلى ابنة مخاض» ويدفع مع ابئة المخاض 
ست شياه أو ستين درهماء أو يعدل ابنة المخاض إلى جذعة ويأخذ ستين درهماً أو سث 


شياه» ولو لزمه إخراج أربع شياه عن الإبل» فأخرج شاتين مع عشرين درهما جازء 


."۷١ص‎ »٥ج الماورديء الحاوي؛ ج؟: ص85» والمجموع؛‎ )١( 
(؟) التووي؛ للمجموع: ج5. ص7/ا؟.‎ 

(؟) ابن مفلحء المبدحء جلاء ص۳۱۱ 511 

(4) ابن قدامة» المغني» ج4: ص .7١‏ 
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وقال بعض الحنابلة: لا يجوز أن ينتقل إلى سن تلي الواجب؛ فيجوز أن يعدل عن جذعة 
إلى حقه لا إلى ابئة لبون!"". 

وذلك لما روى ابي بن کعب قال: 'بعثني رسول الله 2 مصدقاء فمررت برجلء 
فلما جمع لي ماله؛ لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاضء فقلت له أد بنت مخاض فإنها 
صدقتك؛ فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهرء ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذهاء 
فقلت ما أنا بآخذ ما لم أؤمرء وهذا رسول الله 8# منك قريبء فإن أحببت أن تأثيه 
فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل» فإن قبله قبلته منك؛ وإن رده عليك رددته؛ قال: 
فإني فاعل فاخرج معي؛ وخر ج للئاقة التي عرضت علي حثى قدمنا على رسول الله 4 
فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي» وأيم الله ما قام في مالي 
رسول الله ولا رسول قط قبله فجمعت له مالي» فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض؛ 
وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر» وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة عظيمة ليأخذها فأبىء 
وهاهي هذه قد جئتك بها يا رسول اللهء خذها فقال رسول الله: (ذاك الذي وجب عليك 


فإن تطوعت بخير أجرك الله فيه وقبلناه منك: فقال فها هي هذه يا رسول ألله قد حئتك 


بها قال فأمر رسول الله بقبضها ودعا له في ماله بالبركة) , 


لم0 أن مفلح, المبدخ. ج ص ١”‏ ؟؛ وابن قدامف المغني» ج٤‏ صن ل ١‏ . 
ل( ابن خزيمة صحيم أبن خزيمف؛ ج ص :2 7: والحاكم؛ المستدراك» ج صر ا ۵ ۵ ,۽ وأبو دادودء ج 
ص 5 3٠١‏ والبيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ e‏ ص1 434 وأحمد» مسنڈ امام أحمث؛ ج ص ؟ 5 ١أ.‏ 


ت ۹ 


وعند الحنابلة أيضا أنه قال: لو كان في إبله مريضة» ولم يوجد عنده امسن 
المطلوب» فله أن يدفع السن الأقل» ويدفع قيمة ما بقي» وليس له أن يدفع السن الأعلىء 
ويأخذ قيمة الفرق'. 

ولو كان عنده سن أقل من الواجب في البقر أو الغنم» لم يجن له دفعها مع أخذ 
قيمة الفرق؛ لأن الغئم لم يختلف الواجب إخراجه منها باختلاف سنهاء وأما البقر فهو 
ليس كالإبل فيما يكون أقل أو دون من الواجب إخراجه فامتئع القياس7). 

وقال السرخسي ردا على قول الشافعية عن أنه إذا وجب عليه بنت لبون» جاز 
أن يخرج حقه ويأخذ شاتين أو عشرين درهماء بأن هذا التقدير الذي كان بزمن النبي 46 
كان بزمنه؛ فلا بلزمنا الأخذ به لأن الأسعار تتغيرا"). 

والذي يبدو لي من خلال أقوال الفقهاء أن الراجح إذا لم توجد السن المطلوبة: 
عدم الإجبار على دفع أزيد؛ بل يدفع السن الأقل ويأخذ الجبران» لأن هذا ثبت بأحاديث 
لا يجوز تجاوزهاء ولأنه لا يجوز أخذ مال الناس عنوة:؛ أما ما احتج به الحنفية من أن 
عليا :#ه كان مصدق رسول الله # وقدر جبران ما بين السنين بشاة أو عشرة دراهم: 
فلا دلالة به على تخيير الساعي ثم إنه يسن أن يدفع أزيد مما وجب عليهء وذلك لما 


ورد في قصة أبي بن كعب التي سبق ذكرهاء والله أعلم. 


)1( ابر شد اسك المخني؛ ج صر ۸ ؟. 
5 أبن قدامقك المغني» a‏ ص۸ . 
۳( السر خسي؛ الميسو طط¿ ج حص 1826 , 
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الفرع الثاني : لو وجبت عليه بنث مخاض أيخرج بئت لبون بدلها : 

إذا وجبت على المزكي بنت مخاض وأخرج بدلا منها ابن لبون» فهل يعتبر ذلك 
زيادة على خلاف بين الفقهاء خلاصته. 

القول الأول: للحنفية أنه يجوز إخراج الذكور والإناث بالغنم والبقر(')؛ ولا يجوز 
إخراج الذكر في الإبلء وإن كان سنه أو قيمته أزيد من الأئثى الواجبةء وقوفا على 
النصوصء ولكن يجوز إخراج قيمة الذكر'ء فلو وجبث عليه بنت مخاض فعدمها وكان 
عنده ابن لبون ذكرء فلم يلزمه بإخراجه؛» وروي عن أبي يوسف بإلزامه("» واستدل 
بقوله 48: (وفي خمس وعشرين بنت مخاضء فإن لم تكن فابن لبون ذكر) ©). 

القول الثاني للمالكية: حيث قالوا إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل» ولم 
يكن فيها بنت مخاض» أجبر على إخراج ابن لبون ذكرء فإن لم يكن عنده ابن لبون 
أجبر على إخراج بنث مخاضء أما الساعي فبإجباره على قبول ابن اللبون من المالك 


: ف : عند هم 0 


)١(‏ السمرقندي» تحفة الفقهاء» ج؟؛ ص۲۸۷. 

(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائع» ج؟» ص؟"؛ والسمرقندي» تحفة الفقهاء؛ ج۲؛ص ۲۸۷. 

(؟) السرخسي: المبسوط؛ ج5”؛: ص ١6١؟.‏ 

{٤(‏ ابن حبانء صحيح ابن حبان؛ ج٤‏ ١؛‏ ص۲ ١١ء‏ والطبرائي» المعجم الكبيرء جه صل8١؟:‏ والدارمي؛ 
سسن الدارمي» ج١؛ء‏ ص457: والبيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى؛ ج١١؛‏ ص۱۹؛ والحاكم؛ المستدرك» جا 
ص؛,؛ 6» وابن ماجة» سئن ابن ماجقن ج١2‏ ص٣۲‏ والنسائي؛ ج7”ء ص 4»ء وأبو داود؛ سنن أبي داو 
ج؟ء ص65» والدارقطئين سنن الدارقطنيء: ج7ء 1©6., 

(2) أبو الحسن المالكي: كفاية الطالب الربائي؛ بيروت -- لبنان» دار الفكر؛ د طء 41١7‏ 1ذهء جا ص1۲۸؛ 
مطبوع مع حاشية العدوي» والخطاب مواهب الجليل» ج؟؛» ص59 5 والزرقاني» شرح الزرقائي على 
مختصر سيدي خلیل؛ ج۲؛ ص۲۱۷ . 


۹¥ 


القول الثالث للشافعية والحنابلة: أنه لو وجبت عليه بئت مخاضء» لا يجوز 
العدول إلى ابن اللبون إن كانت عنده وكانت سليمة» ولكن لو لم توجد عنده» جاز أن 
يخرج ابن لبون» وإن كان خنثى في الأصح ومقابله عدم الجواز عند الشافعيةء أما لو 
كانت عنده بنت مخاض» فلا يجزئه إخراج ابن ابون خنثى'ء لفوله 48: (فإن لم تكن 


فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر) (). 


المناقشة والترجيح: 

والرد على الاحتجاج بالحديث الذي جوز إخراج ابن لبون ذكر أن رسول الله 85 
عادل بنت المخاض وابن اللبون في المالية معنى» وهذا مختلف باختلاف الزمان» ولو 
قلنا بإيجاب أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض لكان هذا إجحافاً بالفقراء( كما قال 
السرخسي. 

والذي يبدو أنه الصواب والله أعلم هو جواز إخراج ابن لبون ذكر إذا عدمت 
بنت المخاض للحديث الذي جوز ذلك؛ ولأن القول بالإلزام فيه نوع من أخذ مال الناس 
عنوة أما الذين لم يجوزوا إخراج ابن لبون إذا اعدمتث بنت المخاضء» فلم يستندوا إلى 


دليل من إلكتاب والسنة. 


)1( الماوردي؛ الحاوي؛ ج صر اا والنووي؛ المجمو خ؛ ج86 صر ۸ا ٣‏ و ابن مفلح؛ المبد ع؛ ج سن 
1 


(؟) سبق تخريجه؛ الصفحة السابقة. 
ف السر خسي؛ الميسوط» ج ص 121. 


۹A۸ 


الفرع الثالث: هل يجوز إخراج بعير بدلا من شاة: 

صورة المسألة: لو وجب في إبله شاة أيصح أن يخرج بعيرا بدلا من الشاة؟ في 
المسألة خلاف بين الفقهاء وخلاصة أقوالهم: 

القول الأول للحنفية والمالكية والشافعية: أنه يجوز أن يخر ج بعيرأ عن الشاة؛ 
وقال بعض المالكية لا يجوز» واشترط بعض المالكية والشافعية في وجه أن يفي البعير 
بقيمة الشاةء وإن كانث سنه أقل من سن الشاةء وقال بعضهم يجب أن يكون سنة كسن 
الشاة أو أكبر7')؛ والصحيح عند الشافعية أنه لا يشترط ذلك» وفي وجه ثالث عندهم أنه 
إن كانت الإبل مريضة:؛ أو ناقصة؛ أجزأ البعير الذي تنقص قيمته عن قيمة الشاة وإن 
كانت صحيحة لم يجزى» وقال الشافعية في الأصح: كل البعير ههنا يصير فرضاء 
ويشترط أن يفي عن خمسة وعشرين من الإبل) ولعل هذا مخالف لرأيهم في أن الزيادة 
على الواجب إخراجه مندوبة وليست مفروضة. وإلا لم يجزئ عن الشاة؛ وقالوا ومعهم 
الحنفية والمالكية يجوز إخراج بعير عن عشرة أو أكثر من الإبل» وقيل إن أخرج عن 
عشرة من الإبل إبلاء وجب إخراج بعيرين عن الشاتين» وفي خمسة عشر ثلاث 


وهكذا!"). 


1( الدردير؛ أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الخلوتي؛ الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل› 
بيروث - لبنان دار الفكرء د طء د شه ج صن؟؟: , 

(؟) السرخسيء المبسوط؛ء ج؟ء ص1١٠‏ والخطاب» مواهب الجليل» ج؟» ص58 ؟؛ والدرديرء الشكر 
الکبیرء ج ص٣۳۲٤ ۳٤‏ والمواق؛ التاج والإکليل مطو ع مع مواهب الجليل؛ ج۲؛ ص۸١۲‏ والنوي؛ 
روضنمة الطالبين» جح؟)» ص5 ١؛ ,١155‏ 


1 


القول الثاني للحنابلة: أنه لا يجوز إخراج بعير بدلا من الشاةء وإن كان أعلى 
من قیمتها'. 
والذي يبدو أنه الراجح هو الجواز لأن هذا تبرع من جهة صاحب المال» وفي 


هذا مصلحة للفقراء» فلا ينبغي أن نحرمهم من ذلك. 


الفرع الرابع : فيما لو زادت الإبل عن مائة وعشرين: 
اختلف الفقهاء هل تخرج الزكاة من الزيادة أم لا على أقوال: 

القول الأول للحئفية: أنه لا شيء بالزيادة ما لم تبلغ خمسا أي تستأئف 
الفريضة؛ فيكون في الخمس من الإبل بعد المائة وعشرين شاة؛ وفي عشر شائان» فإن 
صارت مائة وخمسأً وعشرين؛ أو ستأ وعشرين أو تسعاً وعشرين وجب فيها حقتان 
وشاة"ء واحتجوا بقول النبي # : (فإذا زادت عن عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون) 0 

فإن صارت مائة وخمسا وسبعين؛ ففيهما ثلاث حقاق وبنت مخاضصء؛ وفي المائة 
وست وثمانين ثلاث حقاق وبنت لبون» وبالمائة وست وتسعين إلى المائتين أربع حقاق؛ 
فما زاد على المائتين» تستأئف به الفريضة:؛ مثلما استؤئفت في المائة وخمسين إلى 
ماكتين47). أي في المائتين وخمس أربع حقاق وشاة وهكذا. 
)١(‏ ابن قدامة؛ المغنين ج4؛ ص5 ١؛‏ وابن مفلح, المبدع؛ ج7؛ ص١١".‏ 
(؟) المسرقندي» تحفة الفقهاء؛ ج؟) صص۲۸۲؟. 


لق البخاري؛ ده البخاري؛ ج صن 2597 ؟, 
(٤(‏ السمرقندي؛ تحفقة الفقهام؛ ج صل ۸۲ . 


القول الثاني للمالكية: يقول ابن القاسم وابن شهاب أن الواجب يتغير بعد المائة 
وعشرين» ولو بزيادة رأس واحدة» أما بعض واحدة فلا يتغير7')؛ وليس للمصدق إلا 
أخذ ثلاث بنات لبون؛ وقال مالك بل المصدق بالخيار بين أخذ ثلاث بنات لبون أو 
حقتين» وقال مالك لا يتغير إلا بزيادة عشرة. 

وسبب الخلاف بين ابن القاسم ومالك هو قول النبي #5؛ (ففي كل خمسين حقة؛ 
وفي كل أربعين بنت لبون) (). 

قال ابن القاسم وابن شهاب: الحديث محمول على مطلق الزيادة: ولو بواحدة 
وقال مالك بل بزيادة عشرة("). ظ 

وقال مالك: إن صارت مائة وثلاثين؛ ففيها حقة وبنتا لبون» فإن صارت مائة 
وأربعين ففيهما بنت لبون وحقتان»ء فإن زادث فصارت مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق؛ 
فإذا صارت مائة وستين ففيها أربع بئات 5 فإذا كانت مائة وسبعين فحقة وثلاث 
بنات لبون» فإذا صارت مائة وثمائين فحفتان وبنتا لبون»ء فإن صارت مائة وتسيعن 
فثلاث حقاق وبنت لبون» فإن كنت مائتين فأربع حقاق أو خمس بنات لبون حسب ما 
يخثاره الساعي. 

وإذا كان عدد الإبل مائة وثلافين فصاعداء إذا كانت خمسينات بلا كسور مثل 
مائة وخمسين» أخرج عنها حفاقاء وإن كانت أربعينات بلا كسرء مثل مائة وعشرين: 
(؟) البخاريء صحيح البخاري؛ ج”ء ص70 5. 


(؟) العدوي؛ حاشية العدوي شرح العدوي شرح أبي الحسن الرسالة ابن أبي زيد؛ ج ص١4‏ 4. 
)£( مالك ين ائس: المدونئةء ج ص۷١٠‏ ۸ والخطابء المو اهنب الجليل» ج صن 125. 


١١١ 


أخرج عنها بنات لبونء فإن انقسم العدد إلى أربعينات وخمسينات بلا كسرء فالواجب إما 
حقاقا أو بنات لبون 'ء ولا خلاف أن في مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون؛ ولكن حصل 
الاختلاف فيما زاد عن مائة وعشرين إلى مائة وتسع وعشرين» فالمشهور عن مالك 
أنه إن وجد الحقاق وبنات اللبون؛ بغر الساعي بين أخذ حقين؛ أو ثلاث بنات لبون: 
فإن فقد أحدهما صير للآخر7)؛ بمعنى أن ما زاد على مائة وعشرين» ففي كل أربعين 
بنت لبون وفي كل خمسين حقة؛ ويتغير الواجب إذا زاد عن مائة وعشرين بمقدار 
عشرة ولا عبرة بأقل من ذلك(". 

القول الثالث للشافعية والحنئابلة: لو زادت إبله على مائة وعشرين ولو بواحدة, 
وجب عليه ثلاث بئات لبون» وإن زادث بعض واحدة؛ قال الشافعية في الصحيح لا 
تجب فيها ثلاث بنات لبون بل حقتان“)ء وما زاد على مائة وإحدى وعشرين» ففي كل 


أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة!؛ فيعتبر الواجب بزيادة عشرء ففي مائة 


)١(‏ الحطاب؛ مواهب الجليل؛ ج؟؛ ص١٠‏ 5؛, 

(؟) الحطاب؛ مواهب الجليل: ج7) ص 54؟. 

() أبو الحسن المالكيء كغاية الطالب الرباني مطبوع مع حاشية العدوي: بيروت - لبئان؛ دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ د ط؛ ج١؛ء‏ ص ,44١‏ 

(4) النووي: روضنة الطالبين» ج؟؛ ص .15١‏ 

(5) النووي: روضمة الطالبين» ج”؟ء صس؟15١.‏ وابن قدامة: موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد؛ الكافي في 
فقه ابن حنبل» بيروث-لبنان» المكتب الإسلامي,» طه؛ 4١8‏ اهبء 988١م‏ ج۱ ص 584. وابن ضويان: 
إبراهيم بن محمد بن سال منار السبيل؛ الرياض-السعودية؛ مكتبة المعارف. طاء 14٠6‏ اه؛ ج١3‏ ص 
5 والبهوتي: الروض المربع؛: ج١؛‏ ص8 ؟؟. 


١١ ؟‎ 


وثلاثين بنتا لبون» وحقةء وفي مائة وأربعين حفتان وبنت لبون وهكذاء وإذا زادت عن 
مائتين» خير رب المال بين إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون7". 

وعند الشافعية: في مائتين وعشر أربع بنات لبون وحقة؛ وفي مائتين وعشرين 
حفتان وثلاث بئات لبون» وفي مائتين وثلاثين ثلاث حقاق وبئتا لبون وهكذا!"). 

واحتجو! بحديث كتاب الصدقات الذي آل لآل عمرء وكتاب أبي بكر واللذان ورد 
بهما ذلك7). 

والصواب والله تعالى أعلم هو قول من قال فيها ثلاث بئات لبون»ء وذلك وقوفا 
على النصوص التي وردت في ذلك. 

أما الحديث الذي ورد فيه أن زيادة خمسين فيها حقة وزيادة أربعين فيها بنت 
لبون» فيمكن الإجابة عليه أن القول بوجوب ثلاثة بنات لبون إن زادت المائة وعشرين 
ولو بواحدة» لا يعارضه»ء لأن الحديث لم يدل دلالة واضحة على أن ما زاد عن مائة 


وعشرين لم يبلغ أربعين أنه معفي عنه»ء أولا يخرج عنه إبل أو يخرج عنه شياه. 


)١(‏ النووي: المجموع؛ ج5: ص47:17 5. وابن قدامة: الكافي» ج١‏ ص۹٠۲۸.‏ والبهوثي: الروض المربع. 
ج ص ۳۸1. 

(؟) النووي: المجموح: ج5: ص"4". 

(5) ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري: التمهيد» المغرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلاميق د.طء 3541 ج73 ص76 7, 


الفرع الخامس: الواجب إخراجه إذا زادت البقر عن أربعين 

اختلف الفقهاء في مقدار الواجب إخراجهء إذا زادت البقر عن أربعين على 
قولين: 

القول الأول للحنفية: حيث قالوا: إن بلغت البقر إحدى وأربعين بقرة؛ ففيها مسنة 
وربع عشر مسنة؛ أو ثلث عشر تبيع؛ وهذا يدل على أنه لا نصاب عند أبي حئيفة فيما 
زاد على أربعين؛ فتجب الزكاة في الزيادة قلت أم كثرت(» وروى الحسن بن أبي 
حنيفة أنه قال لا شيء في الزيادة على أربعين» حتى تصل إلى خمسين؛ ففيها مسنة 
وربع مسذةء أو ثلث تبيع» وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة أنه ليس فيما زاد على 
أربعين زكاةء حثى يصل البقر إلى ستين؛ ففيها تبيعان» وهو قول الصاحبين؛ ثم ما زاد 
عن ستين إلى سبعين؛ فلا خلاف بعدم وجوب شيء زائد به. وروى عنه أبو يوسف أن 
في إحدى وأربعين مسنة وجزء من أربعين جزء من مسئة. 

الفتوى عند الحنفية أنه لا شيء فيما زاد عن أربعين فهو أوقاص» فإن بلغت 
ستين ففيها تبيعان: فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع» وفي ثمائين مسنتان» وفي تسعين 


ثلاثة أتبعة: وفي ماثئة تبيعان ومسنة؛ إذ يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة: 


3 السر خسي : المبسوط ج؟؛ صر ۸۷ 
5( اہن جيم البحر الرائق» ج ص ١١١‏ والسرخسي: الميسوط؛ چ ص ۸۲ . 


ومن مسئة إلى تبيع!!)» ثم في كل ثلاثين تبيع؛ وفي كل أربعين مسنة» فإذا تداخلا كمائة 
وعشرين فيتخير بين أربع أتبعة وثلاث مسنات وهكذا!". 

القول الثاني للمالكية والشافعية والحنابلة: أنه لا شيء فيما زاد عن أربعين فهو 
أوقاصء حتى تصل إلى ستين» ففيها تبيعان إلى تسع وستين؛ فإن بلغت سبعين ففيها 
مسئة وتبيع» فإن بلغت ثمانين ففيها مسنتان؛ فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة؛ أما في 
المائة فتبيعان ومسنة؛ فإن صارت مائة وعشرة ففيها تبيع ومسنتان» وفي المائة 
وعشرين بخير الساعي بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة(). 

قال المالكية: ومعرفة الواجب مسنة أم تبيع» أنه إن كان عدد البقر أربعينات, 
فالواجب مسنات؛ وإن كانت ثلاثينات فالواجب أتبعةء أما لو انقسم عليهماء فيؤخذ 
'بعدد الصحيح الخار ج أتبعةء ثم انظر الكسرء فإن كان ثلثاً فأبدل واحداً من الأتبعة 


1 1 5 وإن كان تدس 8 : نتان . 


)١(‏ المرغيئائي: الهداية» ج١؛‏ ص؟4. 

(؟) الحصكفي؛ محمد علاء الدين بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمنء الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار؛ بيروت-لبئان؛ دار الفكر» ط؟؛ 2.3585 ج ص ,78٠١‏ 

(؟) الخرشي: حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل» ج؟,» ص9؟9؟. والدسوقي: حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبيرء ج١:‏ صن5؟4. والجرداني: محمد بن عبد اللهء فتح العلام بشرح مرشد الأنام» د.م؛ دار 
السلام للطباعة والنشر والتوزيع؛ طللاء 4٠14اه‏ ۱۹۸۸م؛ ج۳ ص597. والشافعي محمد بن إدريس: 
كتاب الأم؛ بيروت-لبنان؛ دار الفكرء ١٠٠4١هء‏ ٠58١م‏ جاه ص١٠١.‏ وابن النجارات: منتهى 
الإرادات: ج٠١ء‏ ص54 :. والمرداوي: الإنصافء؛ بج ؟» ص .5١‏ وابن مفلح: المبدع؛ ج؟. ص١١.‏ وابن 
قدامة: المغني» ج4؛: ص؟؟. 

)٤(‏ الخرشي: حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل؛» ج؟؛ ص۳۹۲. والدسوقي؛ جاشية الدسوقي على 
الشر ح الكبير؛ ج1٠‏ ص٥٤‏ . 

(ه) الحطاب الرعيني: مواهب الجليل» ج؟: ص 11؟. 


م ؟ 


والمقصود بالتبيع عند المالكية هو ما أوفى سنئين» ودخل في الثالثةء والمسنة ما 
أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة". وعند غيرهم التبيع ابن سنة ودخل في الثائية 
وسمى تبيعاً لأنه يتبع أمه أي يساويهاء والمسنة بنت سنتين ودخلت في الثالثة» وسميت 
بذلك لأن أسنانها تكاملت7'). 
واسئدل الجمهور بما يلي: 
-١‏ ما روي عن مسروق أن النبي #4 (بعث معاذا إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من 
كل حالم دينارا» ومن البقر في كل ثلاثين تبيعاً أو عدله معافر) ". 
؟- البقر هو أحد بهيمة الأنعام» فلا يجب في الواجب إخراجه منها كسرء أو 
جزء من واحد كسائر الأنواع؛ والوقص-الزائد بين الفريضتين-فيها كسائر 
الأنواع!؛). 
والذي يبدو لي أن قول الجمهور من عدم وجوب الزكاة فيما زاد على أربعين 
إلى الستين هو الصواب والله أعلم» لأن هذا وقصء والوقص لا يجب فيه شيء؛ وهذا 
قياس على سائر أنواع الأنعام التي تجب فيها الزكاة؛ ثم إن أخذ الكسر من المالك فيه ما 


فيه من المشقة. وهو ضار به؛ قلا ضرر ولا ضرار. 


)0( الدردير: الشرح الصغيرء ج١؛:‏ ص؟65. 

(؟) الحصني: كفاية الأخيار» ج١ء‏ ص۹٥ء‏ ١٠؟.‏ 

(؟) النسائي: السئن الكبرى» ج؟؛ ص١١.‏ وأبو داوود: سنن أبي داود؛ ج”7؛ صل517١,‏ والترمذي: سئن 
الترمذي»ء ج؛ ص .7١‏ والبيهقي: سنن البيهقي الكبرى؛ ج؛؛ صسن14. وعبد الرزاق: مصنف عبد الرزاق» 
ج4؛ ص ١؟.‏ وابن أبي شيبه: مصنف أبي شيبة» ج7ء ص557. والطبرائي: المعجم الكبي» ج١7؛‏ ص 
.: والحاكم: المستدرك. ج اء ص505, وابن خزيمة: صحيح ابن خزيمةء ج؟؛ ص 15١.وابن‏ الجاورد: 
المنتقى» ج١ء‏ ص98؟» وقال عنه البعض به علة وهي أن أحد رواة الحديث وهو مسروق لم يلق معاذاً: 
أنظر الزيلحي: نصب الراية ج ص٣٥"‏ . 

(4) ابن قدامة: المغني» ج4» ص7؟. 


المطلب الثاني 
زيادة المال أثناء الحول مع مرور الحول على بعضه 

قد يملك المرء» في بداية الحول نصاباء ثم يزيد هذا المال في نهاية الحول زيادة 
يمكن أن يزيد على إثرها مقدار الواجب إخراجه؛ فهل تجب الزكاة في الزائد؟ للزيادة 
على هذا المال أنواع(': 

النوع الأول: الزيادة بالمال الذي يعتبر له النصاب» ولا يعتبر له الحول» وهذا 
مخصوص في التمار والزروع؛ فإن زرع محصو لا ما» ثم زرع نفس المحصول بنفس 
العام فأثمر الأول ثم الثاني فهل يضم الثاني إلى الأول في تكميل النصاب؟ للفقهاء في 
ذلك أقوال: 

القول الأول لجمهور الفقهاء: يضم ثمر الثاني إلى الأول في تكميل التصاب› 
واشترط إلمالكية ألا يكون قد زرع المحصول الثاني بعد حصاد الأول؛ ومثل هذا إذا جذ 
المحصول ثم عاد ونبت بنفس العام وكذلك إذا كان النخل أو العنب يثمر مرتين في 
العام" 

وقالوا إذا زرع محصولاء ثم زرع الثاني قبل حصاد الأول» وزرع الثالث بعد 
حصاد الأول؛ فإن كان بكل محصول نصابء زكي الجميع؛ وإن كان محصول لا يبلغ 
نصابا وكان مجموع حصاد الأول والثاني نصاباً زكياء ولا زكاة في الثالث(. 
)١(‏ الكاسائي: بدائع الصنائعء ج؟ء ص۳١‏ . وابن قدامة: المغنيء ج4» صه؟. 


ل التتائي: تنوير المفالة في حل ألفاظ الرسالة؛ جك ص 535 ؟., وأبن نجيم: البحر الرائق» ج ص١‏ 15 
ف التتائي: نوير المعالة ج صرر۹ت؟› 1آ, 


وقال الشافعية: إذا حمل النخل أو العنب مرتين» فلا يضم الحمل الأول إلى 
الثاني» لأنه أمر غير متصورء ولكن ذكره الشافعي فيما لو كان يتصور7". أقول: 
يتصور ذلك فإن بعض أنواع العنب يحمل بصورة طبيعية مرتين في العام. 

القول الثاني لأبي حنيفة: فإنه لم يشترط للزروع والثمار نصابا('). وذلك لعموم 
الأدلة التي لا توجب النصاب» فقدمها على الحديث الخاص الذي يوجب النصاب(). 

والصواب وال أعلم هو قول الجمهورء؛ لأن النصاب مثبت بدليل خاص وهو 
مقدم على العام. فلو أثمر مرثين في العام فيضم الثمر الأول للثائي في تكميل النصاب 
لأن الزيادة كانت من جنس المال» فلو كان عنده مائة دينار ثم زاد هذا المبلغ» فيضم 
الثاني للثول في تكميل النصاب» وكذلك ههناء ثم إن في القول بالضم مصلحة للفقراء. 

النوع الثاني: الزيادة في المال الذي يعتبر له الحولء وهي أنواع: 

النوع الأول: الزيادة أثناء الحول وهي أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الزيادة من جنس المالء ولها حالتان: 

الحالة الأولى: الزيادة المتفرعة عن الأصلء أو بسبب نماء المال كربح التجارة 
وأولاد السائمةء تضم هذه الزيادة إلى الأصلء ويعتبر حول الأصل حولا لها فلو كان 
المال ماشية دون النصاب فكمل النصاب بالأولاد» فقد اتفقت المذاهب الأربعة حبل حكى 


بعضهم إجماع أهل العلم- على أنه إذا كان عنده من الماشية صغار وكبارء كأن تكون 


, 52١ النووي؛ المجمو خ؛ 2 ص‎ )١( 
.1 6 ابن تنكيح: البجر الرائقء ج ص‎ 1 
51١ النووي: المجمو خ) ج26 ص‎ 5 


قد توالدت؛ فتجب الزكاة في الجميع» ويكون الواجب إخراجه من الكبار. وقال الحنفية؛ 
يشترط أن يوجد الذي يجب إخراجه بين الماشية» مثل أن يكون عنده مسنتان ومائة 
وتسعة عشر حملاً في البقر» فيجب إخراج مسنتان؛ ولو كان له مسئة ومائة وعشرون 
حملاًء قال أبو حنيفة ومحمد فيها مسنة واحدة وقال أبو يوسف عليه شاة وحمل؛ ولو 
هلكث الكبار وبقيت الصغارء وحال عليها الحولء فلا شيء بها عند أبي حنئيفة ومحمد؛ 
وقال أبو يوسف يجب واحدة من الصغارء وقال ١‏ فر بها مسنة؛ لقول عمر للساعي: عد 
عليهم السخلة ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه ولا تأخذها منهم!'). 
وإذا كانت الماشية دون النصابء ثم أنجبت وكمل النصاب بالصغار فمتى يبدأ 
الحول» هل يبدأ حولاً جديدا على خلاف بين الفقهاء: 
القول الأول للجمهور من المذاهب الأربعة: يبدأ الحول من حين إكمال النصاب؛: 
لأن الحول لم يحل على نصاب حتى تجب فيه الزكاة!2؛ قال #نف: (ولا زكاة في مال 
حثى يحول عليه الحول)(). 
القول الثاني لمالك وأحمد في رواية: تزكى بتمام حول أمهاتهاء لأن الأولاد من 
الأمهات7؛). والتابع تابع. 
1( السمرقئدي: تحفة الفقهاءء ج صر ٦۸۹‏ : ۹ و ابن نجيم: البحر الرائق» ج ص٤‏ ۲ . ومالك؛ 
المذونة؛ ج صل ۱٣‏ ۱ والخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج؛ ج ص لالا, واين قذامك: المخئي؛ ج 
ص٦٤‏ . 
0 الكاساني؛ بدائع الصنائمء ج ص ٤‏ 0 والرملي؛ نهاية المحتاج؛ج ١؛‏ ص ٣‏ ا : و أبن قدامق المغني؛ ج٤‏ ؛ 
ص7 ؛, 
لله روآه أبن ماجفق سنن اين ماجة ج (اام)ء وأبو ETE‏ سكن أبى داود؛ ج 3 4 e‏ و الترمذي» سل 
الترمذي» ج؟ (51؟)» والبيهقي» سنن البيهقي الكبرى؛ ج٤‏ (7١٠)؛‏ والشافعيء مسند الشافعي» ج .)1١(‏ 


(4؟) مالك» المدونئق 0 (TY)‏ وابن قذامة؛ المغئي؛ ج٤‏ ;4¥( 


١١ 


والصواب هو قول الجمهورء لأنه لا بد من الحول؛ وههنا لم يحل الحول على 
مال فوق النصاب حتى نوجب الزكاة به؛ فأصحاب القول الثاني قولهم منقوض باشتراط 
النصاب للمال وهم اشترطوه؛ فوقع التناقض إذ كيف أوجبو! الزكاة بمال لم يحل عليه 
الحول وهي الأولاد وكيف أوجبوا الزكاة بمال لم يبلغ النصاب وهي الأمهات» فإيجاب 
الزكاة بهذه الطريقة ينقض قولهم باشتراط لأن النصاب لم يكمل منذ ابتداء الحول؛ أو 
قولهم باشتراط الحول لأن الحول لم يحل على الأولاد. 

وإذا تولدت الماشية؛ وكانت الأمهات نصاباء فلا يشترط للصغار أن يحول عليها 
الحول» فهي تبع لأمهاتهاء عند جماهير العلماء وقال النخعي والحسن يشترط ذلك 
واحتجا بقول النبي 38: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)!)؛ واحثج الجمهور 
بما يلي: 

١.قول‏ عمر لساعيه: اعتد عليهم السخلة؛ ولا تأخذها منهم» وهذا رأي علي في 

ولم يوجد لهما مخالف فكان جماعا(). 


".هذا نماء نصاب فيجب أن يزكي معه كنماء التجارة). 


)1( السمرقندي؛ للحفة الفقهاء» ج )4۹( والكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج (5١)؛‏ ومالك »؛ المدونة a‏ ) 
1( والخطيب الشربيني؛ مغني المحثاج» 2 YY)‏ واللووي»ء المجمو ع ج۵ )£1( وايبن قدامق 
المغني؛ ج (15). 

1 رواد ابن مأحجة؛ ستر أبن ماجة؛ چ (ثلاه), والدار قطئي ؛ سنن الدار قطني ؛ ج (1Y)‏ والبيهقي» سنن 
البيهقي؛ ج٤‏ (56). 

فيه الكاساني؛ بدائم الصناشع؛ د )1 وأبن قدامة المغني؛ 0 (153). 

.)6( ايبن قدامة المغئي؛ ج‎ (٤ 


الزيادة فى النقدين 


قال الجمهور: ما زاد على نصاب النقد زكيء فإذا زاد المال أثناء الحول؛ ضدم 
الزائد للنصاب دون الحولء؛ فيزكى الزائد عند مرور الحول عليه. 

لأنه ورد عن بعض الصحابة» ولم يعلم لهم مخالف فكان إجماعا(")؛ وقال أبو 
حئيفة وسعيد بن المسيب؛ وعمرو بن دينار والزهري وعطاء وطاوس والحسن والشعبي 
ومكحول لا شيء بما زاد على مائتي درهم فضة؛ حتى تبلغ الزيادة أربعين ففيها درهمء 
ثم بكل أربعين درهم درهمء واستدلوا بقول الئبي اق لمعاذ: (لا تأخذ من الكسور 
شيئ" وقول الحسن: "ليس فيما دون الأربعين مثقال من الذهب صدقة)(“. 

ولحديث الإمام علي عن النبي كث قال: (من كل أربعين درهم درهم)7"). 

وقال أبو حنيفة: ما زاد على نصاب الذهب ولم يبلغ أربعة دئائير؛ لا شيء فيه 


حتى يبلغ أربعة مثاقيل» ففيه قيراطان7". 


, ۲١ ابن قدامة: المغني» ج صل أ‎ )١( 

0 المر شيئائي: الهدابة چ ص ١ ١‏ أ و اين شبك الير؛ الكافي؛ ص اق وان وز البيهقي: تحقة المحتاج؛ 
جا ص 5 21, ومحث الدين ابن نيمية: المحرر؛ جا صن 7 ١ ١‏ 

0 ابن أبي سيبك : 307 ابن أبي شيبة» 00 صل لات أ ولكن شو حدبث ضعيف؛ انظر الزيلعي: لصا 
الراية؛ ج ص 1" ؟. 

(ه) زوا ابن ماجه: سئن ابن ماجه؛ ج صن ٠١‏ 2. وأبو داودء سنن أبي داود؛ ج ص .1١ ١‏ والترمذي: 
مدر الترمدي؛ ج صر أ . والنيهقي: سر البيهقي الگیر بء ج ص ١٠١؟5.‏ والدار قطني : سئن الدار 
قطئي؛ ج صر ٦‏ . وأحمد: مسئد أحمد» جا ص ؟ 5 , وأبو يعلى؛! مسئد ایو بعلى؛ جاع ص ؟؟5. وعيد 
الرؤاق: مصئف عبد الرزاق؛ ج صر ۸۸ 

6 المر شيئائي: الهدابة؛ جا صر ١‏ . و السرخسي: الميسوط. ج ص + ۹ . 


١١١ 


والصواب هو قول الجمهور من وجوب تزكية النقد الزائد أثناء الحول إن مر 
عليه حول بغض النظر عن قدره؛ وذلك حفاظا على حق الفقراء»؛ أما احتجاج أبي حنيفة 
ومن وافقه بعدم تزكية ما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين بقول النبي كج8 
لمعاذ: (لا تأخذ من الكسور شيئأ) فجوابه أنه حديث ضعيف أما حديث على فأجاب عنه 
ابن قدامة لا يدل دلالة واضحة على ما ذهبوا إليه(). 
الحالة الثانية: الزيادة غير المتفرعة عن الأصلء ولا تعد نماءء كشرائه إبلاً 
أخرى فوق إبله اختلف الفقهاء في حكم هذه الزيادة على النحو الآثي: 
أولا الحنفية: ذهبوا إلى أنها تضم إلى الأصلء مثلما يضم النتاج إلى أصله!"), 
واستدلوا بما يلي: 
أ. العمومات التي توجب الزكاة بدون حولان الحول. 
ب. ما روي عن النبي #4 قال: (اعلموا أن من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة 
آمو الك فما حدث بعد ذلك من مال» فلا زكاة فيه حتى يجيء رأس 
السنة) (), 
ج. علة ضم الأموال في ابتداء الحول هي اتحاد الجنس وهي موجودة في الضم 


أثناء الحول. 





)( اين كد أمصق المغني. جک صصن 3511 والزيلعي: تنبا الرايف ج صا ا ؟. 
)5 الكاساني؛ بدائع الصثائع؛ + ص٤ ١‏ و السر خسي: اميسو مل جا صن ۱ !, 
(؟) السرخسيء المبسوط؛ ج؟؛ ص154., 


١١١ 


د. ضم الزيادة إلى النصاب - الأصل - وهي سبب جائز فضمها إلى الحول 
وهو شرط أولی'. 
ه. لأنه زيادة على الأصلء والزيادة تبع للمزيد عليه". 
و. يتنازع هذه الزيادة أمران» أنها أصل بذاتهاء وأنها تبع للمال المملوك؛ 
فيرجح أنها تبع وتزكى احتياطاء إذا كان الأصل نصاباء وإلا استأنئف الحول. 
ويستنثنى ما لو كان عنده مائتا درهم» وخمس من الإبل ثم باعها بدراهم؛ زكاها 
بدراهم - أي كان الزائد عوضا عن مال مزكى - فلا تضم للدارهم الأولى» بل يجب 
أن يحول عليها الحول عند أبي حنيفة» لعموم قوله #6: (لا زكاة في مال حتى يحول 
عليه الحول)' وقال الصاحبان: تضم لان الدراهم تبع للدراهم التي عنده» ولان عموم 
الأحاديث مطلقة عن اشتراط الحول. 
ثانيا المالكية والشافعية والحنابلة: ومن الصحابة 4# أبو بكر وعلي وعمر 
والسيدة عائشة ومن التابعين عطاء وعمر بن عبد العزيز وسالم النخعي أنه ؛ لا يضم 
إلى الأصل بل يزكى بعد أن يجول عليه الحول/'). 
وقد فصل الشافعية في هذه المسألة فقالوا: لا يجمع المال الزائد مع الأصل في 
الحول؛ بل يضم إليه في النصاب» فلو كانت الزيادة دون النصاب» والأصل يبلغ نصاباء 


)١(‏ ابن قدامة؛ المغني: ج٤»‏ ص۷1. 

(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائعءج؟: ص4 .١‏ 

(') رواه ابن ماجةء سئن ابن ماجة؛ جا ص۷1٥‏ والدارقطنيء ج”ء ص۹۲؛ والبيهقي» سئن البيهقي 
الخبرى؛ جةء هنىه 5. 

(4؛) مالك بن أنسء المدونة» ج١ء‏ ص0١255‏ والنووي؛ المجموع: ج٥‏ ص۴۴۲ وابن قدامةء المغنيء ج٠٠‏ 


ص۷ 
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فهذه الزيادة لا تؤثر بمقدار الخارج فيما لو ضمت إلى الأصلء فلا حكم لهاء أما لو 
أثرت الزيادة بمقدار الخارج فيما لو ضمت إلى الأصلء مثل أن يملك ثلاثين بقرة سنة 
أشهر» ثم يشتري عشرة» فعليه بعد ستة أشهر تبيع؛ وعند تمام حول العشر ربع مسنة؛ 
وهكذال"!» ولو كان عنده عشرون بعيرأء ثم اشترى عشرة لزمه أربع شياهء عند تمام 
حول العشرين؛ وثلث بنت مخاض عند تمام حول العشرة7")؛ وأما لو كان الزائد نصاباً 
لوحده؛ فلا يؤثر بمقدار الخارج من النصاب الأول؛ ولا يتصور هذا إلا في الغنم؛ مثل 
أن يكون عنده أربعون شاة؛ فيشئري أربعين أخرى في منتصف الحول» فعليه في 
الأربعين الأولى شاة وفي الثائية شاة على المعتمد في المذهب؛ ولو ملك أربعين؛ ثم 
أربعين» فيجب بالأولى شاة وبالثانية نصف شاة وبالثالثة ثلث شا(" . 

والأوجه والله تعالى أعلم هو قول الجمهورء لأن الحول لا بد منه؛ والأصل 
حولان الحول على المال حتى تجب به الزكاة لهذا لا تزكى إلا بحولان الحول عليها. 
فالحول لا بد منه لإخراج الزكاة؛ والقول بأنها تضم وتعامل معاملة النماء؛ يلغي الحول؛ 
فكيف تزكي ولم يحل عليها الحول؛ لا سيما وأن هؤلاء لم يحتجوا بحجج قوية تثبت ما 


ذهبوا إليه؛ وكلها منفضة بقوله 4#: (لا زكاة بمال حتى يحول عليه الحول). 





)١(‏ البجيرمي؛ التجريد لنفع العبيد حاشية على منهج الطلاب» ج؟ء ص٤‏ ١ء‏ والنووي» المجموع؛ ج٥‏ ص 
ا 

(؟) الرافعي» العزيز شرح الوجيز؛ ج؟؛: صس577, والنووي» المجموع؛ جه؛ ص18". 

(؟) النووي؛ المجموع؛ ج٥‏ ص4 59. 


القسم الثاني: أن تكون الزيادة من خلاف جنس المال: 

قال الجمهور: لا تضم الزيادة إلى المال؛ لا في إكمال النصاب؛ ولا في إكمال 
الحول» فيجب أن يبلغ الزيادة نصابا ويحول عليه الحول حتى تزكى؛ وقال ابن مسعود 
وابن عباس ومعاوية: تجب الزكاة في هذا المال من حين امتلاكه(". 

والذي يبدو رجحانه هو قول الجمهورء لأن لا يتصور أن نقول تضم الإبل إلى 
البقرة» ثم إن هناك بعض لأموال ورد لها نصاب وقدر يجب إخراجه خاص بهاء فكيف 
تضم المالين لبعضهما وتزكيهما معاء مع أن لكل مال نصاب وقدر يجب إخراجه خاص 
به. أما إن كان المقصود الزروع؛ كضم العدس إلى القمح» فأقول لا يضم لأنهما مالان 
مختلفان في الجنس كالبقر والإبل. 


النوع الثاني: الزيادة بعد الحول» وهذه الزيادة لا تؤثر في زيادة المخرج. 


)1( الكاسآئي ؛ بدائع الصنائع» ج؟. ص 4١١‏ و ابن قذامة المغني؛ ج٤؛‏ صر ۲ 
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المبحث الر ابع 


المطلب الأول: الزيادة على النهار - الوصال في 
الصوم 

المطلسب الثاني: الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم - 
صوم الدهر 


المطلب الثالث: زيادة صوم يوم أو أكثر إذا غم الهلال 


المطيلب الأول 
الزيادة على النهار - الوصال في الصوه 


يقصد بالزيادة على النهار جمع شيء من الليل مع النهارء وقد نهى النبي 6 عن 
الوصال» وقيل له: إنك توصل يا رسول اللهء قال: (إني لست كأحدكم إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني) (أ. وقد روى عاصم بن عمر عن أبيه قول النبي 88: (إذا أقبل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم أكل أو لم 
يأكل)!) وقد اختلف العلماء في توجيه الأحاديث من وجهين: الأول: في تفسير قول 
النبي 8 يطعمني ويسقيني» واخئلفوا فيه على قولين: ظ 

القول الأول: أنه على الحقيقة: أي أنه يؤتي الل بطعام وشراب كرامة له في 
الليل(". 

الرد: قال البعض: لو كان كذلك؛ فلا يعد وصالاء ثم إن كلمة أبيت؛ تدل على أن 
ذلك في النهار أيضاء فلو قلنا بحقيقة الأكل والشرب لكان النبي 25 غير صائم؛ وأجاب 
ابن حجر: أن الراجح من الروايات لفظ أبيت؛ وليس أظلء ولو قلنا لفظ أظلء» فليس 


الطعام والشراب على المجازء بأولى من حمل لفظ أظطل على المجاز'. 


)١(‏ رواه البخاري: صحيح البخاري؛ ج؟: ص؟19. 
(؟) رواه البخاري» صحيح البخاري» ج؟: ص14. 
(9') ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» ج٤»‏ س۷١"‏ . 
(4) المرجع نفسه؛ ج4: ص7١7.‏ 


١ ١ بط‎ 


قال البعض: (الذي يفطر شرعاً إنما هو الطعام المعتادء وأما الخارق للعادة: 
كالمحضر من الجنة؛ فعلى غير هذا المعنى؛ وليس تعاطيه من جنس الأعمال؛ وإنما هو 
من جنس الثواب» كأكل أهل الجئة من الجئة). 

وأيضاً فإن حاله 5 بالأكل والشراب كحال النائم؛ فلا يبطل صومه ولا ينقطع 
وصاله("). 

القول الثاني: أنه على المجاز لأن حمل الأكل والشرب على المجازء أولى من 
حمل لفظ أظل على المجازء بدليل أن النبي و عندما قالوا له تواصل الصوم: أقر ذلك 
فيصير المعني» أنه يُعطى قوة الآكل والشارب» أو أنه يحس بالشبع» والمعنى الأول 
أصح» لان الجوع هو روح عبادة الصوم7). 

والوجه الثائي: اختلف الفقهاء بتفسير الوصال وبحكمه وهل هو زيادة على وقت 
الصوم المحدد شرعا وما مدى شرعية الوصال بالصوم على أقوال؛ 

القول الأول: لأبي يوسف ومحمد والمالكية: أن الوصال صوم المرء يومين 
متتابعين» لا يفطر بينهما وهذا مكروهء وقال بعض المالكية الوصال جائزء وقال 


بعض الحنفية الوصال أن يصوم الدهر. 


.۲١۸ ۲۰١۷ص‎ ٤ج الدسوقي؛ حاشية الدسوقي؛ ج٠٠ ص۲۳٠ وابن حجر العسقلانيء فتح الباري»‎ )١( 

(؟) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباربي؛ ج4؛ ص7١7.‏ 

(؟) المرجم لفسه؛ ج4؛ ص7١‏ ؟. 

(4) الكاسائي؛ بدائع الصنائع؛ ج؟ء ص4؟؛ وابن جزيء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي؛ القوائين 
الفقهية» بيروت - لبنئان» دار القلم؛ د طء د ت جا صس8/. 

(©) الحطاب الرعيني؛ مواهب الجليل؛ ج۲؛ ص۳۹۹. 

(1) السمرقندي؛ تحفة الفقهاء؛ ج١ء‏ ص؛ 4؟؛ والكاسائي؛ بدائع الصنائع؛ ج؟؛ ص فل. 


A 


القول الثاني: للشافعية وهو أن الوصال يعني أن يصوم يومين متتابعين» أي لا 
يفطر بالليل حتى يجيء النهار الثاني وينتهى وهو مكروه كراهة تنزيهية من وجهء لأن 
النهي إنما لمكان إضعاف البدن» وهو غير مؤكد فلم يتأكد التحريم» ومن وجه آخر 
مكروه كراهة تحريم؛ فالنهي. يقتضي التحريم وهو الصحيح'ء ويزول الوصال بالأكل 
أو الشربء وإن قل. فإن أخر الإفطار إلى السحور فليس بوصالء لقول أبي هريرة هه 
'ما واصل النبي وصالكم قط غير أنه قد أخر الفطور إلى السحور"'. 

القول الثاني؛ للروياني من الشافعية: ألا يفطر بعد المغرب عامدا فيحرم؛ إلا أن 
يستمر بغير قصد الثقرب فلا يحرم" . 

القول الثالث للحنابلة: وهو كراهة الوصال وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام» 
ولا يكره تأخير الإفطار إلى السحورء لما روى أبو سعيد الخدري» قال سمعت رسول 
الله يق يقول: (ولا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحورء قالوا فإنك 
تواصل يا رسول اللهء قال: لست كأحدكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق 


يسقيني) ). وقال الحنابلة: ترك الوصال أولى؛ ولا يثاب على الوصال؛ لأنه بغياب 


)1( الشير از يء أبو احق ابر أهيم دن علي بن بوسقهء الميذب في فك الإصام الشافعي» بيروت - لينان؛ دار 
الفكرء د طا ت نكن ج ص اذا والنووي؛ روخية الطالبين ؛ ج ص6 ا ؟, 

5 النووى؛: المجمو ع؛ چا ص ۲ ٤١‏ 

ف المصدر نفسه؛ جا ص .1٠١‏ 

)٤(‏ البخاري» صحيح البخاري» ج؟: ص597. 


الشمس يكون قد أفطر حكما وقيل يحرم الوصال: وتزول الكراهة بأكل تمرة أو شربة 
ما 

ويمكن القول أن الراجح في المسألةء هو أن الوصال أن يأتي الليل ولا يفطر 
ويصبح صائماء وخلاصة المسألة: أن الوصال مكروه عند أبي يوسف ومحمد وجمهور 
المالكية» وجائز غير مكروه عند بعض المالكية» والأوجه هو القول بالتحريم» لأن النبي 
ي ورد عنه النهي عن الوصالء والنهي يفيد التحريم؛ ما لم توجد قرينة تصرفه؛ ولم 
توجد» وأيضاً فإن حفظ النفس واجب على المسلم» وفي الوصال هلاك لهاء أو إضعاف 
لها وهذا منهي عنهء ولأن الوقت المحدد شرعاأً للصيام يجب الالتزام به» ولا يجوز 


الل أبن ثبمبة؛ أحمد» مجمو ع شتاو ي أبن ثيمية ل .مه مكئبة ابن تيمية؛ د طء د. ٿث E‏ صرت ١‏ ي 
والمرداوي؛ الإنصاف» ج ص ١‏ 55 دقل ۽ ان مقلح. المبدع؛ ج ص ٢‏ ٤؛‏ "تا ۽ والبهوتي» الروض 


المربع؛ ا صر ٤‏ ؟, 


المطلب الثانى 


الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم (صوم الدهر) 


أشار النبي 5 إلى أن أحب الصيام إلى الله صيام يوم وإفطار يوم» لذا اخثلف 
الفقهاء بحكم صوم الدهر واعتباره زيادة عن الحد الشرعي الأعلى المقرر للصوم على 
أقوال: 

القول الأول: للحنفية والمالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة: يكرهء وقال أبو . 


يبوسف: من صام جميع الأيام وأفطر يوم الفطر والأضحى وأييام التشريق فهو 


واصل!').واحتجوا بما يلي : 
.١‏ مأ روآه عمر و بن العاص عن الثبي ي قال : إلا صام مر صام 
الدهر) ('). 


؟, ما رواه عبد الله بن عمر قال: قال النبي #6: ( صم من الشهر ثلاثة أيام: 
قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما) . 


وتقوم الليل» فقلت: نعم قال: إنك إن فعلت ذلك هجمت له العين؛ ونفهت له 


)١(‏ السغدي: علي بن الحسين بن محمدهء فتاوي السغديء بيروت - لبثان» عمان - الأردنء مؤسسة الرسالف 
دار الفرقان؛:ط؟: 4٠1١اه‏ ج١:‏ ص45 2١‏ وابن الهمام؛ شرح فتح القدير» ج7؟؛ ص٠6‏ ؟, والكاساني؛ 
بدائع الصنائع» ج ص۹؛ وابن جزيء القوانين الفقهية» ج١23‏ ص۷۸ والبغوي» التهذيب: ج ص 
٥‏ والنووي» المجموع؛ جاء ص5١4»‏ والمرداوي؛ الإنصاف» ج۴؛ ص47؟: والبهوتي: كشاف 
القناعء ج ۳ء ص١٤‏ ؟. 

. (؟) رواه البخاريء صحيح البخاري» ج۲؛ صض1۹۸4. 

(5) رواه البخاري» صحيح البخاري» ج٠‏ ص1۹۸. 


۹ 


النفس» لا صام من صام الدهرءصوم ثلاثة أيام» صوم الدهر كلهء قلت؛ فإني 
أطيق أكثر من ذلك قال: فصم صوم داود اكلا كان يصوم يومأ ويفطر يوماً 
ولا يفر إذا لاقى) "أ معنى هجمث أي غارت أو ضعت من السهرء ونفهث 
أي تعبت. 

. قوله #: (لا صوم فوق صيام داود شطر الدهرء صيام يوم وإفطار 
يوم) 0 

٠‏ روى أبو موسى الأشعري عن النبي # قال: (من صام الدهر ضيقت عليه 
جهنم هكذا وعقد تسعين) (). وفي رواية؛ (عقد عشرا) وفي رواية: 
(طبق كفيه) 6 يعني أن جهنم تضيق أمامه فلا يدخلها!!). 

. لأنه يشبه الثبئل المنهي عنه!". 

. لأئه يضعف البدنء ويقعد عن الكسب» ولأنه يصبح عادة للإنسان» ومبنى 


العبادة مخالفة العادة. 


)١(‏ رواه البخاري؛ صحيح البخاري» ج؟) ص598. 

(۲) رواه مسلم؛ صحيح مسلم؛ ج؟؛ ص!١8,‏ 

(؟) رواه أبن حبان» صحيح ابن حبانءج۸» ص۹٤‏ وابن خزيمة»؛ صحيح ابن خزيمة؛ ج37 ص۱۳" 
والطبراني: المعجم الوسيط» ج؟؛ ص47.» والطيالسيء» ج 51, 

(٤(‏ عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق؛ ج؛» ص"15. 

(©) أحمدء مسند الإمام أخمدء ج٤ء‏ ص٤‏ ١٤ء‏ وابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة؛ ج؟ء ص .٣۲۷‏ 

(1) السيد البكري: أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي؛ إعائة الطالبين؛ بيروت - لبدان» دار الفكرء د مل 
دءاتء ج7”ء ص ١!؟:‏ وزكريا الأنصاري: فتح الوهاب» بيروت - لبنانء دار الكتب العلميةء طاء 41,8 ١‏ 


شے: ج ص 6 5 


)۷( ابن شذامة: الكافي› ج ص 1١‏ ؟, 


القول الثائي: وهو المعتمد عند الشافعية وعئد الحنابلة؛ لا يكره صوم الدهرء إن 

قام بالواجبات عليه؛ ولم يترك حقاء ولم يخف ضرراء ولم يصم أيام العيد والتشريق› 

قال الغزالي: هو بهذه الصفة مسنون؛ وقالوا: يكره كراهة تحريم إن صام مع الدهر 

العيدين7'. واستدلوا بما يلي: 

.١‏ ماروي أن حمزة بن عمرة الأسلمي سأل النبي #8 فقال: (يا رسول اله إني رجل 
أسرد الصوم» أفأصوم في السفرء فقال: صم إن شئت وأفطر إن شئت) 7ء 
والشاهد أنه لم ينكر عليه سرد الصوم أي تتابعه. 

.١‏ روى أبو مالك الأشعري قال: قال النبي 8: (إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من 
باطنها وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام: وتابع 
الصيام» وصلى بالليل والناس نيام) . 

۳. فعل الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب وابن عمر وأبو طلحة 
وعائشة وأيضا أبو أمامة وزوجته» ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو عمرو بن 
حماس وسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف والأسود بن يزيد صاحب ابن 


مسو د( 


)۱( الشيرازري» المهذب؛ چا صل ماف والشاشي القفال؛: حلية العلماء؛ ج صر ا ۱ ؛ والغزالي؛ الو سيط؛ 
ج ص1 66 والنووي» المجمو ع ج صں ٤ ٥‏ ؛ والمرداوي» الإأئصاف» ج ص 1١‏ 3 والبهوتي؛ 
كشاف القناخج؟ ؛ صر ؟ 2 5غ و أبن مفلح؛ الفرو ع. ج صن 656 

5( رواه مسلم ؛ لحي مسلم؛ ج صر ۸۹ . 

9 ر واه البيهقي؛ سنن البيهقي الگبر ىء ج“ ص + ٭ ١ء AF‏ سبد شك الإمام أحمث ؛ چ صر ٣٤٣‏ 
والطبراني»؛ المعجم الكبيرء ج ص ١‏ ۹ 


TY 


سئل ابن عمر ب عن صيام الدهر فقال؛ "أولئك فينا من السابقين يعني من صام 
الدهر ,/١(‏ وقال أنس: "كان أبو طلحة لا يصوم على عهد النبي ل من أجل الغزوء فلما 
قبض النبي # لم أره مفطرا إلا يوم فطر أو أضحى؟"؛ وروي أن السيدة عائشة كانت 


تصوم الدهر في السفر والحضر. 


المناقشة: 
ناقش النووي احتجاج من قال أن صوم الدهر مكروه بحديث لا صام من صام 
الدهر بما يلي': 

.١‏ قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن المراد من ذلك أن يصوم العيد 
والتشريق وهذا منهي عنه بالإجماع؛ أجاب ابن تيمية بقوله: ليس المقصود 
من صوم الدهر هو صوم خمسة أيام فقط؛ فلم ينه عليه الصلاة والسلام عن 
صوم الدهر لأجلهاا“. 

.١‏ يحمل هذا الحديث على أن من لم يجد مشفة بصيام الدهرء أي لا صام صوماً 


يلحقه فيه مشقة كبيرة. 


(١)روآه‏ البيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ ج٤‏ ؛ ص1 ١5؛‏ وابن خزيمة؛ صحیح ابن خزیمة ج ص4 51. 

(؟) البخاري: صحيح البخاري؛ ج؟ء ص١4 ,٠١‏ 

(؟) رواه البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج4؛ ص١٠‏ وابن الجعد؛ مسئد ابن جعدء جاء ص٤۲۳‏ وأبو 
جعفر الطحطاوي» شرح معاني الأثارء ج ص۷۲ . 

(؟) النوويء المجموع؛ جاء ص۷١٤.‏ 

(5) ابن تيمية؛ أحمد. مجمو ع فتاوي ابن ثيميةء ج۲۲ ص۲". 


١ ؟‎ 


". قد يحمل على من يتضرر من صوم الدهرء بدليل أن النبي 86 لم يقر عمرو 
بن العاص» لأنه علم أنه إذا كبر سيجد مشقة» وقد كان» وأقر حمزة بن 


عمرو لعلمه بقدرته بل ضرر. 


الترجيم: 

والذي يبدو رجحائه وهو قول أصحاب القول الأول: وهو عدم مجاوزة صوم 
يوم وإفطار يوم فالنصوص صريحة بذلك؛ أما النصوص التي تجوز سرد الصوم؛ فهي 
لا تدل دلالة مباشرة على ذلك» ثم إن الإنسان لا يطيق سرد الصوم بهذه الطريقة في 
الغالب» فالصوم يضعف البدن»ء وبالتالي يقل الإنتاج والعمل» ويؤدي إلى الكسل بين 
الناس؛ قال 88 للرهط الذين كان أحدهم يصوم: (أما والله إني لأخشاكم لله وأثقاكم له 


لكني أصوم وأفطر.... 0 و شیر ذلك من النصوص التي ندم صوم الدهر. 


. ١١ ۲ ١ البخاري؛ صحيح البخار ي؛ ج۵ ؛ ص۹٤ ۱۹ وروا مسلم؛ صحیح مسلم؛ ج صز‎ )١( 


Ye 


المطلب الثالث 
زيادة صوم يوم أو أكثر إذا غم الهلال 

يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثينء 
ولم يتراءى الناس الهلال"'. 

وقال زكريا الأنصاري هو: 'يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته؛ ولم 
يشهد بها أحد؛ أو شهد بها عدد يرد في شهادته كصبيان أو نساء أو عبيد أو فسقة وظن 
صدقهم "7 

ويعتبر صيام يوم الشك؛ زيادة صوم يوم على رمضان لهذا اختلف الفقهاء في 
حكم صومه على أقوال: 

القول الأول: للمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وبعض الحنابلة ومن 
الصحابة #: عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن عمرو وابن مسعود وعمار 
وحذيفة بن اليمان وأنس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهاء ومن 
التابعين: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو وائل وعكرمة والشعبي والحسن وابن 


سيرين والمسيب بن رافع وعمرو بن عبد العزيز ومسلم بن يسار وقتادة والضحاك بن 


60 المرداويء الإانصاف؛ e‏ ص 25 ؟. 
6 زكريا الأنصاري» قفتم الو هاب يشر ح منهج الطلاب؛ بيروت - لبئانء دار المعرفة؛ د ط د لش جاه 


قيس والنخعي وابن جريح والأوزاعي والليث وإسحق بن راهوية: أنه لا يصح صومه 
ويحرم بنية صيامه على أنه من رمضان7". 

قال بعض المالكية: لو تيقن من أنه شعبان جاز صومه تطوعا ويحرم من الشك؛ 
ويجوز صومه إن كانت عادته الصيام» فصادف عادته» ويجوز صومه قضاء وكفارة 
ونذرا()» وقال المالكية والشافعية صومه تطوعاً حرام والصوم باطل؛ فإن صامه عن 
قضاء أو نذر أو كفارة يكره بوجه ولم يكره بوجه آخرء وإن صامه تطوعا وصادف 
عادته جاز» فإنلم يظهر أنه من رمضان ووصله بما يعد نصف شعبان جاز7). 

استدل أصحاب هذا الرأي على عدم صحة صوم يوم الشك وحرمته بالأدلة 
التالية: 
أولا؛ ما روى محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي 2 قال: (صوموا لرؤيته 

وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) 9). ظ 

ثانيا: ما روي عن ابن عمر أن النبي 4 قال: (إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا 


حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له) 0). 


}1{ ابن شك : المقدماث الممهدات» ج اء صر ت وابن شبد ابر ء الكافي ؛ ص۸٣ ٦١‏ و الخرشي› حاشبة 
الخرشي على مختصر سيد ي خليل» النووي؛ المجمو ع؛ جا ص ٤٥‏ ؛ ۾ ابن قدامةهة؛ الگافي؛ ج کس TT‏ 


(؟) ابن عيد البرء الكافي» صصن6؟١.‏ 

(؟) ابن الجلاب: أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلاب البصريء؛ التفريع» بيروت؛ لبنان دار الغرب 
الإسلامي» طا 4.08اه - 1599م جا ص١٤‏ والخرشي» حاشية الخرشي على مخثصر سيدي 
خليل»ج٣ء‏ ص ؟١؛‏ والنووي المجموع؛ جا ص26 4. 

)٤(‏ روا البخاري» صبحيح البخاري؛: ج ص٤۱۷‏ ورواه مسلمء صحيح مسلم» ج ٠ء‏ ص؟"ل. 

() ر واه مسلم؛ صحیح مسلم؛ ج؟؛ ص ٥۹‏ . 


ثالثا: ما روي عن أبي هريرة عن النبي 44 قال: (ولا تقدموا رمضان بيوم أو 
يومين) !'). 

رابعاً: ما روي عن النبي 4# أنه نهى عن صوم ستة أيام؛ منها اليوم الذي يشك فيه) ("). 

خامساً: عن حذيفة أن النبي 4# قال: (لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 
ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) ". 
وهذا المنع على سبيل الكراهة عند الأكثرين9), 

سادسا: ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ف يتحفظ من 
هلال شعبان مالا يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤية هلال رمضان فإن غم عليه 
عد ثلاثين يومأ ثم صاء"*). 

سابعا: قول ابن عباس: "لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين» إلا أن يكون شيء 
يصومه أحدكم» ولا تصوموا حتى ثروه فإن حال دونه غمامة؛ فأئموا العدة 


ثلاثين؛ ثم أفطروا والشهر تسع وعشرون''. 


(1) رواه مسلم؛ صحيح مسلم؛ بع؟؛ صن ؟1؟. 

(؟) رواء الدارقطني؛ سنن الدارقطني» ج؟؛: ص/ا15١.‏ 

(؟) رواه أبو داود؛ سئن أبي داودء ج؟ء ص58 ؟,؛ والنسائي: سئن النسائي؛ ج27 ص۲1٠‏ والدارقطني» سئن 
الدارقطني؛ ج؟؛ ص 215١‏ ورواه البيهقي» سنن البيهقي الكبرى؛ ج٤؛‏ ص۸١۲‏ وابن حبان: صحيح ابن 
حبان:ج6؛ ص76؟: وابن خزيمة؛ صحيح ابن خزيمة: ج۳ ص۴٠۲٠‏ وأحمد» مسند الإمام أحمدء ج٤‏ 
ص٤‏ ١۴ء‏ عبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق» ج٤»‏ ص154ء وأبي أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة: ج؛ 
صل ؟. 

(4)الشربيني؛ شرح مختصر الخرقي» ج؟؛ ص ١ثه.‏ 

(ه) أحمدء مسئد الإمام أحمدء جاء ص۹٤۰۱‏ وآبو داودء سئن ابي داود» ج۲ ص۲۹۸ وابن حبان؛ صحيح 
ابن حبان» جىء ص8 ؟5؟» وابن خزيمة» صحيح ابن خزيمة؛ ج اء ص٣٠١٠‏ ١ء‏ والحاكم» المستدرك» جا ص 
5ه والدارقطئي؛ سنن الدارقطني؛ ج٠‏ ص٦١‏ ١ء‏ والبيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى؛ ج٤؛»‏ ص5 ,7١‏ 

(1) أبو داودء سئن أبي داود» ج7؛ ص58 1؟؛: والبيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى؛ ج4: ص7١7.‏ 


ل 


TA 


ثامناً: قول عمار بن ياسر: "من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمد(". 
تاسعا: قول ابن عمر: "لو صمت السئة كلها لأفطرت يوم الشك7". 
عاشرا: الأصل بقاء شعبان؛ فلا ينتقل عنه بالشك7)؛ فالقاعدة الأصولية تقول: 'الأصل 
بقاء ما كان على ما كان. 

حادي عشر: لا يجوز الصوم مع الشك7©)؛ فاليقين لا يزول بالشك7"). 
الثاني عشر: الصوم عبادة فيشئرط لصحته العلم بدخول الوقت. 
الثالث عشر: في صومه تشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم زادوا في مدة صومهه7). 
الرابع عشر: نية صوم يوم الشك مترددة؛ ولا بد من جزم النية بالصوه7". 

القول الثاني: للحنفية والحئابلة وعمر وابن عمر برواية» وعمرو بن العاص 
وأنس وأبي هريرة وعائشة برواية ومعاوية وأسماء وبكربن عبد الله وأبي عثمان 
الهندي» وابن أبي مريم ومطرف وميمون.. بن مهران وطاوس ومجاهد أنه يكره 


صومة قال الحنفية؛: یکر ه صو ك على أنه من رمضان ولستحب نفلا وقال الحنئابلة: 


)1( البيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى؛ ج4؛ ص9 »3١‏ وابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة؛ ج7ء ص؟7". 

(؟) رواه الترمذي» سنن الترمذي؛» ج؟؛ ص١27‏ وأبو داودء سئن أبي داود؛ ج ص٠٠٠‏ وابن ماجة: 
سنن اين ماحق ج١ء‏ ص۷ ۲؛ والئسائي؛ سنن النسائي» ج۲ ص٥۸‏ وابن حبان؛ صحيح أبن حبان جحي 
ص ١56؟:‏ وابن خزيمة» صحيح أبن خزيمة؛ ج؟؛» ص٤ ٠٠١‏ وعبد الرزاق» مصنف عبد الرزاق؛ ج٤؛‏ ص 
65»؛ وابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج ص ۳۲۲. 

(؟) السرخسيء المبسوط؛ ج؟؛ ص٤".‏ 

(4) الكاساني» بدائع الصنائم» ج۲؛ ص۲٠۸‏ وابن قدامةء الكافيء ج4؛؛ ص ."9١‏ 


(۵) الز ركشي شر ج مختصز الخرقي؛ ج ص لقث 
)1( المر غيناني؛ الهدابة؛ ج صر ۹ ,١ ١‏ 
2غ( القرافي: الذدخيرة: ج ص OT Ta ١‏ 


إذا كانت السماء مصحبة يكره صومه إذا صامه على أنه من رمضان» وقال بعضضهم 
يحرم ويكره صومه تطوعاء إلا أن يوافق عادة الصائم» وإذا صامه وظهر أنه من 
رمضان لم يجزئه وعليه قضاؤه؛ وإذا كانت مغيمة وجب صيامه على أنه من رمضدان. 
قال بعض الحنابلة: 'يكره صوم يوم الشك ويجوز صومه تطوعاً إن تيقن أنه من 
شعبان. وروي عن أحمد أنه يجب متابعة الإمام في ذلك؛ فإن صام صام الناس؛ وإن 
أفطر أفطر الناس. 

وهو قول ابن سيرين والحسن(", لقوله ##: (الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون) . ومعناه أن ذلك مع جماعة المسلمين7). ولقول 
أبن عمر: 'صوموا مع الجماعة وأفطروا مع الجماعة؛ وقولا لا أتقدم قبل الإمام. 
احتج أصحاب هذا القول بعدم حرمة صوم يوم الشك بما يلي: 
أولا: قالت أم سلمة ما رأيت النبي 6 صائماً شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان 


برمضان7'). وبطبيعة الحال كان يصوم يوم الشك مع شعبان. 


)١(‏ محمد بن الحسن الشيبائي» كتاب الحجة على أهل المدينة» بيروثت - لبنان» عالم الكتب» طط 
۳ هھفھ~ ۱۹۸۹م جاد ص ۳١٠٤ء‏ وقاضيحان؛ فتاوي قاضيځان مطبو ع مع الغثاوي الهندية؛ د. ت؛ ج 
ذ ص١ ١‏ ؟؛ والمرشيئائيء الهداية؛ جاء ص٣۹٣‏ والسرخسي؛ المبسوط؛ ج؟» ص؟5"؛ مجد الدين ابن 
تيمية؛ المحرر؛ ج٠‏ ص١۲۳‏ والبهوتيء كشاف القناع؛ ج٠؛‏ ص١١٠‏ والمرداوي؛ الإنصاف» ج۴ ص 
۲۷۰-۹ والزرکشي؛ شرح مختصر الخرقي» ج؟. ص5 455 وآبن مقلحء الفروع» ج ص٥‏ وابن 
مفلح؛ الميدح: ج ۳ء ص٤‏ . 

00 روآاه الترمذي؛ سنن الترمذي؛ ج ص ۰ والدارقطني؛ سثن الدارقطني؛ ج ۲ء ص 5 ,١5‏ 

(؟)ابن قدامة؛ المغني» ج4؛ ص٠‏ *؟, 

)٤(‏ رواه ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة؛ ج١ء‏ ص8 65.» و النسائي؛ سنن الئسائيء ج؟ء ص 285 ورواه البيهقيء 
سنن البيهقي الكبرى» ج٤ء‏ ص١٠۲٠‏ ووابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج؟؛ء ص٩۰۲۸‏ والدارمي» 
سنن الدارمي؛ ج7ء ص۹" . 


ثانيا: ما رواه عمران ابن معين أن النبي 358 قال لرجل: (يا أبا فلان هل صمت سرر 
هذا الشهرء قال: أظنه يعني رمضان وبرواية من سرر شعبان) . أي إذا اسسر 
القمر - لم ير - فصمء وهذا محمول على حال الغيم والقتر. 

ثالثا: ما رواه ابن عمر عن النبي 44 قال: (صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم 
عليكم فاقدروا له) (), والمقصود بكلمة أقدروا له أي التضييق» والتضييق للهلال 
هو جعل شعبان تسعة وعشرين يوما("). 

رابعا: إجماع الصحابة: فقد روي أن عمر وابن عمر وعائشة وأسماء وأنس وأبى 
هريرة وعمرو بن العاص ومعاوية قالوا: 'نصوم يوما من شعبان خير من أن 
نفطر یوما من رمضان". 

خامساً: روي أن ابن عمر كان إذا كان التاسع والعشرين من شعبان» بعث من يتحرى 
الهلال» فإن لم يره ولم يكن غيما أصبح مفطراً وإن كان غيماً أصبح صائماً”). 

سادسا: ما روي أن عليا قال: "أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن افطر يوماً من 


.)١7ناضمر‎ 


,7١٠١ص رواه البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج؟:‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء صحيح البخاري؛ ج؟؛ ضص174) ومسلم؛ صحيح مسلم؛ ج؟؛ ص۹٥۷.‏ 

0 الزركشي؛ شرح مختصر الخرقي»؛ ج؟؛ ص "ةده --5614, 

(4) رواه البيهقيء سنن البيهقي الكبرى: ج14» ص١١؟.‏ 

(©) رواه أبو داود» سنن أبي داودء ج؟ء ص749ء والبيهقي» سئن البيهقي الكبرى» ج4)؛ ص؛ ,5١‏ 
والدارقطني؛ سنن الدارقطئي؛ ج٠ء‏ ص ١١٠١ء‏ وعبد الرزاقء مصنف عبد الرزاق؛ ج4؛؛: ص١15.‏ 


(1) رواء الببهقي» سئن البيهقي الكبرى؛ ج٤»‏ ص۲٠۲؛‏ ووالدارقطني» سئن الدارقطني؛ ج؟؛ ص١17.,‏ 


١١١ 


سابعا: يحتاط بالعبادة فيجب صيام يوم الشك بناء على أنه من الممكن أن يكون من 
رمضان!'). 
ثامشا؛ الصوم عبادة فيجب مع الشكء قياسا على الصلاة؛ كمن أم يصل صلاة ولم 


يستطع أن يعينها من صلاة أخرى قضى الصلائين. 


المناقشة: 

ناقش القائلون بصحة صوم يوم الشك احتجاج القائلين بعدم صحة يوم الشك بقوله 
: (صوموا لرؤيته... فاقدروا له)ء بقولهم: روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة: 
عن النبي #8 (فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين)7) ورواية سعيد أولى من رواية محمد 
التي احتجوا بهاء لان سعيد إمام عالم. وناقشوا أيضا احتجاجهم بقوله 48: (إنما الشهر 
تسع وعشرون... فاقدروا له)؛ بقولهم: معنى فاقدروا له أي ضيقوا شعبان بصوم 
رمضان؛ وأيضأ فهذه الرواية مخالفة لمذهب ابن عمر وللرواية الصحيحة عنه!", 
والجواب كما قال إلنووي على هذا الرد: رواية فأقدروا له مجملة ومفسرة بقوله اقه: 
(فأكملوا العدة ثلاثين يوما) ونحوها من الروايات؛ ثم إن تفدير شعبان بثلاثين يوم ليس 
بأولى من تقديره بتسع وعشرين؛ لان الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرون:؛ بل إن رسول 


الله 4# حدد تقديره ههنا بثلاثين7! أما احتجاجهم بقول ابن عمر : "لو صمت السئة 
ار جهم بقول ابن عمر 


() ابن قدامةء الكافيء جا؛ ص۳؟۳. 

(؟) رواه مسلم؛ صحیح مسلم؛ ج۲» ص .۷٦۲‏ 

(") ابن قدامة؛ المغني؛ ج٠ء‏ ص۳۳۳٠‏ والتوويء» المجموع» جا ص458. 
)٤(‏ النوويء المجموع جا ص1۸٤‏ ١۷١٤ء .٤١١‏ 


۲ 


لأفطرت يوم الشك» فنوقش بأن المقصود أنه لم يصمه تطوعاً؛ أو أنه لم يصمه 
بالصحوا'!. وأجاب النووي: بقوله يوم الشك يكون مع الغيم لا الصحو7(). 

أما احتجاجهم بقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصصى أبا القاسم فرد 
عليه ابن قدامة والزركشي بقولهم: إنه محمول على حال الصحو7): وهو اجتهاد من 
عمار ©), 

أما أدلة من أجازوا صومه فنوقش احتجاجهم بحديث ابن عمر عن الئبي 4 الذي 
يقول فيه: (صوما لرؤيته... فاقدروا له) أنه هناك ما يعارضه مثل رواية (فاقدروا له 
ثلاثين وأكلموا العدة ثلاثين)؛ وأجيب بأن المقصود ضيقوا شعبان وأكملوا رمضان 
تلاش( أما احتجاجهم بإجماع الصحابة فالرد عليه أنه ثبت عنهم غير هذا كما بينت 
سابقاء وأما قول علي: "أصوم يوماً من شعبان.." فرد عليه ابن قدامة بقوله: "إن هذا 
أثر منقطع؛ فقد روته فاطمة بنت الحسين بن علي وهي لم تدرك علياًء ثم لو صحت 


فسبب قوله هو ن رجلا شهد عنده رؤبية الهادل» فصام لذلك7"). 


)١(‏ النووي؛ المجموعء ج5: ص454. 

(؟) النووي؛ المجموع: جا؛ ص١27.‏ 

."۲٣ص‎ ء٤ج ابن قدامةء الكافي؛‎ )١( 

.555 الزركشي؛ شرح الزكشي على مختصر خلیل» ج۲؛ ص‎ )٤( 

(ه) الزركشي؛ شرح الزكشي على مختصر خليل؛ ج۲» صههه-1مه. 
(5) رواه البيهقي: سئن البيهقي الكبرى؛ ج4» ص؛؟7؟١1.‏ 


١ 


أما احتجاجهم بفعل ابن عمر فقد ناقش ذلك الخطيب البغدادي بقوله: "أن ابن 
عمر كان يمسك حتى يتبين أنه هل قامت بيئنة على أن رمضان دخل فأجابه البعض: "ما 
فائدة ذلك؟ ولم يبيت النية فردء تعظيماً لرمضان(". 

وأما قولهم بأنه يحتاط للعبادة فصيام يوم الشك فالرد أن الأصل بقاء شعبان 
فيؤخذ الأصل ويثرك الشك. 

وأما قياسهم على الصلاة فرد عليهم الخطيب البغدادي بقوله: "القياس باطل 
الثبوث لأنه بخلاف النصء ثم إنا تيقنا أن بذمته صلاتين وشككنا في البراءة فالأصل 


بقاء الصلاة بخلاف الصوء(). 


اا 


الترجيح: 

ومن خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح لنا أن الراجح هو قول جمهور 
الفقهاء» وهو القول الأول والذي ينص على حرمة صيام يوم الشكء. لان الأحاديث عن 
النبي 5 صريحة بالنهي عن صيام يوم الشك» ووجوب إكمال عدة شعبان ثلاثين: قال 
8©: (فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) أي لا تصوموا يوم الشك ولا تجعلوه 
من رمضان وهذا نهي يفيد التحريم وهذا حديث في الصحيحين» أما أحاديث المجيزين 
فهي لا تدل بصورة صريحة لما ذهبوا إليهء لذا فإن حرمة صومه صريحة لا سيما وأن 


الذين أجازوا صومه»ء أجازوا مع الكراهة. 


00 النووي» المجمو ع ج صر ٤1۹‏ . 
0 النووي؛ المجمو ع صر ٤۷۸‏ . 
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المبحث الخامس 


الزيادة في الحج 


المطلب الأول: الزيادة في أعمال الحج. 


المطلب الثاني: الزيادة على عمرة واحدة في العام 


المطلب الأول 


الزيادة في أعمال الحج 


قد يزيد الحاج في أعمال الحج وهو يؤدي المناسكء فقد يطوف ثمائية أشواط أو 
يرمي ثمان حصيات بكل مرة:؛ وقد ينوي مرة واحدة أكثر من حجة أو أكثر من عمرة؛ 
فما مدى مشروعبة هذه الزيادة في مثل هذه الأعمال: 
الفرع الأول: الإحرام إذا زاد على حجة أو عمرة - أحرم بحجتين أو عمرتين-: 

اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: لأبي حنيفة وأبي يوسف أنه ينعقد إحرامه بهما معاء ويلزمه أداء 
واحدة ويقضي الأخرى؛ فإن لم يحج أو يعتمر ولا واحدة يلزمه قضاؤهما(!!؛ وترتفض 
إحداهما عند أبي حنيفة إذا قصد مكة» وفي رواية إذا شرع بالطواف» وعند أبي يوسف 
ترتفض عقيب الإحرام بلا فصل/". 

وخلاصة أحوال الزيادة على إحرام عند الحنفية ما يلي: 
أولا: إذا أحرم بعمرة؛ ثم أحرم بحج؛ فلذلك أحوال: 

الحالة الأولى:إذ! نوى الحج قبل الطواف وكان من أهل مكةء قال أبو حنيفة 


یر فض ححف؛ و عليه دم لرفضه وحجة و شمر 5 وقال الصاحبان بل ترفضص عمر ته 


6 أبن نجيمء البحر الرائق» ج صل 55 و السز خسي»؛ المبسوط»؛ ج٤‏ ص داك والكاساني؛ بداشع الحسنائع؛ 
ج ص ۱۲۰ , 
)۲( الكاسائي» بدائم الصناشع» ج ص .١ ١‏ 
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وعليه دم مع قضائهماء فالحج أولى من العمرةا"!» وإن كان من غير أهل مكة يصير 
قارنا(). 

الحالة الثانية: إذا نوى الحج بعد طواف ثلاثة أشواط للعمرة أو أقل وكان من 
أهل مكة؛ فقال أبو حنيفة؛ يرفض حجه وعليه دم وقضاء وحجة:؛ لأنه تلبس بالعمرة: إذا 
كان من أهل مكة؛ لأن رفض الحجة امتناع عن العمل ورفض العمرة إيطال للعمل» 
ولأن إحرام العمرة تأكد9» وقال الصاحبان: 'تنتفض العمرة وعليه دم وقضاء عمرة؛ 
لأنها أدنى من الحج وهي أيسر قضاءً؛ إن كان من أهل مكة'. فإذا كان من غير أهلها 
صار قارنا!”). 

الحالة الثالثة: إذا نوى الحج بعد طواف أكثر الأشواط» يرفض الحج - أي لا 
يؤديه - إن كان من أهل مكة7"؛ لأن رفض الحج امتناع عن الأداء ورفض العمرة 
إيطال؛ والامتناع عن العمل دون إيطال العمل"؛ فإن كان من غير أهلهاء وكانت 


)١(‏ المرغيناني: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل» بداية المبندي» القاهرة؛ مطبعة محمد علي صبيح؛ طا 
ها جاثء ص٤‏ 2. 

(۲) الكاسائي» بدائع الصنائم» ج ص159١»‏ والسرخسيء المبسوط؛ ج٤»‏ ص .١186١‏ 

(؟) سراج الدين ابن نجيم» عمر بن إيراهيم؛ الئهر الفائق شرح كنز الدقائق: بيروت - لبنان؛ دار الكتب 
العلميق ط۱ ٤۲۲‏ ۱ه - ۱۰۲ ٣م؛‏ ج؟7ء ص 157., ظ 

(5) الكاسائيء بدائع الصنائع» ج؟؛ ص19١1-:19.‏ 

(5) سراج الدين ابن نجيمء الذنهر الفائق» ج؟؛: ص ؛ 2.15 والسرخسيء المبسوط؛ ج٤؛‏ ص۸۲١‏ . 

(1)المر غينائيء الهداية» جا ص1۷۸ والكاسائي» بدائم الصنائع» ج؟؛ ص۹٦١‏ . 

(۷) الكاسائي» بدائع الصناشع؛ ج؟؛ ص۹۹ 1. 

[4) السرخسي» المبسوط؛ ج4» ص؟۸١ء‏ وسراج الدين أبن نجيم؛ النهر الفائق» ج؟؛ ص٤١٥٠‏ 


ITY 


ثانيً: إذا أحرم بالحج ثم نوى في يوم النحر حجة أخرىء ولذلك أحوال: 

الحالة الأولى: إذا كان قد حلق ثم أحرمء لزمته الثائية في العام القادم ولا دم 
عليه» لأنه تحلل من الأولى/"). 

الحالة الثانية: لم يكن فد حلق» لزمته الثائيةء وعليه دم؛ وقال أبو حنيفة» ذلك 
سواء حلق بعد الإحرام بالثانية أم لاء فيازمه دم» لأنه إن حلق يكون قد ارتكب منهياء 
وإن لم يحلق كان بذلك مؤخر! للحلق عن أيام النحر7". 

لو احرم بحجة يوم عرفة ليلا أو نهارأء كان رافضاً للحجة الثانية» فعليه دم 
وقضاء عند الشيخين» وقال محمد يصح التزامه الثانية. ووقت الرفض عند أبي 
يوسف بمجرد الإحرام» وعند أبي حنيفة بالشرع بأعمال الحج؛ وعليه لو ارتكب 
محظوراً قبل الشروع بأعمال الحج لزمه دمان عند أبي حنيفة لأنه ما زال متلبسا بالحج 
الأول» ولو أحصر لزمه دمان عنده؛ وعندها دم واحد؛ ولم لم يكمل لزمه قضاء حجتين 
عند أبي حنيفةا“, 
ثالثا: أحرم بعمرة ثم أحرم بعمرة أخرى: 

فإن كان قد أكمل العمرة إلا الحلق فعليه دم؛ لأنه إحرام قبل وقت الإحرام؛ وهو 
بعد الفراغ الكامل من العمرة الأولى» ولأنه ارتكب مكروء'“. 
)١(‏ الموصلي» أبو الفضل محمود بن مودودء الدار المختارء بيروت - لبنان» دار الفكر» طا ١۳۸١‏ ه؛ ج 

لاء ص 46/7 والمرغيناني؛ بداڀة المبتدي» ج١‏ ص 55:؛ وابن نجيم؛ البحر الرائقء ج؟؛ ص5 5. 

(؟) ابن نجيمء البحر الرائق؛ ج؟؛ ص دت. 
(*) ابن نجيمء البحر الرائق» ج" صن" ت. 
(4) ابن نجيمء البحر الرائق» ج7) ص55. 


(ه) الموصلي ؛ الذدار المخثار: ج ص2۸۷ وډ این لجيم: البحر الرائق» ج صن 55 , 


IA 


رابعا: أحرم بحج ثم أحرم بعمرة: 

إن فعل ذلك قبل فعل شيء جازء وكان قارناء وإن فعل بعد ما طاف طواف 
القدوم وكان مكياء كان مسيئأء ووجب عليه دم؛ لأنه صار قارناء ويستحب له رفض 
العمرة ثم يقضيها وعليه دم لرفضها('!؛ وإن كان آفاقياً -من غير أهل مكة- وجب عليه 
رفضهما وقضاؤهماء ودم للرفض7". 

وإن كان قد وقف بعرفات؛ فقد رفض عمرته بالوقوف» فإن لم يقف صار 
قارنا". 

وإن كان قد أحرم بالعمرة يوم النحر أو ايام التشريق؛ لزمه رفضها وعليه دم؛ 
وعليه قضاؤها أيضا ولو أدى العمرة» ولم يرفضها صحت وعليه دم لأنه جمع بين 
أفعال الحج والعمرة!؛). 

القول الثاني: للمالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية أنه ينعقد 
إحرامه بواحدة» وتلغو الأخرى» قياساً على الصلاة فلا يلزمه المضي بهماء لأنهما 
عبادئان» وقياسا على الشروع بصومين بيوم واحدء وقياسا على التيمم لفريضتين؛ ولو 


فسد الحج أو العمرة لزمه قضاء واحدةا“. 


(1) السرخسيء؛ المبسوط؛ ج٤ء‏ ص۸۳ وابن نجيمء البحر الرائق؛ ج؟؛ ص5 5. 

(؟) السرخسيء؛ الميسوط؛ ج؛ء ص؟١18.‏ 

)١(‏ ابن نجيم؛ البحر الرائق ج؟؛ صا ه, 

٤(‏ )ابن نجيم» البحر الرائق» ج۳ ص /اه 

(6) الكاسائي؛ بدائم الصنائم» ج؟ء ص١۷١‏ والسرخسيء المبسوطء ج4: ص١‏ ١١؟؛‏ والحطاب» مواهب 
الجليل؛ ج؟: ص8 4؛ والخطيب الشربيلي» مغني المحتاج» ج١؛‏ ص476» والشيرازيء» أبو إسحق إبراهيم 
بن علي بن يوسف: التنبيه؛ بيروت - ليئان» عالم الكتب؛ طاء جا صن 6١/ء‏ والخطيب الشربينيء الإقناع, 
جا صن4 456 والنووي؛ المجموع؛ جلا؛ ص۱۳۷ وابن النجارات» منته الإرادات» ج١‏ ص۹ وابن 
مفلح: المبدع؛ ج'؟: ص١١١‏ وابن قدامة؛ المغني؛ ج٥»‏ ص .٠١١‏ 
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والصواب والله تعالى أعلم هو قول الجمهور؛ لأن ذمته عندما تكون مشغولة 
بعبادة لا يقصور أن تشغل في نفس الوقتء فالذي يريد صلاة الظهر وعليه قضاء ظهرء 
لا يتصور أن يصلي ظهرا عن الأداء والقضاء. 
أما أحوال الزيادة على إحرام فى وقت واحد عند الجمهور فهي: 

الحالة الأولى: إذا أحرم بعمرة ثم زاد إحراما بحج في الفور جاز ذلك إذا لم 
يطف» ويكون قارناء فإن طاف لم يجز ذلك لأن ابن عمر أحرم بعمرة ثم بحج وقال: 
'هكذا صنع النبي بء ولأن الحج أقوى من العمرة"ء ولأنه شرع في سبب التحال. 

الحالة الثانية: إذا أحرم بحج ثم بعمرة: لا تصح العمرةء لأن علياً منع من 
ذلك؛ ولأن إدخال العمرة على الحجء يعني تكرار الأعمال نفسهاء ولأن الحج أقوى من 
العمرة» ولأله لم يرد بالجواز اثر 

الحالة الثالئة: أحرم بحجة ثم أحرم بأخرى معاء أو أحرم بعمرة ثم أحرم بأخرى 


معأ فالثانية لغو ولا يقضي ولا بازمه د.. 


.7 رواه الدارقطئنيء سذن الدارقطني؛ ج7؛ ص57‎ )١( 

(؟) روآه الدارقطني؛ سنن الدارقطئيء ج؟؛ ص20 ؟. 

(؟) الدرديرء الشرح الكبيرءج؟7» ص؟؟. 

,١717ص )ابن مغل المبدح» ج؟؛‎ ٤( 

(5) الدرديرء الشرح الكبيرءج؟. ص277 والحطاب؛ مواهب الجليل؛ ج٠؛‏ ص8 4؛ والنووي؛ المجموع؛: جلا 
ص۰۱۷۰ وابن مفلح المبدع؛ ج۳ صض۱۲۳؛ والمرداوي»الإئصاف» ج۳ ص۳۸٤‏ . 

(1) ابن مفلح المبدح؛ ج۳ ص۳؟٠.‏ 

(؟) الحطاب؛ مواهب الجليل؛ جلاء ص8 4» والشافعي؛ الأم» ج ص٠١‏ والثووي» المجموع» ج7؛ ص 
٠‏ والمرداوي»الإنصاف؛ ج؟؛ ص ٠‏ 45؛ وابن مفلح: المبدع؛ ج"ء ص/15017؟. 


1١ 


الفرع الثانى: فالفقهاء اتفقوا على أنه يجب أن يرمي بسبع حصيات سبع مرات أو حصاة سبع 


مرات!'): 


ولكن إذا شك الحاج أو المعتمر بعدد الحصيات؛ أو شك بعدد أشواط الطواف؛ أو 
السعي بنى على الأقلء وقال المالكية يبني كثير الشك على الأكثرا"؛ ولكن أبعلم نفسه 
يأخذ أم بعلم غيره؟ مثل أن يرمي ستاً فيشك بعدد ويخبره غيره بعدد؛ قال الحنفية: إذا 
شك بعدد أشواط الطواف» لزمه إعادة الطوافء ولا يبني على غالب ظنهء وقيل إن كان 
كثيراً الشك يبني» وإذا أخبره عدل بعدد استحب أن يأخذ بقوله» ولو أخبره إثنان لزمه 
الأخذ بقولهما”)؛ وقال المالكية وعطاء والفضيل بن عياض» لا بأس أن يأخذ بقول 
صاحبه الذي شك» وقال الشافعية لا يأخذ بعلم غيره. 

قال المالكية: لو زاد شوطأ عمداً بطل طوافه؛ ولو زاد سهوا لا يبطل» إلا إذا 


بلغت الزيادة سبعة أشواطة"ا. 


)١(‏ ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين؛ جلاء ص517: ومالك؛ المدونة؛ ج؟؛ ص١؟4»‏ والجاوي» أبو عبد 
المعطي محمد بن عمر بن علي بن نوويء نهاية الزين؛ بيروت - لبئنان؛ دان الفكر؛ طاء دءاتء جا ص 
5 والبهوتي:؛ الروض المربع؛ بج اء ص١١5.‏ 

(؟) العدوي» حاشية العدوي على شرح أبي حسن لرسالة ابن أبي زيد؛ ج١؛‏ ص475. 

(؟) ابن عابدين: حاشية أبن عابدین؛ ج۲ ص415. 

8 العدوي: حاشية العدوي على شرح ابن الحسن لرسالة أبي زيدء ج١ء‏ ص457» وأبو الحسن المالكي؛ 
الفواكه الدوانيء ج١؛‏ صس/7617؛ والدسوقيء حاشية الدسوقي؛ ج؟؛ ص ٠٠١‏ والنووي؛ المجموع» ج۸؛ ص 
TYA AY Ti‏ 

(5) الدسوقي» حاشية الدسوقي؛ ج؟» ص ٠٠‏ والفواكه الدوائيء داء ص/!ه"» وحاشية العدوي» جاء» ص 
10 1 


الفرع الثالث: الذلبية: 
قال الجهور ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية وإسحق بن عياش 
المعتزلي برواية وابن حزم: لا تباح الزيادة على التلبية؛ وهي لبيك اللهم لبيك لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك7')؛ واستدلوا بما يلي؛ 
.١‏ ما رواه أبو هريرة عن النبي كتت: (أنه كان يقول في تلبيته ولبيك إله 
الحق) (). 
؟. ماروي عن جابر قال: 'فأهل رسول الله 4# بالتوحيدء ولبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لإا شريك لك" وأهل الناس 
بهذا الذي يهلون؛ ولزم رسول الله 8ك تلبيته!). 
. عن أنس أنه كان يقول في تلبيته "لبيك حقاً حقا تعبدا ورةاً. 


.٤‏ زاد عمر بعد التلبية: 'لبيك مرغوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسك"(©. 


٤۸٤ص سراج الدين ابن نجيم؛ النهر الفائق؛ ج۲٠ء؛ ص11٠ وابن عاہدين؛ حاشية ابن عابدين»ج؟؛‎ )١( 
والنووي؛ المجموع» جل/ء صن5535,؛ وابن مفلح» المبدع ج ص۳۳١ وابن قدامة؛ المغني» ج25) ص‎ 
وابن حزمء أبو مجمد بن أحمد بن سعيد؛ المجلى بالآثارء بيروت - لبئان؛ دار الكتب العلمية؛ د.‎ ٠ 
,"٠٠١ ام؛ جهء صن 287 وابن المرتضىء البحر الزخار؛ ج"ء ص‎ 54١ طل‎ 

(؟) رواه النسائي» سنن النسائي؛ ج؟؛ ص٤١٠‏ وابن ماجة» سنن ابن ماجة» ج؟؛: ص3!/4: وأحمد؛ مسئند 
الإمام أحمدء ج؟» ص 234١‏ والحاكم؛ المستدرك؛ ج١:ء‏ ص8١5»‏ وابن حبان» صبحيح ابن حبان: ج۹» ص 
۹ وابن خزيمة؛ صحيح ابن خزيمة؛: ج؛؟» ص؟؟١؛‏ والييهقيء سنن البيهقي الكبرىء: جه ص٥٤‏ ؛ 
والطبرائي؛ المعجم الأوسط؛ ج4: ص ۲۹". 

(۳) رواه مسلم؛ صحیح مسلم» ج۰۲ ص ۸۸۷. 

)٤(‏ الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي؛ تاریخ بغداد» بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية؛ دصل دت ج 
٤‏ ص +۲۱١‏ وابن عبد البر: الثمهيدء ج١؛‏ ص ؟١.,‏ 


(0) ابن أبي شيبة؛ مصنف ابن أبي شيبة؛: ج؟؛ ص4 .5١‏ 
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ه. زاد ابن عمر بالتلبية: 'لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك 
والعمل"'. 
*. روي أن سعدا سمع بعض بني أخيه وهو يقول: بذي المعارج فقال: إنه لذو 
المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله 88["). 
۷ لان النبي اكك لزم تلبيته ولم يزد عليها ولم يمنع من زاد(). 
وقال البعض تكره الزيادة في التلبية لا بعدها“ وقال أبو إسحق بن عياش 
المعتزلي: تكره الزيادة على التلبية واستدل بأن إنكار سعد بن أبي وقاص الزيادة على 
ابنه إذ سمع ابنه يقول: 'لبيك ذا المعارج: فقال له؛ أما إنه لذو المعارج ولكنا لم نقل هذا . 
على عهد رسول الله 5ك. 
ومن خلال ما سبق يتبين جواز الزيادة» في التلبية بكلام خارج عما ورد؛ ولكن 


يفضل ألا يلبي الحاج إلا بما ورد عن رسول الله بك وهي الصيفة الثي أوردتها سابقا. 


841١ مسلم صحيح مسلم؛ ج17 ص‎ )١( 

(؟) أحمد؛ مسئد الإمام أحمدء ج١:‏ ص ,١!١‏ والبيهقي: سنن البيهقي الكبرى؛ ج©: ص55 . 
(") ابن قدامة؛! المغنيى: جخ©2: ص ؛ .٠١‏ 

(4) ابن مفلح: المبدحء ج۳ ص٣٣٠‏ . 


١ 


المطلب الثانى 
الزيادة على عمرة واححدة ف العام 


اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على عمرة واحدة في العام على قولين: 

القول الأول لبعض المالكية والشافعي وأحمد وعلي وابن عمر وابن عباس وأئس 
وعائشة ومطرف بن الماجشون وطاوس وعطاء وعكرمة والزهري: لا يكره الاعتمار 
أكثر من مرة في السنة» قال ابن قدامة: الموالاة بين العمرة والأخرىء والإكثار من ذلك 
يكره» وقال الشافعية: يستحب تكرارهاء وقال أحمد: لا يستحب أن يعتمر إلا بعد عشرة 

أيام من العمرة الأولى وفي رواية إن شاء كل شهر/". 

.١‏ ما رواه أبو هريرة عن النبي 4 قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما 
بینهما) . 

. ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها اعتمرت بأمر النبي يله 
عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها" » وروي أنها اعتمرث مرئين › 
وروي أنها اعتمرت في سنة ثلاث مراتا“. 

)1) محمد بِنْ الحسن الشيباني» كتاب الححق cr‏ ص۷١١‏ واين المرتضبىء؛ الحبر الزخار؛ ج ص 66 ؟1- 
TA‏ الحطاب» مواهب الحليل؛ ج صل ۷ ٤‏ ؛ و ابن شنت ابر ؛ الكاقي ؛ ج ص ۲ ۷ ۱ والشافعي؛ الام 
ج صس 1١5‏ والنووي» المجمو ع؛ ج صرم ٥1ء‏ ١٤ا4‏ والمرداوي؛ الإنصبافء ج صا ٤ء‏ واین 
قذامية. المغني؛ ج۹ ص ۱٦٤١‏ ¥ 


)۲( روا البخاريء صشيح البخاري؛ ج صر ٩‏ 1۲ ؛ ومسلم؛ صحيح مسلم؛ ج ص ۹۸۲ . 


0 البيهقي » سن البيهقي الگبر ى؛ جا ص 2 . 
)٤(‏ الشافعي» مسند الشافعي» ج١)»‏ ص58؟, 


(6) البهيقي؛ سنن اأبيهقي الخبر ى؛ ج05 ص 4 1 !. 
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*. أثر عن بعض الصحابة القول بجواز العمرة أكثر من مرة في السنة فقد 
روي عن الإمام علي أنه قال: "العمرة في كل شهر مرةل". وقال أنس 
وعكرمة: إذا نبت شعر رأس المعتمر - بحلقة من الأولى - وأمكن حلقه 
جاز أن يعتمر أخرى 7). 


الي 


وقال عطاء: "إن شاء اعتثمر في كل شهز مرثيك"1). 


وقال عمر: 'لو اعتمرت في كل عام مرتين ثم حججث.... 0 


قال الحطاب الرعيئي ردا على أقوال الصحابة: "يحتمل أنهم فعلوها وفاءٌ بنذر أو 
أنهم رأوا ذلك لوجه عندهه'7). 

4. قياسا على الصلاة فالصلاة مؤقتة لا يكره تكرارهاء وكذلك العمرة". 

القول الثائي: هو للمالكية والنخعي وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبيرا": 
"أنه تكره الزيادة على عمرة في السنة واحتجوا بما يلي: 

أ. لم يفعل ذلك الئبي بي فما زاد على عمرة واحدة في سفرة واحدة» وكذلك فعل 


أصحابه("), 


)١(‏ البيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى؛ ج4؛ من ؟, 

(؟) ابن قدامة؛ المغني» ج5» ص17. 

(؟) المصدر تفسهء ج5؛ ص١‏ . 

(4) ابن حزم؛ المحلى» ج5: صن 3. 

(©) الحطاب الرعيني» مواهب الجليل» ج؟ء ص477. 

(5) النوويء المجموع؛ جلاء ص1177. 

(۷) الحطاب الرعيني» مواهب الجليل» ج؟ء ص477» وابن قدامة؛ المغني؛ جد ص۷٠‏ ١؛‏ وابن المرتضى؛ 
الحر الزخار؛ ج۳ء ص٦۳۸‏ . 

(8) ابن قدامة؛ المغني؛ ج٥؛‏ ص1۷. 


ب. ما روت السيدة عائشة قالت: قال لي النبي 45: (انقفضي رأسك وامتشطي 
وأمسكي عمرتك).؛ ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة؛ 
فأعمرئي من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت7) فظاهر هذا أنه لا يجوز إلا 
عمرة واحدة في السنة. 
ج. قياساً على الحج. 
ناقش النووي احتجاج القائلين بكراهة الزيادة على عمرة في السنة بقوله: 
المراد بالحديث أن السيدة عائشة لم تخرج من العمرة؛ لان العمرة والحج لا 
يجوز الخروج منهما بعد التلبس بهما بلا خلاف؛ وإنما قصد بالحديث أنه يجب الانشغال 
بالحج ويندرج في أعمال الحج أعمال العمرة؛ فكانت السيدة عائشة قارئة» أما إمتشاطها 
فقال أبو الطيب - يجوز الامتشاط للمحره7)؛ كما أن الحج مؤقت بأشهر محدودة 
والعمرة ليست كذلك7). 

والذي يبدو أنه راجح هو جواز أكثر من عمرة في العام أو السفرة الواحدة؛ لأن 
العمرة مندوب إليهاء ولا تتحدد بأشهر معينة كالحج» ولذلك قياس القائلين بالكراهة على 
الحج غير دقيق؛ ثم إن احتجاج أصحاب القول الثاني بحديث السيدة عائشة غير دقيق؛ 


لأنه لا دلالة فيه على كراهة العمرة أكثر من مرة في العام. 


() رواه اليخاري؛ صحيح البخار يء جا هن ؟ 6١‏ ومسلم. صحيح مسلم؛ ج صن ٠‏ ۸۷ . 
0 النووي» المجموخ؛ جا ص ثم ١‏ 8 
(؟) الشاقعي» الأمء ج37 صنه؟1١.‏ 


ا 
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الزيادة في الإيمان والنذور والأطعمة 
واللباس وبعض ال مور المتفرقة 





المبحث الأول 
الزيادة في الأيمان والنذور والأطعمة 
المطلب الأول: الزيادة في الأيمان 
المطلب الثاني: الزيادة في النذور 
المطلب الثالث: الزيادة في الأضاحي 
المطب الرابع: الزيادة في الأكل والشرب من 
المحرمات 


المطلب الأول 
الزيادة في الأيمان 


نف 


اليمين لغة: اليُمن: البركة؛ والمَيْسُون: المبارك؛ والتيمّن: الابتداء بالأفعال باليد أو 
الرجل اليمنى والجانب الأيمنء واليمين نفيض اليسارا'). وسمي الحلف يمينا لأن العرب 
كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يده في يد صاحبه('). 

اليمين في اصطلاح الفقهاء: هو تحقيق ما يحتمل المخالفة بذكر إسم الله تعالى 


أو بصفة من صفاته ماضيا كان أو مستقيلاً؛ لا في معرض اللغو والمناشدة!"). 


الفرع الأول: لو ذكر الحالف عدة أسماء لله تعالى بحلفه: 

كأن يقول: والله والرحمن والرحيم لأفعلن كذا وقصد بنيته يمينا واحدة فهل 
تكون زيادة أكثر من اسم لله تعالى» أيماناً متعددة أم يمينا واحدة اختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال: 

القول الأول: للحنفية لو كرر الواو بين كل لفظ مثل الله والرحمن والرحيم لأفعلن 
كذاء تُحسب ثلاثة أيمان» إذا لم يجعل الاسم الثاني نعتاً للأول» وقال أبو حنيفة في رواية 


وبعض الحنفية هي يمين واحدة بكل حالء فالواو بين الاسم الثاني والأول هي واو القسم 


155-15 أبن منظورء لسان العرب؛ جلث صرللفة‎ )١( 
. © القر أفي؛ الذخيرة؛ ج ص‎ 5 
؟.‎ ٠ الغزالي» الوسيط؛ ج صربلا‎ 2 


لا واو العطف» ولو لم يكرر الواو فقال: والله الرحمن الرحيم لأفعلن كذا تحسب يمينا 
واحدة!"). 


ولو قال والله والله؛ أو والرحمن والرحمن لأفعلن كذا فهي يمين واحدة'. 


ولو قال والله والله لا أفعل كذاء فهي يميئان في ظاهر الرواية» وقال محمد: إن 
كان الاسم - اسم الله - واحداً لا تتعدد اليمين» وقال بعض الحنفية: إن كان الاسم 
المكرر واحداً فهما يمين واحدة؛ لأن ذلك من التأكيد والتكرار””؛ ولو قال: والله لا أكلم 
فلانأء ثم قال والله لا أكلم فلاناً فهما يمينان» وقال بعضهم هي يمين واحدة إن نوى 
التأكيدل"). ولو قال هو يهودي هو نصراني إن فعل كذا فهي يمين واحدة!. 

القول الثاني: للمالكية إذا حلف بعدة أسماء الله على شيء واحد فهي يمين واحدة 
وإن حلف بعدة صفات لله على شيء واحد فهي أيمان متعددة!"! » ومن حلف على شيء 
واحد عدة أيمان» كقوله: والله لا أكلم عمرواء والله لا أكلم عمرواء ونوى أنه بكل يمين 


كفارة» كان بكل يمين كفارة؛ وإن لم ينو أو نوى التأكيد فعليه كفارة واحدة إن حنث!". 


)١(‏ قاضيخان» فثاوى قاضصيخان مطبوع مع الفتاوى الهندية» ج؟: ص ؟؛ وابن عابدين؛ حاشية أبن عابدين؛ ج 
۳ ص ؛ الاء وابن نجيمء البحر الرائق: ج٤‏ ص5؟١7.‏ 

(؟) السغدي؛ فتاوي السغدي؛ جا ص۳۸۷؛ وابن نجي البحر الرائق؛ ج4؛: ص14» "١١‏ وابن عابدينء 
حاشية ابن عابدین؛ ج۳ ص٤ ۷١‏ وقاضيخان» فتاوى قاضيخان مطبوع مع الفتاوى الهندية» ج؟؛ ص١‏ ., 

(؟) ابن نجيمء البحر الرائق»؛ ج؛ء ص14 ۴١١‏ والسغدي» فثاوى السغدي؛ ج ص۸۷ وقاضيخان› 
فتاوي قاضصيخان: مطبو ع مع الفتاوي الهندية؛ ج؟» ص؟؛ وابن عابدين»: حاشية ابن عابدين»ج؟؛ ص٤ .۷١‏ 

(4) الموصليء الدر المختارء ج٠‏ ص4 ١؛‏ وابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين» ج”؛ ص الا. 

(6) المرغيئائيء الهداية» جم؟: ص ١4؛:‏ والكاسانيء بدائع الصئائع؛ جةء ص4 .٩١‏ 

(5) المواقء؛ التاج والإكليل مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب؛ ج؟؛ ص١1‏ ؟. 

(۷) أبو الحسن المالكي» كفاية الطالب» ج؟ء ص" والدردير؛ الشرح الصغير» ج؟؛ ص7١7.‏ 
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لو قال والله والله والله لا أكلم فلانا فهي يمين واحدة!" ؛ وقال البعض هي أيمان 
متعددة ما لم ينو التأكيد!"). 

لو قال علي 9 الله وميثاقه فهما يمينان» فإن حنث أخرج كفارتين7". 
الألفاظ التي يحلف بها قسمان عند المالكية(: 

.١‏ الإتيان بالاسم المحلوف به مجردا مثل الله لأفعلن كذا. 

؟. زيادة شيء على الاسم المحلوف به؛ وهذه الزيادة قسمان: 

أ. زيادة متصلة» وهي حروف القسم, الواو والتاء والألف وعمر الله. 

ب. زيادة منفصلة؛ وهي الكلمات مثل أشهد أو أقسم؛ وهذه بحاجة لنية حثى تكون 
يميناء سواء دخلت على اسم أو صفة لل وسواء كانت بالماضي أم 
بالمستقبل. 

القول الثالث: للشافعية والحنابلة تعد يمينه بألفاظ متعددة يميناً واحدة؛ كقوله على 

عهد الله وميثاقه وذمته لأفعلن كذاء والله الرحمن الرحيم لأفعلن كذا » قال النووي: 


كقوله والله الرحمن الرحيم لا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة؛ ولك أن تقول: إن 


1 مالك بن أنسء المدوئة: جا ص والمواق؛ التاج والإخليل مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب»؛ ج44 
ص ,1١‏ 

)۲{ ایر جزي» الفو انين الفقهدةء جا ا 

(؟) أبو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب؛ ج؟» صخ”". 

(٤ (‏ المواق» التاج و الإكليل مطبوح مع مواهب الجليل للحجطاب» ج ص .١ ١١‏ 

)°( النووي» روضية الطالبين: ج ص1 أ › و ابن قدامف الشر ح الكبير ؛ جا ص٤‏ ۷ و المرداوي؛ 
الإنصاف؛ جا ص٤٤‏ و الزرکشي؛ شر ج الزركشي على مختصر الخرقي» بعلا 17 , 


O 


قصد بكل لفظ يمينأء فليكن كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا7' » فالحلف على 
الفعل الواحد مرار! به كفارة واحدة7' » وقال الحنابلة: الحلف بأكثر من اسم أو صفة لله 
تعالى يعد يمينا واحداء ولو كرر نفس اليمين على فعل واحد يعد يمينأ واحدة وعليه 
كفارة واحدة"7): قال الحنابلة والظاهر: أنها إن كانت على فعل واحد فيمين واحدة لأن 
الظاهر أنه أراد التفهيم» وإن كانت على أفعال متعددة فأيمان متعددة؛ كقوله والله لا 
أكلت ولا شربت... . 

ومن خلال عرض آراء الفقهاء يمكن القول أن قول الشافعية والحنابلة أظهر لان 
الحالف إن كرر عدة أسماء أو كرر اليمين نفسه مراراً يكون غالبا يقصد اليمين مرة 
واحدة فتراعى نيته بذلك» ثم قال إن اليمين انعقدت بالاسم الأول» فيكون ما زاد عن 


الاسم الأول زيادة على الاسم الذي وجبت به اليمين. 


الفرع الثاني : زبادة شيء بالنية على اللفظ: 
أجمع الفقهاء على أن نية تخصيص العام تصح بالإجماع أ" » واختلف الفقهاء بما 
إذا حلف وزاد شيئا بنيته على ما افظ كأن يحلق ألا تدخل زوجته الدارء ونوى بذلك 


الطلاقء وخلاصة أقوال الفقهاء في ذلك: 


.١"ص‎ :؛١ج النووي» روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) الماورديء الحاوي» ج6١اء‏ ص57 ؟, 

() المرداويء الإنصاف؛ ج١ء‏ ص 5؛ وابن قدامة»ء الشرح الكبير؛ جا ص٤‏ . 
(4) ابن مفلح؛ المبدع؛ ج3: صن 5؟. 

(5) ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين؛ ج۳ ص٤‏ ۷۸؟ 


١ م١‎ 


القول الأول: للحنفية والمالكية: المعتبر بالأيمان هو المعنى العرفي للفظء وما زاد 
من نية على المداول اللفظي في العرف» لا يعتبرء قال الحئفية؛ لو نوى تخصيص العام 
فلا يعتبر ذلك قضاءء وقال البعض بل يعتبر إن كان العام مذكورا باليمين» أما 
تخصيص العام بالعرف» فيصح قضاء وديانةء ولا يصح تعميم الخاص بالنيةء لأن ذلك 
زيادة بالئية على اللفظ ويجوز ذلك عند الحلف بأمر الظلمة إن كان الحالف مظلوماء 
وإن كان ذلك خلاف الظاهر؛ وجوزه بعضهم بكل حال( . 

وقالوا لو حلف غير ما يريد المستحلف» فإن كانت اليمين في الطلاق والعتاق 
اعثبرت نيته ديانة وقضاء إذا لم ينو الحالف خلاف الظاهر سواء كان ظالماً أو مظلوماًء 
ولكنه إن كان ظالما يأثم وتعتبر يمينه غموس» أما إن كانت اليمين بالله وكان الحالف 
مظلوماً اعتبرت نيته؛ فإن كان ظالماً يريد إبطال حق الغير بيمينه فتعثبر نية المستحلف 
عند أبي حنيفة ومحمدء والمذهب على أن نية الحالف معتبرة .إن كان مظلومأء ونية 
المستحلف معثبرة إن كان الحالف ظالماً!"). 

قال المالكية: المعتبر بالأيمان هو المعنى العرفي للفظ( » وتخصّص ئية الحالف 


لفظ اليمين العام“ » وتعمّم نية الحالف لفظ اليمين الخاص37". 


1 ابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج323 ص55 , 

(؟) قاضيجان؛ الفتاوى الخائية مطبوع مع الفتاوى الهندية» ج؟؛ ص١١‏ وابن عابدين» حاشية ابن عابدين» ج 
؟؛ ص قلا 

(©) الدردير؛ الشرح الصغير؛ ج۰۲ ص9١5.,‏ 

(4) الدردير؛ الشرح الصغيرء ج؟؛ ص١؟7,‏ 

(5) الصاويء بلغة السالك؛ ج ص۳۳۷. 


١ 5 


القول الثاني للشافعية: وهو أن العبرة باللفظ إذا كان ظاهرأ على المرادء وهذا 
الأصل» ويعتبر العرف إذا عم؛ واللفظ الخاص لا يعمم بالنيةء أما اللفظ العام فيتخصص 
بالنية!'!. 

تجوز التورية في اليمين والعبرة بنية الحالف؛ إلا إذا كان القاضي هو المستحلف 
بغير الطلاق والعتاق والإيلاء؛ فلا يقبل منه أن يقول أردت غير اليمين إن حلف بالله 
على الطلاق أو العتاق! » ولو قال والله لأفعلن كذاء ونوى غير اليمين» قبل ذلك منه 
على المعتمد في المذهب إن كان بغير الطلاق والعتاق والإيلاء» فلا يقبل منه إن حلف 
بهذه أن يقول لم أرد اليمين لأن العرف على أن من حلف بذلك يريد اليمين7! ؛ ولكن لو 
صرح بحرف القسم انعقد اليمين بلا نية!' » مثل بالله لأفعلن كذا. 

الفول الثالث: للحنابلة أن العبرة بالنية في المعتمد في المذهب إذا كان الحالف 
غير ظالم مع احتمال اللفظ للنيةء وقال القاضي: يقدم عموم الافظ على النية احتياطا(. 

واللفظ الخاص يعمّم بالنية» مثل أن يحلف فيقول: لا شربت لفلان الماء من 


العطش» ويقصد عدم أخذ أي شيء منه إن كان به منة؛ واللفظ العام يخصص بالنية؛ 


.49 ۸١ص‎ ء١١ج النووي» روضة الطالبين»‎ )١( 

(؟) البجيرميء سليمان بن محمد بن عمرء حاشية البجيرمي على الخطيب المسماة تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» طا 1411ه - ٩۱۹۹م‏ ج05 ص٥۲۸ .۲۷١‏ 

(؟) المحلي: جلال الدين محمد بن أحمدء كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين مطبوع مع حاشية قليوبي 
وعميرة على كنز الراغبيئن بيروت - لبئان دار الكتب العلمية؛ طا !51 ١اه-‏ ۱۹۹۷م ج4: ص١4‏ 
؛ والخطيب الشربيني؛ مغني المحتاج جاء ص .١8١‏ 

(؟) الخطيب الشربيئيء مغني المحتاجء جاء صن 5ك ,١‏ 

(5) المرداوي؛ الإنصاف» ج١؛‏ ص .5.١‏ 


o 


مثل حلف ألا يأكل لحما ولا فاكهة وقصد لحماً أو فاكهة بعينهاء فينصرف اليمين إلى ما 
فصده» أمّا التورية في اليمين فلا تجوز» وأجازها بعضهه!). 

ومن خلال عرض أقوال الفقهاء» فإن الراجح كما يبدو هو قول الشافعية أن 
الاعتبار للفظ ولكن يلتفت إلى النية» إذا كان اللفظ محتملاً أكثر من معنى؛ لأن الحلف 
هو عزم الحالف وقصده. فيؤخذ بنيته في ذلكء وإنما أخذ باللفظ إذا كان دالاً دلالة 


واضحة على إرادة الحلف؛ كي لا يكون ذلك ذريعة إلى التنصل من الأيمان. 


)1( البهوتي؛ الروض المربعء ج ص ۴۷۰ وابن قدامةء الشر حم الكبير » جا ص۹۹ 


١5 


المطلب الثانى 


النذر لغة: النحب وهو ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه تحبا واجباً فالنحب 
الإيجاب» ونذرت على نفسي أو أوجبت؛ وأنذرهم حذرهم والإئذار الإبلاغ!". 

النذر في اصطلاح الفقهاء: هو أن يلزم المكلف نفسه لله تعالى شيئا بالقدل7. 

من المعلوم أن من أنواع النذرء نذر طاعة لها أصل في الوجوبء كنذر صدقة؛ 
فالصدقة ورد الشرع بإيجاب شيء من جنسها وهي الزكاة؛ ونذر طاعةء لأصل لها في 
الوجوب كنذر عيادة المريض ومن المعلوم أن النذر ينعقد بآية صيغة تتضمن الوعدء أو 
الالتزام بفعل شيء» عند فقهاء المذاهب الأربعة؛ وقال الجمهور إلا مالكاً لا بد من لفظ 
النذر المطلق7 » ولكن الفقهاء اختلفوا في مسائل منها: 
الفرع الأول: زيادة شيء بالنيه على اللفظ: 


اعتبر فقهاء المذاهب الأربعة النية إذا لم تعارض اللفظ وعدوها صحيحة؛ ولهم 


إشارات إلى ذلك؛ أبينها من خلال ذكر الأقوال التالية؛ 


)١(‏ ابن منظورء لسان العرب؛» ج ص 337١‏ 3101 7 50؟, 

(؟) مجد الدين بن تيمية؛ المحررء ج7ء ص1۹۹. 

(9) الكاسائي؛ بدائع الصنائع» ج٥»‏ ص ١4؛ 1١‏ والزرقائي» شرح الزرقائي على مختصر خليل» ج؟, 
ص۱۸۲ وابن رشدهء بداية المجتهد؛ جا ص۹ ١ء‏ والدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء ج7.: 
ص؟ 415 والقرافي؛ الذخيرة؛ ج4» ص٥1‏ والبجيرمي» حاشية البجيرمي علي الخطیب» ج5: صصن؛ 55؟. 
65 وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب؛ ج4» ص75"؛ المرداويء: الإنصاف؛ ج ,1١8‏ 


١ ذه‎ 


القول الأول: للحنفية: إذا نذر شيئا ولا نية له» أو أجرى على لسانه كلام بدون 
قصد انعقد نذره» وإن كان هازلاء لأن الهزل في النذر كالجد كما هو الحال في الطلاق؛ 
ولو قال علي نذر ولا نية له؛ لزمته كفارة!' ؛ ولو قال لله علي نذرء ونوى الصوم مثلاً؛ 
لزمه ما نوى؛ وإن نوى بالنذر المبهم الصيام؛ أو الإطعام أو الكسوة؛ لزمه ما يلزم من 
ذلك بكفارة اليمين!"). 

وإن نوى صلاة بالنذر المبهم؛ لزمه ركعتان؛ لأنه إن نذر شيئا ولم يحدد المقدار 
ينصرف إلى آدنی ما ورد به الشر عا" . 

الفول الثانئي: المالكية يشترط للنذر النية واللفظ» وقال بعضهم ينعقد النذر بالنية 
فقطا'! » وإذا لم تكن له نية عند قوله الله علي كذاء يحمل على أنه أراد النذر ويلزم ما 
نوی ء وإذا قال علي نذر أن أتصدق بمال فلان» ونوى حين يملكه صح!"). 

القول الثالث: للشافعية لا يصح النذر إلا بالقول » ويتأكد النذر بالنيةء فلو قال 
لله علي نذر كذاء وقصد اليمين؛ انعقد يميناء ولو ئوى الإقرار به كان إقرارا“ , ولو 
نوی صلاة؛ ينصرف إلى ركعتين؛ ولو نوى ركوعا لزمته ركعة كاملة» ولو نوى سجدة 
لم ينعقد نذرهء لأنها ليست قربة بلا سبب» ولو نذر تشهدا فإما أن يأتي بركعة أو يأتم 
)1( أبن عابدين: حاشية اين عايدين ؛ ج صرت . 
3( الكاسائي؛ بدائع الصنائم؛ جم صر ؟ ۹ . 
0 الكاساني؛ بدائع المصنائعء © صن خط ١۹ء‏ ۹۷ 
(٤(‏ أبن ك4 المقدمات الممهدانتء ج صرت :]م 1ء٤‏ و الخحطانبء مو اهب الجتيل؛ ج ص١ .١‏ 
(o)‏ ابن زر شك؛ المقدمات الممهدات؛ ج ص ٤١2‏ , 
(٦)‏ الزرقاني» شر ج الزرقائي على مختصر خلیا: TE‏ ص امأ . 
)۷( النووي» المجموم: ج ص © .1١‏ 


)۸( البجيرمي؛ حاسية البجرمي على مدهام الطادب» ج٤‏ صن 2 ۲ 


١ أت‎ 


بإمام قعد للتشهدء ولو نذر صوم سئة لزمه لتتابع: ولو نذر الذهاب إلى لبيت الله الحرام 
ماشياً ونوى الحج أو العمرة لزمه ما نوى(" ؛ ولو نوى صوم يوم العيد لم ينعقد نذره 
لورود النهي عن ذلك؛ ولو قال لله كذا وقصد اليمين فهي يمين7). 

القول الرابع: للحنابلة إن نذر شيئا وفي نفسه تحديد لمقدار» كمن نذر أن يتصدق 
بمال» ونوى ألفاء قال البعض يجزئه أن يخرج مقداراء لأن لفظ المال ينطلق على 
الفليل والكثير؛ لأن ما نواه زيادة على اللفظء والنذر لا يلزم بالئية» ولكن المعتمد في 
المذهب أنه يلزمه ما نوى هما حتمله اللفظ قياسا على إليمين7) » وإن نذر صوم أيام 
معدودة» لم يلزم بالتتابع إلا أن يئويه. 

والذي يبدو أنه ملائم أن نقول أن العمدة في النذر على اللفظء ولكن إن نذر نذرا 
مبهماًء كقوله لله علي نذر اعتد بما نواه فالإنسان قد ينذر شيئاء ويكون مدلول اللفظ 
بعيداً جدأ عما قصده» فلو قلنا أنه لا يلتفت إلى النيةء لوقع الحرج» فيلتفت إلى نيت .لا 


سيما وأن النذر أمر تعبدي بين العبد وربه؛ لا يتعلق به حق لعبد. 


الفرع الثانى: إذا زاد بنذره معصية : 
اختلف الفقهاء فيما إذا زاد بنذره معصية؛ كأن يقول: لله علي نذر أن أصوم غدأ 
أو أن أصوم يوم العيدء فلهم في ذلك أقوال: 
1 النووي» المجمو ع؛ جما ص ۷۹ ۷۷ع ۸۸ 
نه النووي» المجمو خ» جک صر 15 4 الى 
5 ابن قدامة الشر ج الكبير ؛ جا صل ٤١‏ , 


5 المرداوي؛ الإئصاف؛ ج صر ٤‏ أ. 


oY 


القول الأول للحنفية: لو زاد معصية على النذر؛ كان نذره المعصية يميناء فيجب 
عليه الحنث والتكفير» ولو نذر صوم يوم العيد» صح نذره؛ ولكن يصوم یوما غير يوم 
العيدا'؟ » لقوله عليه الصلاة والسلام: (ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر كفارة 
يمين) (). 

القول الثاني: للمالكية والشافعية؛ إن نذر المعصية لا ينعقدء فإن نذر معصية مع 
نذره لم يصح نذر المعصية ولا كفارة عليه وقال بعض الشافعية عليه كفارة" ؛ 
واحتجوا بما روى عمران بن حصين أن النبي اكلا قال: (لا وفاء لنذر في معصية ولا 
فيما لا يملك العبد) ©. 

قال المالكية: من نذر طاعة بشرط فعل معصية كقوله لله علي صوم الغد إن 
شربت الخمر اليومء لم تلزمه الطاعة ولا المعصيةء ولكن لو فعل المعصيةء لزمه فعل 
ما نذره ولو نذر الطاعة بشرط عدم المعصية لزمته الطاعة فإن فعل المعصية سقطث 


عنه الطاعة؛ ولو نذر فعل طاعة بشرط فعل طاعة؛ كان مخيراً بين فعل الأولى فتلزمه 


1( ابن عابدين» حاشية ابن عابدين»؛ ج؟؛ صن”"؟ل, 

(؟) البخاري؛ محمد بن (سماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله الجعفيء التاريخ الكبير» بيروت - لبئان؛ دار الفكر: 
د طهء د ت» ج٤؛»‏ ص۲ وابن ماجةء سئن ابن ماجةء ج١؛‏ ص3585؛ وأحمد؛ مسند الإمام أحمدء ج4, 
ص۳٣٤‏ . 

(؟) ابن عبد البر؛ الكافي» صض ١٠١٠ء‏ والئووي» المجموع» ج26 ص۳٤٤‏ والحصني» كفاية الأخيار» ج٠‏ 
ص۲ والخطيب» الشربيني؛ مغني المحتاج» ج؟ء ص٦٥"‏ . 

.!۲۱۲ رواه مسلم؛ صحیح مسلم» ج ص‎ )٤( 


eA 


الثائيةء أو ترك الأولى فلا تلزمه الثانيةء كقوله: إن حججت العام فعلي صدقة كذاء فإن 
حج ازمته الصدقة وإن لم يحج لم يلزمه شيء'. 

قال الشافعية: لو نذر ألا يفعل معصية لا ينعقد نذره» ولو فعلها لم تلزمه كفارة: 
وقالوا لو نوى اليمين بنذر المعصية انعقدت اليمين7"). 

الحنابلة: إن نذر معصية لزمه أن يكفر" » ولو نذر معها طاعة؛ لزمه فعل 
الطاعة» ولو نذر فعل معاصي بنذر واحدء أجزأته كفارة واحدة » وذلك لخبر أبي 
إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي #5 (مره 
فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) 7). 

احتج من قال بإيجاب الكفارة على نذر المعصية بقوله اقة: (لا نذر في معصية 
وكفارته كفارة يمين) .)١(‏ 

ناقش القرافي احتجاج الحنفية بحديث: (من نذر أن يعصي الله فلا يعصه وليكفر 


كفارة يمين)» بأن المقصود الإتيان بما يزيل الإثم. لأن الحسنات يذهبن السيئات7!"), 


.؟٠١١ىص ابن عبد البر؛ الكافي؛‎ )١( 

() النووي» المجموع» ج٤ء‏ ص۳۷٤؛»‏ والحصئيء» كفاية الأخيارء ج؟؛ ص؟؟ل/اء والخطيب الشربيئي» مغني 
المحتاج؛ ج؛؛ص 01 ؟, 

)١(‏ المرداوي؛ الإنصاف»؛ ج١١:‏ ص؟؟1., 

(4) ابن قدامة؛ الشرح الكبيرء ج27 ص179١؛‏ والمغني» ج۳١‏ 1۲۹. 

(©) رواه البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج"؛ ص45 ؟. 

(1) رواه ابن ماجةء سئن ابن ماجةء جا ص141 والدارقطني؛: سئن الدارقطني» ج٤‏ ص8 6١»؛‏ وسئن 
النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب؛ سنن النسائي؛ (المجتبى)» حلب - سورياء مكتب المطبوعات 
الإسلامية» ط۲ ١١٤١ه‏ - ١۱۹۹م»‏ ج۷؛» ص۲1 والترمذي؛ سنن الترمذي»ء ج٤»‏ ص" ١٠١؛‏ والبيهقي؛ 
سئن البيهقي الكبرى» ج؟ء ص21 وأحمد؛ مسند الإمام أحمدء ج؟» ص۳٤٤‏ . 

(۷) القرافي؛ الذخيرة ج؟؛ ص" . 


وحكى الجرجاني عن هذا الحديث أنه حديث ضعيف7"؛ وأما احتجاج من قال بإيجاب 
الكفارة على نذر المعصية بقوله (ق: إلا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) فنقاشه 
الحصني بقوله: المقصود هو نذر اللجاج لا المعصية؛ ثم إن زيادة وكفارته كفارة يمين 
لم تصح؟ ؛ والذي يبدو أنه راجح بعد مناقشة الأدلة هو قول الشافعية من انعقاد النذر 
بالطاعة وحدهاء وعدم انعقاده بالمعصية؛ وإن حنث لم تلزمه كفارة لان الئذر 
بالمعصية لم ينعقد ولم يصح أصلاء أما نذر الطاعة فباق على حاله وهو منعقدء ولإ 


يؤثر اقترانه بالمعصية؛ لأن أعمال النذر وأنفاذه أولى من إبطاله والله أعلم. 


الفرع الثالث: الزيادة في الكفارات: 

اتفق الفقهاء على جواز التصدق بأزيد مما وجب عليه في الكفارة؛ واتفقوا على 
عدم جواز إعطاء أكثر من العدد المقرر من المساكين؛ فلا يجوز إطعام أحد عشر 
مسكينا في كفارة اليمين والنذر العشر وجبات مثلاء لتحديد الشارع عدد المساكين 


الواجب إعطائهم7! » قال الله تعالى: «فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 


)١(‏ الجرجاني» الكامل في الضعفاء؛ ج؟؛ ص ؟5؟. 

(؟) الحصنيء كفاية الأخيار» ج ۲۲٣۷ء‏ ٣؟۷,‏ 

2 ابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين؛ ج صسة؟الاء ۲١‏ والمواق» التاج والإکليل؛ ج؟؛: ص4 ؟؟, 
والدردير؛ الشرح الصغيرء ج ص؟ 25١‏ والعدوي» حاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيد؛ ج١؛‏ ص 
١‏ والبيجوري: إبراهيم حاشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع. 
بيروت: - لبئان: دار الفكرء د. طء د. ته جا ص۲۷ والبجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج 
الطلانب» ج؟» ص+؛ وابن قدامة؛ المغني؛ ج؟7؛ ص .6١٠١‏ 


٠‏ أ 


تطعمون أهليكم أو كسوتهم) (), ولكن اختلف الفقهاء في جواز إطعام مسكين عشرا 
وجبات» أو كسوته عشرة أثواب على أقوال: 

القول الأول: للحنفية: يجوز إطعام مسكين عشر وجبات» أو كسوته عشرة 
أثواب» وخص أحمد وبعض الحنابلة هذا بالإطعام لا بالكسوة» وقال جمهور الحنفية لو 
أطعم مسكين في يوم واحد عشر وجباث لم يجيزه ولو أطعمة في عشرة أيام جاز 
واحتجوا بأن المقصود سد الخلة لا محلهاء فلا فرق بين سد عشر خلات في محلء أو 
سد خلة في عشر محال ". 

القول الثاني: للمالكية والشافعية والحنابلة: لا يجوز إطعام مسكين عشر وجبات 
أو كسوته: وذلك وقوفا على النصوص التي وردت بتحديد العدد(. كقوله تعالى: 
(فكفارته إطعام عشرة مساكين) .١‏ 

ولكن قال أحمد برواية إن لم يجد إلا مسكيناً جاز إعطاءه عشر وجبات بعشرة 
أيام أو فإن وجد مسكيناً أعطاهم عشر وجبات بخمسة أيام وهكذا وعلى هذا جمهور 
الحنابلة وقال أحمد برواية لا يجوز ذلك7"). 

والذي يبدو رجحانه هو عدم جواز إطعام مسكين عشر وجبات؛ لأن الآية حددت 


عدداء لذا لا يجوز تجاوزهاء لأن هذا أمر توقيفي تعبدي من الله تعالى. 


.٠١ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(؟) الكاساني؛ بدائع الصنائمء ج5» ص5 »٠١‏ وابن عابدين؛ حاشية ابن عابدينء ج؟؛ ص21 .١١‏ 

(؟) القرافي؛ الذخيرة ج٤؛‏ ص248, والعدويء حاشية العدوي على رسالة ابن أبي زيدء جأ م١١‏ 4: 
والبجيرمي: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب؛ ج ص١7",‏ 

(4) سورة المائدة؛ الآية .)3١(‏ 

(5) ابن قدامة: المغني» ج۴١ء‏ ص۳١٠ ٠٤‏ والرزكشي: شرح الزركشي على مخثصر الخرقي؛ ج72, 


۱۳٤ ۳٣ص‎ 


المطلب الثالث 


الزيادة فى الأضاحى 


الفرع الأول: حكم زيادة عدد امضحين عن واحد في الغذم وسبعة ف الإبل والبقر. 

اخثلف الفقهاء بجواز زيادة عدد المضحين بالأضحية الواحدة عن أجزاء الغذم 
عن واحد» والإبل والبقر عن سبعةء على النحو التالي: 

القول الأول: للحنفية لا يجوز أن يزيد عدد المشتركين في الأضحية عن العدد 
المقرر شرعاً وهو واحد في المعز والشاة» واسئدلوا بأنها - الأضاحي - لا تحتمل 
التجزئة؛ لأنها ذبح واحدء فخرج من ذلك الإبل والبقر: فقد حدد لها الشارع عدداً معيناً 
وهو سبعةء فيلتزم بذلك ولا يزاد عليه!')؛ ويجوز أن تكون حصة أحد المضحين في 
البقر والإبل أكثر من الآخرء ولو اشترك ثمائية بثمان بقرات لا تجزثهم لأن البقرة 
الواحدة تكون عن ثمانيةء أما لو اشثرك سبعة بسبع شياه» أو اثنان بشائين يجزئهم 


استحساناء أما قياسا فلا يجزئهم» لأن كل شاة تكون بينهم على سبعة أسهم شائعة(). 


0 السمر قندي» تحقة الفقهام؛ ج صرت والكاساني» بدائم الصنائمء جج ۽ ص ٣ ١‏ 
(؟) الطحطاوي؛ أبو جعفر أحمد بن محمدء اختلاف الفقهاء؛ إسلام أباد؛ باكستان» معهد الأبحاث الإسلاميق 
د. لے د. كن صر ۸ والكاساني» بدائع الصثائمء ج۵ ؛ ص ألا . 
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القول الثاني: للمالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والليث والأوزاعي وإسحاق 
وأبو هريرة وابن عمر برواية: يجوز أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة: أو بقرة 

أو يدنة(!). 

قال المالكية: لا يجوز أن يشترك بثمن الأضحية أو ملكيتها أكثر من العدد 
المقررء ولكن جاز للرجل أن يذبح عن أهل بيته بشروط ثلاثة!": 

.١‏ أن يسكنوا معه في بيته. 

؟. أن يشركهم بالأجر لا بالثمن» وأجاز بعض المالكية الاشتراك بالثمن. 

“. أن يكون مذفقا عليهم. 

استدل أصحاب هذا القول بما يلي: 

أ. ما روي عن أبي رافع قال كان رسول الله إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين 
أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب دعا بأحدهما في مصلاه؛ فذبحه؛ ثم قال: (هذا 
عن أمتي جميعاً من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)؛ ثم أتى بالآخر فذبحه؛ ثم 
قال: (اللهم هذا عن محمد وأهل بيته) (). 

(1) المدني» أبو عبد الله محمدء حاشية المدني على كنون: مطبوع مع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
لمخخصسر خليل: بيزروت ¬ لبنان؛ دان الفكر ع د. طے ٣۹۸‏ ہے - YA‏ ج صر ۸ة والحخطاب» 
مواهب الجليل؛ ج ص ۳۷۰۰-۲۳۹۹ وابن قدامة؛ الشر ح الگبير ء بج صن ۹ ٦‏ والقنوجي؛ أبو الطيب 
بن حسن علي الحسين البخار ي» الروضة الندبة شر ج الدرر البهية؛ د ط٤‏ د. ت ج صر ۱۷ ١ء‏ 

)١(‏ الجعلي» عثمان بن حسين بري؛ سراج المالك شرح أسهل المسالك؛ بيروت - لبئان» دار صادر؛ طا 
أي ج ص 51 7 والخرشي» حاشبة الخرشي على مختصر سيدي خلبل؛ ج ص 35 1 

و الحطاب» مواهفب الحليل»؛ ج صر , * 1 

2 الطبراني؛ المعجم الكببر؛ ج ص ؟ ١5؟؛‏ وروى مثله اين ماجة: سثن ابن ماجق. ج ص 5 ٠١‏ وأبو 
دأود: ستن أبي دأون 4ه ج ص ة 3 و البيهقي: سنن البيهقي الكين ى؛ ج صر 1۷ ۲ء ولكن في سنن يبعضيها 


عبد الله بن محمد عقيل وهو ردئ الحفظ انظر ابن حبان؛ أبو حاتم محمد بن حبان البستي» حلب - سورياء 


دار الو غيء د كط د ت ج صل ٤‏ . 
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ب- قال أبو أيوب: كنا نضحي بالشاة الواحدة؛ يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته 
ثم تناهى الناس فصارت مباهاة("). 


القول الثالث لابن عمر براوية لا يجزئ أي رأس من الماشية إلا عن واحد(. 


القول الرابع: لسعيد بن المسيب وأبو إسحاق: يجزئ البعير عن عشرة؛ لأن قيمة 


الإبل أكثر من قيمة البقر"أ» واحتجوا بما يلي: 


أ. قال جابر نحرنا يوم الحديبية سبعين البدنة عن عشرة!). 


ب. روى رافع أن النبي ك4 قسم فعدل عشرة من الغنم ببعيرا). فرأس الغنم 
. يجزئ من واحد؛ فعند ما يعدل عشرة من الغنم ببعير فيدل على أن البعير 
يجزئ عن عشرة. 

ج. قال ابن عباس: كنا مع رسول الله 8# في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في 


1 الجزور عشرة والبقرة عن عة 


(') البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج3؛ صر728؛ ومالك بن أنسء الموطأء ج؟2» ص485» والطبراني؛ 
المعجم الكبير» ج4؛ ص۷١٠.‏ 

(') ابن قدامة؛ المغني» ج١١؛‏ ص4"؟. 

(') الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ جه؛ ص ١ء‏ وابن قدامة المغني» ج7١‏ ص54: والحصنيء كفاية الأخيار: 
ج ص5 55. 

() الحاكم؛ المستدرك على الصحيحين؛ وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه؛ ج4: ص355,. 
وابن خزيمة: صحيح ابن خزيمة؛ ج٤»‏ صض۲۹۰. 

() البخاريء صحيح البخاري؛ ج؟؛ ص ۸۸1. 

(') رواه ابن ماجةء سئن ابن ماجة» ج5» ص47 :٠١‏ والنسائي؛ سنن النسائي الكبرى» ج7: ص١٥؛ء‏ 
والترمذي؛ سنن الترمذي» ج ص45 ؟ وقال حديث حسن غريب, والحاكم؛ المستدرك على الصحيحين؛ 
وقال حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه ج4»؛ ص51 ؟. 
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د. قال رافع بن خديج كان رسول الله 4# يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاة 
ببعير قال البعض في هذا الخبر دايل على أن البدنة تجزئ عن عشرة'. 

ويبدو أن قول الجمهور بإجزاء الشاة أو البقرة أو البدنة عن جميع أهل البيت هو 
الصواب» لأن الرجل ملزم بنفقتهم فيضحي عنهم» ثم لو قلنا أنه ليس للرجل التضحية 
عن أهل بيته بواحدة مما ذكرناء لوقع الناس في حر ج» وهو عدم قدرة كل فرد من أفراد 
الأسرة على التضحية» أما ما قيل من جواز تضحية البدنة عن عشرة فمعارض بقول 
جابر: 'نحرنا بالحديبية مع الئبي ل البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وبما روي أن 
جابرا قال: "كنا نتمتع مع رسول الله ل فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. والبدئة 
كالبقرة لأن الحديث الأول قرن بينهما. وقال الكاساني: 'تأخذ بالأحوط لمكان تعارض 
النصوصء ثم إن إجزاء البعير عن سبعة ثابت باتفاق الفقهاء» وفي الزيادة اختلاف: 
والأخذ به أخذ بالمتيقن! وقال البيهقي: "إن الرواية الصحيحة عن جابر أنهم نحروا 
البعير عن سبعة. 

وقد رواها مسلم كما بينت سابقاء ثم إن أدلة أصحاب القول الثاني صحيحة 
عموماً إلا ما يرد على حديث تضحية النبي 48 كبشين أقرنين أملحين» فقال البعض في 


سنده رجل رديء الحفظ وقد بينت ذلك سابقاً. 


0 البيهقي؛ سنن البيهقي الكبري؛ ج66 ص٣٥۲٣‏ وابن حبان؛ صحيح أبن حبان ؛ جا صں ۵ ١‏ واین 
خزيمك: صحيح أبن خز يمه ج ص ١م‏ أ و النسائي: سنن النسائي (المجتبى)؛ ج۷ ص ,1١١‏ 

0( رواه مسلم؛ صخيح مسلم؛ ج سن 1256 , 

0( الكاساني) بدائع الصئنائع؛ جع هن ١‏ لا. 

0( البيهقي؛ سنن البيهقي الگبر ؛ ج ۽ صرت ؟؛ ج ص 155 5. 


١ هت‎ 


المطلب الرابع 
الزيادة في الأكل والشرب من المحرمات: 


من المعروف أن الضرورات تبيح المحظورات» ولكن لو أبيح الأكل من الميتة 
أو غيرهاء مما يحرم على المسلم أكله أو شربه؛ فهل يباح من ذلك ما يسد الرمقء ولا 
تباح الزيادة على قدر الضرورة؛ أم تباح الزيادة على قدر الضرورة؛ بإباحة أصل الأكل 
والشرب؛ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوإل: 

القول الأول: للحنفية: ومالك في رواية والمعتمد عند الشافعية والحنابلة في 
المعتمد الشوكاني وعبد الله بن الحسن والعنبري والهادوية: يأكل ما يسد الرمق من 
الميتة» ويشرب بقدر الضرورة فقط/"). 

وقال بعض الشافعية إن كان مسافرأ فاضطر إلى الأكل» جاز له الأكل حتى 


يشبع؛ إن كان بأرض فلاةء ليتقوى على السفر؛ وإن كان ببلد لم يجز له إلا سد الرمق؛ 


() السرخسيء المبسوط ج٤؟؛‏ ص۲ والقاضي عند الوهاب» أبو محمد علي بن نظرء المعوئة على 
مذهب عالم المديئة؛ بيروت - لبئان» دار الكتب العلميةء طا 1418ه-548امء ج١‏ ص٦۷‏ 
والكاندهلوي» محمد زكرياء أوجز المسالك إلى موطاً مالك بيروت - لبنان؛ دار الفكرء د.طء 
١‏ ه-٠۹4م»‏ والغزالي» الوسيط ج۷؛ ص11۸ والشيرازي» التنبيه» ج١ء‏ ص٤۸‏ والنوويء 
المجموع» ج؟ةء ص۳۹-۳۸» والبجيرمي» حاشية البجيرمي على منهج الطلاب» ج)٤»‏ ص۸١"‏ 
والأردبيلي؛ يوسف؛ الأنوار لأعمال الأبرار» ج ص۹۲ القاهرة - مصر» مؤسسة الحلبي وشركاه 
للنشر والتوزيعء ط الأخيرقف ٠9١1ه-:197مء‏ وأبو يعلى؛ محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد بن 
الفراء البغدادي: الجامع الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلء السعودية؛ دار أطلس للنشر 
والتوزيم» طاء ١٠٠؟مء‏ ص(147؟)؛ والمرداوي؛ لإنصاف؛ جه)» ص755, ومجد الدين ابن ثيمية؛ 
المحررء ج؟(0١5١)ء‏ والشوكاني» السيل الجرارء ج» ص١٠٠٠‏ وأبو بكر الجصاصء أحمد ين علي 
الرازيء أحكام القرآن للجصاصء بيروت - لبئان» دار إحياء الثراث العربي؛ د طء ۲٤۰١۵‏ ه؛ جا ص 
)٠١(‏ والشوكائي؛ ج4ء ص ١؟.‏ 


وقال بعض الشافعية إن لم يتوقع أن يجد حلالاً جاز له الشبع"ء وقال بعض الشافعية لا 
يحل للعاصي بسفره أن يأكل من الميئة» وقال بعضهم يحل7". 

واحتجوا بقول الله تعالئ: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم »7. فهذه 
الآية تشير إلى أنه يحل الأكل حال الضرورة فمن أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من 
الهلاك» فقد زالت الضرورةء والقاعدة المقررة أن الحكم يدور مع العلة وجوداً أو 
عدماء فهو لا يعد مضطرا بعد سد رمقه من الميتةء والإضطرار علة لإبتداء الأكل دون 
استدامته("ا. 

القول الثاني: للمالكية والشافعي في قول وبعض الشافعية ورواية عن أحمد 
وبعض الحنابلة وابن حزم: يأكل من الميتة حتى يشبع ويتزود منها ويجوز شرب الخمر 


لدفع الغصة لا لرد العطش لأئه يزيد العطش. 


(') الفاداني؛ أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى المكيء الفوائد الجنية» حاشية المواهب السنية شرح الفرائد 
البهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعيةء بيروت - لبنان: دار البشائر الإسلامية؛ ط؟؛ 411 1ه-- 
۷ ج١ء‏ ص ١/1؟177-1؛والغزالي؛‏ الوسيط؛ جلاء ص159١.‏ 

(') النووي» المجموع: ج4: ص29 ؟, 

(') سورة البقرة؛ الآية ,)١17(‏ 

() أبو بكر الجصاصء أحكام القرآن للجصاص؛ ج١:‏ ص١5١.‏ 

(9) الحصنيء كفاية الأخيار» ج27 ص1۹۳-1۹۲. 

0( الدسوقي»ء حاشية الدسوقي على شرح الزرقاني لمختصر خليل» ج؟: ص١١١‏ وابن عبد البرء الكافيء 
ص (18 ذ)ء والشيرازيء الثنبيهء ج اء ص٤‏ 4؛ والغزالي؛ الوسيط؛ جا ص15 :١‏ وابن مفلح؛ المبدعء جه 
۽ ص٣‏ ۰٣ء‏ واہن حزم» المحلى» ج۷ ص۷٤‏ . 


1¥ 


واحتجوا بما يلي: 
أ. ماروي عن جابر بن سمرة (أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال 
رجل إن ناقة لي ضلتء فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها فلم يجد صاحبه 
فمرضتثء فقالت امرأته: انحرها فنفقت» فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها 
وشحمها ونأكلهاء فقال: حتى أسأل رسول الله 44 فأتاه فسأله» فقال: "هل 
عندك غنى يغنيك"؛ قال: لاء قال: "إذا فكلوها" قال: فجاء صاحبها فأخبره 
الخبر؟ فقال: هلا كنت نحرتهاء فقال: استحيت مثك) ففي هذا الحديث 
دلالة على أن المضطر يأكل حتى يشبع ويتزود". 

ب. ما روي عن عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن 
الفجيع العامري أنه أتى رسول الله 2# فقال: ما يحل لنا من الميثة؛ قال: "ما 
طعامكم": قلنا: نصطبح ونغتبق؛» قال أبو نعيم: فسره لي عقبة قدح غدوة 
وقدح عشيةء قال: ذاكء وأبي الجوع وأحل لهم الميثة على هذه الحال. 


فالذي لا يجد إلا الماء يشربه صبح مساءء يكون مضطرأ على أن يأكل من 


08 زروأة أبو داود؛ سن أبي داودء ج ص 6ت 1 و أحمد سيد الإمام أحمد» ج ۽ ص ؟ ٠١‏ والبيهقي؛ سنن 
البيهقي الكبرى» ج ص 41١ 6 ١‏ والشوكاني: نيل الأوطار؛ ج ص ٠١‏ وهو حديث صحيح كما قال 
الشوكاني. 

0( القرطبي» بو عبد الله بن محمد ين أحمد بن أبي بكر بن فرج» کسیر القرطبي؛ جا هن + 517 
الفاهرة - مصير ؛ دار الشعب؛ ط؟؛ ۲ف ج ص ۲۲۰ . 

0 وان أبو داأود .سئن أبي داود؛ ج صل ره والبيهقي» سكن البيهقي الكبرىء ج صر ۳۵۷ و الطبرائي؛ 
المعجم الكببر : A‏ صل ۲ ۲ و الشوكاني, نيل الأوطار» ج ص 5١‏ وهق حديث حسن صحيعح كما قال 
الشوكائي, 


1۸ 


الميتة» والنبي #6 أحل الأكل بإطلاق؛ فدل على أنه يجوز الأكل من ألميتة 
حتى الشبع. 

ج. استثنى الله تعالى المضطر بجواز الأكل من الميتة» فيباح له كل ما أكل من 
الميتة!'!, وهو طعام جاز الأكل منه بمقدار ما يسد الرمق فجاز الشبع 


كالمذكى 7" 


الترجيح: 

والذي يبدو أنه الصواب هو جواز الأكل والشرب من المحرمات بقدر ما تسد به 
الضرورة فقطء لأن علة الأكل أو الشرب هي الإضطرارء وسد الحاجة؛ ودفع الضرورة 
وهي الأكل بقدر الحاجة» فإن أكل فسدت حاجته؛ لم يجز له الإستمرار بالأكل» لأنه لم 
يكن مضطرا إلى ذلك. أما الأحاديث التي احتد بها المجوزون الأكل حتى الشبع؛ فلا 
تدل على جواز الأكل من الميتة فقط» ولا يوجد بها دلالة على أن الأكل مباح حتى 


الشبع. 


(') ابن حزمء المحلى» ج/ء ص47 . 
0( الحصني؛ كفاية الأخيار: ج صر 151-5595 , 


١186 


المبحث الثاني 
الزيادة في بعض الأحكام المتفرقة 
المتعلقة بالعبادات 


المطلب الأول: الزيادة في قص الشارب واللحية عن قبضة اليد 
المطلب الثاني : الزيادة في الجنائز 


المطلب الثالث: الزيادة في الثباس 


المطلب الأول 


الزيادة فى قص الشارب واللحية عن قبضة اليد : 


من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية» لما رواه أبو هريرة عن النبي يل قال: 
(جزوا الشوارب وأرخوا اللحى)7» وبناء على ذلك إذا أزال الشخص الشارب أو أخذ 
من اللحية بما دون قبضة اليدء فما حكم ذلك؟ ظ 

اتفق الفقهاء على عدم حرمة إزالة الشارب» واختلفوا في حكم الإزالة» بسبب 
الأمر في الأحاديث أهو للوجوب أم للندب» واختلفوا في كيفية الإزالة» بسبب اختلافهم 
في تفسير الحف والجز أيعئيان الحلق أم القص» وكان اختلافهم على النحو الآتي: 

القول الأول للحنفية والشافعية والحنابلة: إزالة شعر الشارب سئةا"» ولكنهم 
اختلفوا في كيفية الإزالة على آراء: 
الرأي الأول: لأبي حئفية والصاحبين: السنة هي الحلق7')؛ وحجتهم: 

.١‏ ما رواه أبو هريرة عن النبي 4 قال: (جزوا الشوارب؛ وأرخوا! اللحى)“ 


فالجز يعني الحلق. 


)1( رواه مسلم؛ صحبيح مسلم جا ص۲۲۲ 

8 أبن الهمامء شرح فح القدذير ء 0 ص + ١‏ والكاساني» بدائع الصنائعء ج صر ۹۲ ۱ ون عابدين: 
حاشية ابن عايدين؛ ج ص ۵۵١‏ واین نجيم؛ البحر الرائق؛ ج ص أ والنووي؛» المجمو خ؛ ج 
ص ١‏ 2 4.5 وأحمد بن ثنميك؛ شر ج العمدة؛ ج صر .١ ١‏ 

3( الكاساني؛ بد اشم الصنائم؛ ج صر ١ ۹١‏ ؛ و این نجيح؛ البحر الر ائق؛ ج ص ؟ ثء وابن شابكئين) حاشية 
ابن عايدين؛ ج صن :0ت ., 

(٤(‏ رواد مسلم» متيام مسلم؛ ج ص ۲ ۲ ١ء‏ باب خصال الغطر_ة. 


۷۹ 


.١‏ ما رواه ابن عمر أن النبي 2# قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب)!'! والحف هو الحلق. 
“". ما روى ابن عمر أن النبي 2# قال: (أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى)"ء 
والإنهاك يكون بالحلق. 
الرأي الثاني: لبعض الحنفية والشافعية والحنابلة أن السنة هي القص» ويكون 
لقص بأخذ ما زاد عن إطار الشفةء والحلق بدعة» وقال بعض الحنفية» القص حسن 
والحلق أحسن" وقال بعض الحنفية: طرفا الشارب يتركاء لأنهما من اللحيةء وقال 
البعض لا يتركا فتركهما تشبه بأهل الكتاب والأعاجم وهذا هر الصواب عند الحئفيةء 
وقال الحنابلة كلما أخذ من فوق إطار الشفة كلما كان أفضل7“). 
واحتجوا بأن السنة القص بما يلي: 
.١‏ العمومات التي احتج بها أبو حنيفة والصاحبان»: ولكنهم فسروا الحف 


والإئهاك والجز بالقص لا الحلق. 


)١(‏ رواه البخاري: صحيع البخاري؛ ج5: ص ١5‏ 77, ومسلم؛ صحيح مسلم؛ ج١:‏ ص7؟؟. 

(؟) رواه البخاري: صحيح البخاري؛ ج٥‏ ص9١77.‏ 

© وابن عابدين: حاشية ابن عابدين»؛ ج؟؛ ص٠١55:‏ والكاسائي: بدائع الصنائع» ج؟ء» ص١۹۳٠‏ وابن 
نجيم: البحر الرائق» ج؟» ص ؟١؛‏ والنوويء المجموع؛ ج١:‏ ص١٠‏ 5"؛: وأحمد بن تيمية؛ شرح العمدة جج١‏ 
۰ ص 6 ؟, 

,05١ص وابن عابدين: حاشية ابن عابدين؛: ج‎ )٤( 


(ه) وأحمد بن تيمية: شرح العمدة» ج۱» ص ه؟؟. 


Y1 


؟. ما رواه الترمذي عن ابن عباس أن النبي #6 كان يأخذ من شاربه(). قول 
علي أن النبي 2# كان يأخذ شيئا ويدع شيئأً والحلق يقتضي أخذ كل الشارب 
لا أخذ جزء منه. 

؟". كان إبراهيم الخليل نكا يقص من شاربه7), 

4. روى أبو أمامة عن شرحبيل بن مسلم الخولاني(: قال 'رأيت خمسة من 
أصحاب رسول الله # يقصون شواربهم» أبا أمامة الباهلي» وعبد الله بن 
بسر» وعتبة بن عبد السلمي» والحجاج بن عامر الثمالي؛ والمقداد بن 
معديكربء؛ كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة“. 

القول الثاني للمالكية: القص واجب ويكون بأخذ ما زاد عن إطار الشفة؛ 

واحتجوا بالعمومات الواردة بذلك وقالوا إن الأمر بها للوجوب» فمن حلق شاربه يؤدب» 


لأن ذلك متلهء وهو فعل النصارى/') ويجوز حلق الشارب» إذا أراد الإحراء("). 





(1) رواه الترمذي: سئن الترمذي؛ ج©؛: صس"4؛ وأحمذ: المسندء ج١؛‏ ١١؛‏ وابن أبي شيبة:؛ مصنف ابن 
أبي شيبة» ج5؛ ص7/ا7, 

(؟) والنووي: المجموح؛ ج١؛‏ ص١‏ 4؟. 

(۳) من رواة الحديث الذين وثقهم أحمد وضعافه يحيى بن معين؛ انظر كتاب الجرح والتعديل لأبي محمد 
الرازي التميمي» عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريسء بيروت - لبنان» دار إحياء الثراث العربي. 
طا الاؤأاهب ؟198م؛ ج4ء ص١‏ ؛ 25 وانظر الكاشف للذهبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمدء جدة - 
السعودية» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة العلوء طاء 41اه-؛ 1157م؛ جك ص۳۸۳ وأما أبو 
إمامة فوثقه الترمذي: سنن الترمذي» ج؟؛ ص لاه. 

)٤(‏ البيهقي سنن البيهقي الكبرى؛ ج١؛‏ ص ١15؛‏ والطبراني؛ المعجم الكبير؛ ج؟ء ص 5؟5؟,؛ وأبو قاسم 
الطبرانيء سليمان بن أحمد بن أيوب» مسند الشاميين» بيروت - لبذان؛ مؤسسة الرسالة طا 14.6ه 
- 8م جا س ۳۸۰ 

(5) الأزهريء الفواكه الدواني» ج؟ء ص 2٠5‏ وأبو الحسن المالكي» كفاية الطالب» ج؟: ص7/8ه. 

(1) الحطاب» مواهب الجليل» ج١1‏ ص5١1.‏ 


YY 


والذي يبدو أنه الصواب» هو أن إزالة شعر الشارب سنةء وتكون الإزالة بالقص 
فلفظ الجز والحف والإنهاك يحتمل الحلق» ويحتمل القصء ولكن بما أنه ورد عن بعض 
الصحابة القصء فيبدو أن المقصود القص لا الحلق ثم إن النبي #6 كان يأخذ من 


شاربه» وهذا يدل على أنه أبقى شيئاء والذي يبقى شيئاً هو القص لا الحلق والله أعلم. 


ما يزاد من اللحية عن قبضة اليد 


اختلف الفقهاء في حكم أخذ ما زاد من اللحية عن قبضمة اليد على أقوال: 
القول الأول - للحنفية وبعض المالكية والحنابلة: 

يسن أن يقص ما زاد عن قبضة اليدء أما الأخذ أزيد من قبضة اليد فقال الحنفية 
مكروه ويجوز أن يأخذ من عرضها ما طال» أي يهذبها وقال بعض المالكية وذلك 
لتحسين الهيئة/'): واحتجوا بما روي عن أبي هریرف أنه كان يقبض على لحيته؛ ثم 


يأخذ ما فضل عن القبضة!"أء وبما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 4 


)0 الكاساني؛ بدائع الصنائع؛ ج5(7؟3١):‏ والطحطاويء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح؛ ج3ء ص 
TEY‏ وابن عابدين؛ حاشية ابن عابدين» ج؟: ص:55؛ وج”ء ص0 4» وابن رشد؛ أبى الوليد القرطبي» 
البيان والتحصيل والشرح والتعليل في مسائل المستخرجةء ج۱۷ ص۳۹1 قطرء دار إحياء الثراث 
الإسلامي؛ بيروت - لبنان؛ دار الغرب الإسلامي» د ط؛ 1404ه -1984م.؛ وأحمد بن تيمية؛ شرم 
العمدة؛ ص (5؟؟). 


5 اين أبي شببة: مصنف أبن أبي شيبة؛ ج۹؛ صن ١ ١2‏ 


YE 


كان يأخذ من لحبته من عرضها وطولها!'؛ ولأن طولها يشوه الخلقة ويطلق ألسنة 
المغتابين"» قال الشافعية: المشوه للخلقة هو عدم تعهدها بالدهن والمشط". 
القول الثاني- للشافعية والحسن وقتادة: 

السنة أن تترك اللحية كما هيء لا يؤخذ منها شيء بما فوق القبضة أو دونهاء 
فيكره قص مأ زاد عن قبضة اليد» ولعلهم احتجوا بالعمومات الأمرة بإعفاء اللحى 
فالأمر بإعفاء اللحى يعني تركها وعدم أخذ شيء منها. 

والذي يبدو رجحانه هو إباحة تهذيب اللحيةء وذلك لأن تحسين المنظر مأمور بهء 
أما قول الشافعية أن المشوه للخلقة عدم تعهدها بالدهن والمشط فهذا مخالف للواقع فإن 
اللحية الطويلة جدا لا يجدي معها المشط والدهن. ثم إن القول بجواز تهذيب اللحى؛ لا 
يتعارض مع الأحاديث التي تأمر بإعفاء اللحى» لأن إعفاء اللحى يكون بعدم حلقها لا 
قصهاء ثم إنه ورد النبي 4 أنه كان يأخذ من لحيته» وهذا يعني أنه كان يأخذ شيئاً 


ويبفى شينًا. 


)١(‏ رواه الترمذي؛ سئن الترمذي.ج5: ص؛ 4» وقال حديث حسن غريب. 
(؟) الطحطاويء حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاحءج١ء‏ ص؟54. 
(؟) ابن حجر الهيتمي» تحفة المحتاج؛ ج4؛؛ ص15؟. 

(4) النووي؛ المجموع؛ جا ص۲٤۳‏ 744. 


١ 


المطلب الثانى 
الزيادة فى الجنائز 


¥ 


الفرع الأول: الزيادة في التكفين: 

اتفق الفقهاء على وجوب التكفين واختلفوا بعدد الأكفان» على النحو التالي: 

القول الأول للحنفية: يكره تكفين الرجل بأقل من ثوبين؛ ازار ولفافة إلا بحال 
الضرورة'؛ لما روت السيدة عائشة أن أبا بكر قال بثوبيه الذين كان يمرض بهما: 
اغسلوهما وكفنوني فيهماء وروي أنه كان يمرض بثوب فقال: اغسلوا ثوبي هذا فزيدوا 
عليه ثوبين وكفئوني فيهما(). 

والسنة أن يكون الكفن ثلاثة أثواب للرجل إزار وقميص وعمامة()؛ والعدد ثلاثة 
غير لازم فيجوز أن ينقص في ذلك ويزادة). 

وتكفن المرأة بخمسة أثواب» درع وإزار وخمار ولفافة وخرقة ثربط فوق ثدييهاء 


اما روي أن النبي 4# قال (... وليكن كفنها خمسة أثواب)7)» ويجوز تكفينها بثلاثة 


.4١ الزيلعقي؛ تبيين الحقائقء ج١؛ ص018: والسمرقنديء الهداية» ج١ء ص‎ )١( 

(؟) أبو يعلي» مسند أبو يعلى؛ جلاء ص ١‏ 47: والبيهقي؛ سئن البيهقي الكبرى؛ ج؛؛ ص ؟١5.‏ 
(9) الزيلعي؛ تبيين الحقائق؛ ج١ء‏ صن8"ت. 

(4) السرخسيء المبسوط؛ ج؟؛ ص !اه. 

(©) رواه البيهقي: سئن البيهقي الكبرى؛ ج4؛؛ ص؛. 


1۷ 


أثواب ويكره بإثنين!'!؛ فيكره أن تكفن بثوبين إلا أن تكون صغيرة ولا يزاد على 
خمسة أثو اب 

القول الثاني للمالكية: لا حد في التكفين» فيجزئ كفن واحد للرجل والمرأءا"ء 
ويستحب أن يكفن بثلاث أثواب أو خمسة أو سبعة» ولا يزاد على ذلك لأنه إسراف» بل 
ويكره زيادة الثوب الخامس» ويكره الإقتصار على ثوب إلا للضرورةء قال الدردير : 
'تكره الزيادة على خمسة أثواب للرجل؛: وعن سبعة للمرأةء وقيل تكفن المرأة بسبعة 
أثتواب7"). 

القول الثالث للشافعية: أقل التكفين يكون بثوب واحد» وقال بعض الشافعية ما 
يستر العورة؛ فيجزئ عن الأمة ويأثم الورثةء لأن حق الميت بتغطية جميع الجسد"“ء 
لما روي عن أبي وائل أن مصعب بن عمر قتل ببدرء فلم يوجد له إلا نمرة -شملة 
مخططة- إن غطي بها رأسه بدت رجلاه» وإن غطي بها رجلاه بدت رأسهه فقال النبي 
#: (غطوا رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر) والأفضل التكفين بثلاثة أثواب» ويجوز 
بأربعة وللمرأة خمسة:؛ أما الزيادة على ثلاثة أثواب بالنسبة للرجل خلاف الأرلىء 
)1( الكاساني؛ بدائعم الصمنائع؛ جا صن؟ ١‏ 5 و السمرقندي؛ الهذأيةء ج ص ١‏ 35, 
(؟) الكاساني, بدائم الصنائم؛ ج صل ۲ ۰١ء‏ 
۳( ابن رشد؛ البيان و التحصيل› ج صر 135157 
(٤(‏ الخرشي؛ حاشية الخرشي على مختصر خليل؛ ج ص1 ١‏ ,. 
(ه) الادردير. الشر جح الصغير ع ج ص 51535 , 
)1( الخرشي؛ حاسية الخرشي على مختصر خليل» ج صريث 351 


(0) العمراني؛ يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عمرانء البيان في 
ققد الإمام الشافعي) بيروت = ليئنان» دار الكتب العلمية؛ طا "255 أهشه ؟ ددن ج ص١‏ 15 


وابن حجر الهيتمي؛ أحمد بن محمد بن علي؛ الفتاوي الخيرىى الفقيية: بيروت - لبنان» د ن» د ط 
95 هه ~= ۹۸م جل ص١1‏ . 


YY 


والزيادة عن خمسة للمرأة خلاف الأولى؛ لأنه إسراف!') ولو كفن الرجل بخمسة أثواب 
زيد قميص7"؛ والدليل على أن الأفضل للرجل ثلاثة أثواب ما روي عن السيدة عائشة 
قالت: "كفن رسول الله 4 بثلاثة أثواب بيض سحولية"'ء وأما الأدلة على جواز التكفين 
بخمسة أثواب فما روي عن ابن عمر أنه كفن ابنه بخمسة أثواب7)؛. وكفن أبن عمر 
عمر بن الخطاب بخمسة أثواب7ا؛ وما روي عن أم سليم عن النبي يه قال: (وليكن 
كفنها خمسة أثواب)'. 

القول الرابع الحنابلة: يجزئ التكفين بثوب واحد للرجل والمرأة"» ويستحب أن 
يكفن الرجل بثلاثة أثواب» ويجوز بثوبينء ويجوز تكفين الطفل بخرقةء وتكره الزيادة 
على ثلاثة أثواب بحق الرجل» لما فيه من إضاعة المال» وتكفن المرأة بخمسة أثواب» 


والجارية التي لم تبلغ بلفافتين وقميص( ''. 


)1( ابن حجر الهيتمي؛ فتاوي ابن حجر؛ ج؟؛ ص؟١؛‏ والعمرائي؛ البيان» ج؟؛ ص۳۷٠‏ واللخمي» خلافيات 
البيهقي؛ ج؟؛ ص2597 والخطيب الشربيئي؛ مغني المحتاج: جلا: ص١١.‏ 

(؟) الخطيب الشربيئي» مغني المحتاج» ج؟؛ ص١١.‏ 

(؟) رواه البخاري؛ صحيح البخاري؛ ج١,‏ ص5؟4. 

(4؛) البيهقي» سئن البيهقي الكبرى» ج7؛؛ ص؟40. 

(©) الطبراني؛ المعجم الكبيرء جا ص .۷٠‏ 

(1) رواه البيهقي؛ سنن البيهقي الكبرى؛ ج٤‏ ص٤٠‏ والطبر انين المعجم الكبير» ج75» صه؟١.‏ 

(۷) ابن أبي تغلب» نيل المأرب» ج١ء‏ ص7؟؟, 

(4) ابن قدامة» الشرح الكبيرء ج؟» ص7هه-؛ هه, 

(9) ابن أبي تغلب؛ نل المأرب» ج٠ء‏ ص 273374 وابن قدامة؛ الشرح الكبير» ج؟» صى+66. 

)٠١(‏ ابن قدامة؛ الشرح الكبير» ج٠»‏ ص٤٥٠‏ وابن أبي تغلب؛ نيل المأرب؛ ج١ء‏ ص ؟؟. 


YA 


القول الخامس للإباضية: لا يجوز التكفين بأكثر من سبعة أثواب» فإن كفن بسبعة 
نزع السابع؛ ما لم يدفن» والأولى أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب» والمرأة بخمسة(". 
الترجيح: 

والذي يبدو رجحانه هو جواز التكفين بواحد للرجل والمرأة: والسئة بحق الرجل 
ثلاثة» والمرأة خمسة؛ لما روي أن النبي :4 كفن بثلاثة أثواب» ولما روي أنه أمر أن 
تكفن ابنته بخمسة اثواب» أما قول علي أنه كفن يل بسبعة أثواب؛ فهذا مروي عن عبد 
الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظء وقد خالف بهذا ما نقله الثقات» من أنه كفن 


بثلاثة أثو اب["), 


الفرع الثاني : الزيادة في التكبير في صلاة الجنازة: 

اتفقت المذاهب الأربعة على أن السئة أربع تكبيرات على الميت» وممن قال بهذا 
من الصحابة عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر بن أبي أوفى والحسن بن علي 
والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر وابن الحنفية وأيضاً عطاء والأوزاعي 
والثوري» واختلفوا فيما لو زاد الإمام عن أربع تكبيرات أيتابع أم لا على أقوال: 

القول الأول للحنفية والمالكية: صلاة الجنازة أربع تكبيرات» فإن كبر الإمام 
للخامسة» لم يتابعه المؤتم عند الحنفية» والمالكية سهواً أو عمدأء فيستحب أن بقطع 
)١(‏ أطفيش؛ محمد بن يوسف؛ شرح كتاب النيل وشفاء العليل؛ بيروت - لبئان؛ دار الفتح: ليبياء دار التراث 

العربي؛ جدة - السعوديةء مكتبة الإرشادء ط؟ء 197ه -59/9 ام ج7؛ ص 4 55, 


(؟) الصنعاني؛ محمد إسماعيل الأمير الصنعاني» سبل السلام؛ شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامء 
بيروت - لبنان. دار الكتاب العربي»: ط٣ا‏ ۹ ھ۹۹44م ج ص 195, 
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المتابعةء والمذهب عند المالكية أنه إن زاد سهوا إنتظروه حتى يكمل ويسلموا معه وقال 
زفر من الحنفية يتابعوه!"". 
والأدلة على أن التكبير أربع ما يلي: 
.١‏ آخر ما كبر النبي 4 على الجنازة أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر 
أربعا وكبر الحسن على علي أربعاًء وكبر الحسين على الحسن أربعاء 
وكبرت الملائكة على آدم أربعا(". 
؟. ما روى عمر أنه جمع الصحابة حيث اختلفوا بعدد التكبيرات؛ وقال لهم إنكم 
اختلفتم» فمن يأتى بعدكم يكن أشد اختلافاء فانظروا آخر صلاة صلاها رسول 
الله وخ على جنازة؛ فخذوا بذلك؛ فوجدوده صلى على امرأة كبر عليها أربعا 


فائفقوا على ذلك"'ء فكان إجماعا. 


)١(‏ الحصكفي» الدر المختار شرح تذوير الأبصار مطبوع مع حاشية ابن عابدين؛ ج۲؛ ص ۹١٠۲ء‏ والكاساني؛ 
بدائم الصنائم» جأ صض۲١؛‏ والسمرقندي» الهدايةء ج١2‏ ص4۲ والعدوي» علي بن أحمد» حاشية 
العدوي على الخرشي: ج۲» ص۷ وابن رشده البيان والتحصيل» ج؟؛ ص ۲١١-۲٠١‏ والخرشي؛ 
حاشية الخرشي على مختصر خليل» ج۲٠‏ ص۳۲۷ء والتئائي؛ أبو عبيد الله محمد بن إبراهيم بن خليل؛ 
خطط السداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد مطبوع مع الدر الثمين؛ بيروث - لبنان» وابن قدامة؛ 
الشرح الكبير» ج3؛ ص2557, 39/7؟. 

(؟) الدارقطني؛ سنن الدارقطئي»؛ ج؟؛ صى؟277 والحاكمء المستدرك على الصحيحين: ج١؛‏ ص45 5. 

(؟) البيهيقي: سئن البيهقي الكبرى؛ ج؛ء ص7 ؟. 

(4) الكاساني: بدائع الصنائع؛ ج١:‏ ص؟؟١؟.‏ 


۳. كبر الصحابة على الجنازة أربعاء كتكبير أبي بكر على فاطمة أربعاء وعمر 
على أبي بكر أربعاء كما مرء وكبر محمد بن الحنفية على ابن عباس 
اربع" وكبر زيد بن ثابت على أمه أربعا”). 
القول الثاني لأبي يوسف وابن أبي ليلى: صلاة الجنازة في الأصل خمس 
تکبیر ات '. 
واحتجوا بفعله ب قال ابن أبي ليلى: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا؛ 
وأنه كبر على جنازة خمساء فسألوه فقال كان رسول الله 2 يكبرها أو كبرهاا. 
القول الثالث للشافعية والحنابلة: أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات» فإن كبر الإمام 
الخامسة قال الشافعية يسن ألا يتبعهء والأولى أن ينتظر ليسلم معهء فإن اتبعه - أي 
المأموم- صح» فتجوز الزيادة. لأن ذلك ذكرء وزيادة لا نضر في الأصح» ولكن الأولى 
الإقتصار على أربم» ولو زاد المصلي خامسة لم تبطل إلا إذا اعثقد بطلان صلاته 
فتبطلء وقال بعض الحنابلة تجوز الزيادة على أربع تكبيرات إلى سبعة فقط فلو كبر 


الإمام للخامسةء تابعه المأموم في ظاهر المذهب» فإن زاد عن الخامسة لم يتابعه برواية 


(1) اليهثمي؛ زوائد الهيمثي: جا ص۷1" وقال ابن الخراط فيه روا مثروك» انظر ابن الخراط؛ كثاب 
الأحكام الوسط؛ ج7؛ ص؟17. 

(؟) الحاكم؛ المستدرك؛ ج؟؛ ص؟57. 

(؟) البيهقي» سئن البيهقي الكبرى؛ ج4؛: ص8؟. 

(4) السرخسيء المبسوط ج7؛: ص55؛ والكاساتي؛ بدائع الصنائع؛ ج١؛‏ ص۲٠".‏ 

(5) الدارقطني» سنن الدارقطني»ج؟ع»ص١١١؛‏ وقال لم يرفعه الراوي؛ وابن الجارود: المنتقفي.ج١:‏ ص؟"١.‏ 

(1) الخطيب الشربيئي؛ مغثي المحتاج؛: ج٠‏ ص١‏ ". 
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عن أحمد وبرواية يتابعه» وعن أحمد أنه لا يتابعه وينتظره ويسلم معه؛ والحاصل أنه لا 
يتابعه فيما زاد عن سبعة على المعتمد عند الحنابلة'. 
واحتجوا بما يلي: 
أ. روى سعيد عن مولى لحذيفة أنه كبر على جنازة خمساًء فقيل له فقال 
مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمساًء وذكر حذيفة أن 
النبي يك فعل ذلك7). 
ب. كبر علي بن أبي طالب على سهل ستا(”"). 


الثرجيح: 

والذي يبدو رجحائه هو الاقتصار على أربع تكبيرات» وعدم متابعة الإمام إذا 
زاد عن أربع؛ وذلك لأن الفقهاء احتجوا بأحاديث متقاربة في صحتهاء ولكن ما ميز 
احتجاج الحنفية والمالكية هو احتجاجهم بأن آخر ما كبر النبي 5 على الجنازة أربعاً. 
وأما لو زاد الإمام على أربع فلا يسن للمأموم متابعته؛ لأن الغمام فعل شيئاً لا ينبغي أن 


يفعله فلا يسن للمأموم متابعته على ذلك. 


)۱( ابن قدامفق الشرح الكبير؛ ج هن لاق ث6 حارت 6 , 
5 أحمد » مسنذ الرمام أحمد؛ ج5؛ صن 1 5١‏ 4: و أبن أبي شيبة: مصثف اين أبي شيبة؛ چا ص۹1٤‏ ., 


)۳( البيهقي؛ سنن البيهقي الكبر ى؛ ج ص ١‏ أ وأبن أبي سينيةة؛ مصئتف أبن أبي سيبة؛ چ صر ٤۹٥‏ . 
(4) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج۳ ص "43. 


AY 


الفرع الثالث: الحداد والتعزية فوق ثلاثة أيام: 

من المعلوم أن مشروعية الحداد على الميت والتعزية ثلاثة أيام ولكن الفقهاء 
اختلفوا بحكم الحداد والتعزية فوق ثلاثة أيام» وعلى النحو الآتي: 

القول الأول لجمهور الحنفية والمالكية: ثلاثة أيام» وقال المالكية لو كان المعزي 
غائبء جاز له التعزية بعد ثلاثة أيامء فقال الشافعية: الثلاثة أيام في التعزية للتفريب؛ لا 
للتحديد"'؟؛ واحتجوا بما روت أم حبيبة أن النبي 4 قال:(لا يحل لامرأة تؤمن بال 
واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)!". 

القول الثاني لبعض الحنفية وبعض الشافعية: أنه يجوز الزيادة على ثلاثة أيام في 
الحدادا"!؛ ولعلهم قالوا بهذا لأن التعزية فيها صلة ومواساةء فلا حرج أن تزيد على 
ثلاثة أيام. 

والذي يبدو أن الأولى الإقتصار على ثلاثة أيام في الحداد والتعزيةء وذلك لورود 


النص الصريح الصحيح في ذلك؛ ثم إن الحداد فيه من الحزن المقعد عن العمل ما فيه. 


)1( الزيلعي» تبيين الحقائق؛ جا ص 5 كرت ډو اين عابدین ؛ حاسية ابن عابدین ؛ ج ص ۵١‏ ؛ والکشناوی؛ 
أسهل المدارك» د ص ا ¿١‏ والنووي»؛ المچمو ع؛ جد صر 7 07 والخطيب الشربيني؛ مغني المحتا جء 
ج ص 5١‏ ؛ والغمراوي» محمد الزهري؛ أنوار المساللك وعدة الناسك؛ قطر» دار أحياء الثراث الإسلامي» 
د طء دات؛ ص(" ١٠)ء‏ وابن أبي تغلب نيل المآرب» جاء ص۲۲۳؛ وابن قدامةء الشرح الكبير» جا 
ص ۸1د , 

1 واه البخار يء صحيح البخاري» ج ص ٤ ٠١‏ ؛ ومسلمع صبحيح ممل ج ص ؟؟ 1١١‏ 

2 الحمصكفي؛ الدر المختار مطبو ع مم حاشية أبن عابدين ؛ ج اء ص ۲۲ والثووي» المجمو ع؛ ج22 ص 
ا 


AY 


المطلب الثالث 
الزيادة في اللباس 


حدد الشرع الإسلامي إسبال الثوب إلى حد العظيمات النائئة في الرجل»: ووردت 
نصوص ثنهى عن الزيادة في إسبال الثوب عن أكثر من ذلكء أذكر منها مايلي: 

.١‏ وروى سمرة أن النبي 4# قال: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار)('). ظ 

؟. وروي عن أبي سعيد أن النبي 44 قال: (إزار المؤمن إلى أنصاف ساقي لا 
جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين» وما كان أسفل من ذلك ففي النارء لا ينظر 
الله إلى من جر إزاره بطرا)". 

۳ وروی أبن عمر أن النبي 4# قال: (الإسبال في الإزار والقميص والعمامةت 
من جر شيئاً من خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)7". 

؛. فقد روى أبو هريرة أن النبي 4 قال: (لا ينظر الله إلى من جر إزاره 


بطرا)). 





)١(‏ رواه البخاري» صحيح البخاري؛ ج5؛ ص۱۸۲؟. 

(؟) مالك بن أنسء؛ الموطأء ج؟» ص ؛ ».1١‏ والنسائي؛ السنن الكبرى» ج٠؛‏ ص »44١‏ وأبو داود» سنن أبي 
داودء ج٤‏ ص 55©) وأحمد؛ مسند الإمام أحمد؛ ج صراء واين حبان؛ صحيح ابن حبان) ج؟١:‏ 
ص۲٦۰۳‏ و البيهقي» سنن الببهقي الكبرىء ج؟. ص؛ ؛ ؟. 

9 رواه ابن ماجة؛ سنن ابن ماج ج؟؛ ص 164١1.؛‏ والنسائيء السئن الكبرى» ج5: ص :44١‏ وأبو داود؛ 
سئن ابي داودء ج4؛: ص ۰٠ء‏ و الطبرائي» المعجم الكبيرء ج٥؛‏ ص۸١١‏ وابن أبي شيبية؛ مصئف ابن بي 


شسيبة؛ ج2 صر 1۸ ١‏ 


,1١ 125 واد البخاري. صحيح البخاري؛ ج26 ص ۷۹۸ ومسلم» صحيح مسلم ج؟ء ص‎ (٤( 
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5. روي عن جابر بن سليم قال: قال رسول الله لرجل: (... وارفع إزارك 
إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من 
المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة'. 

5. روى أبو ذر أن النبي 4 قال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم 
ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله يق (ثلاث مراتء قال أبو ذر: خابوا 
وخسروا من هم يا رسول اللهء قال: المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب)'. 

۷. روى عن ابن عمر أن النبي # قال: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إلبه 
يوم القيامة" فقال أبو بكر أن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه 
فقال: "إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء)". 

۸. روى ابن عمر أن النبي 4 قال: (بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف 
به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة). 

اتفق الفقهاء على حرمة جر اللباس وإسبال الإزار وتطويله للرجل إذا جاوز 

الكعبين. وكان للخيلاء ويكره إن كان لغير الخيلاءء ولكن هناك تفصيل في لباس 
المرأة سيأتي ذكره. 


.55 رواه أبو داود؛ سئن أبي داود؛ ج؛؛ صض556؛ وأحمد؛ مسنئد الإمام أحمد؛ ج4؛ ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم؛ صحيح مسلمء ج١)»‏ ص؟١٠.‏ 

(") رواه البخاري؛ صحيح البخاري» ج؟) ص٠114.‏ 

(4) رواه البخاريء صحيح البخاري» ج۳ ص1780. 

(©) الحلبي» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم؛ ملتقى الأبحرء بيروت - لبئان»ء مؤسسة الرسالة د طء 
4ه -11895مء ج؟ء ص٥۳‏ والعدوي»حاشية العدوي على شرح أبي الحسن (كفاية الطالب 
الرباتي):ء ج؟: صس417-416»: والنووي؛: المجموع؛ ج ص1۸۳ والحضرمي؛ عبد الله بن عبد 
الرحمن بافضلء المقدمة الحضرمية؛ مطبوعة مع المنهاج القويم للهيتميء دمشق - بيروت؛ مؤسسة علوم 
القرآن» ط؟؛ 54819 امء ص(737): والشوبكي؛» أحمد بن محمد بن أحمد؛ التوضيح في الجمع بين المقنع 
والتنقيح؛ مكة المكرمة - السعودية؛ المكتبة المكيق طا ۹۸٤۱ھ‏ ت ۱۹۹۷م جا ص۲۸۷ وابن 
تيمبةء شرح العمدةء ج4» ص ,757-17"53١‏ 
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والسنة أن يكون الإزار من نصف الساقين إلى الكعبين: وأما الرداء فإلى أطراف 
الأصابع عند المالكية؛ وقال الشافعية إلى الرسغين فتكره الزيادة على ذلك وقال الحنابلة 
يكره ستر ألكعبين» وقال بعضهم يستحب أن يكون طول القميص إلى الكعبين أو شراك 
النعلين» وطول الإزار إلى مراق الساقين وقيل إلى الكعبين7". 
يسن عند الجمهور بحق المرأة إطالة ذيلها- الإزار ونحوه- بقدر شبرء ويجوز 
أن تزيده إلى ذراع» وقال بعض الحنابلة هذا بحق النساء اللاتي يمشين بين الرجال أما 
اللاتي لا يمشين بين الرجال؛ فذيولهن كذيول الرجال. 
واستدلوا على جواز تطويل النساء ذيولهن بمايلي: 
 .١‏ ماروي عن أم سلمة قالت: يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن 
قال؛ " يرخيئه شبراء فقالت إذأ تنكشف أقدامهن قال: يرخينه ذراعاً لا 
يزدن عليه" . 
20.5 عن ابن عمر قال: إن أزواج النبي 8# (رخص لهن في الذيل ذراعاً 
فكن يأتينا فنذرع لهن بالقصب ذراعاً). 
وما يبدو لي أنه راجح: بما أنه يجب على المرأة أن تستر ساقيها وقدميها فلا 
يهم بماذا سئتر» سواء سترت بالذيل الطويل أم بغيره لذا يجوز أن تستغني عن الذيل 
الطويل؛ إن سترت عورتها وأمنت الإنكشافء؛ لا سيما وأن النبي 8 أمر ابتداءً بالذيل 
القصيرء ثم أمر بالطويل عند خوف الإنكشاف كما ورد في حديث أم سلمة. 


)١(‏ العدوي؛ حاشية العدوي على كفاية الطالبء ج؟) ص2"١4-!١4»‏ وأبن حجر الهيتمي: المنهج القويم 
ص(۲۹۳)؛ وأحمد بن تيمية: شرح العمدة ج؛؛ ص١551:‏ 757 والشوبكي : التوضيح في الجمع بين 
المقنع والتنقيح؛ جح١؛‏ ص۸۷؟. 

(؟) العدوي: حاشية العدوي على كفاية الطالب؛ ج؟, صل7١4»‏ وابن عبدالبر: التمهيد» ج74؟) ص48 :١‏ 
والنووي؛ المجموع؛ ج4؛ ص91" والشوبكي»؛ ج۰۱ صض۲۸۷. 

(؟) النسائي؛ السنن الكبرى» جه» ص4 45؛ والمجتبى» ج8: ص9١5؛‏ والترمذي: سئن الترمذي؛ ج4؛ 
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)٤(‏ ابن ماجة؛ سئن ابن ماجة» جاء ص86١21‏ وأبو داود: سنن أبي داودء ج4؛: ص62, وأحمد: المسند؛ 


چ س۸ ٤١‏ و اير أبي شبياه: مصيذفا اين أبي شيبة ج ص ؟ /ا ١‏ , 


A1 


الخائمة 


الزيادة في الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات لها أهميثها في بيان أحكامها في 
مذاهب العلماء؛ وبعد بيان ذلك خرجث بالنتائج الثالية: 

١‏ قد تكون الزيادة محمودة كالزيادة على الواجب إخراجه من الزكاة وقد 
تكون مذمومة» إذا كانت بدعة سيئة لم يأت الشارع بجوازهاء أو تكرار فعلها 
إلى أن صارت عادة. 

؟. إذا شك المسلم في العبادة؛ كأن شك بعدد الغسلات في الوضوءء أو بعدد 
الركعات في الصلاة أو بعدد الأشواط في الطوافء يبني على الأقل؛ ولا 
تبطل العبادة بالزيادة عموماً إن كان ناسياً. 

؟. الزيادة في الغسل في الوضوء إسراف. 

؟. السئة ألا يزاد على الحد المقرر بعدد ضربات التيمم وعدد المسحات على 
الخفين. 

. الماء النجس قد يطهر بزيادة ماء إليهء أو إلقاء بعض الطاهرات بهء إذا ذهب 
أثر النجاسة. 

؟. إذا زاد الحيض على خمسة عشر يومأء كان استحاضة؛ وإذا زاد النفاس على 


TAY 


ا 


١ 


هناك زيادة مكروهة على كلمات الأذان والإقامة» وزيادة غير مكروهة؛ 


فالمكروهة هي التي تغير الصيغة» وغير المكروهة مثل أن يصلي على النبي 


ف بعد الأذان. 


. العمل الكثير إن زاد على ثلاث حركات متتالية عمداً ييطل الصلاة أما 


سهوا فتبطل الصلاة بالكثرة» والتكلم بالصلاة بمقدار حرفين أو حرف مفهم 
عامدا مبطل للصلاة؛ أما سهواً فتبطل الصلاة بالكثير؛ أما زيادة بعض 


الأفعال من جنس الصلاة فينبغي لها سجود السهو. 


. لا ينبغي الزيادة على العدد المحدد في التسبيح. 
. الزيادة على الواجب إخراجه من الزكاة مستحبة. 


إذا زاد المال في أثناء الحول» وكان مما لا يعثبر له الحول» يضم المال 


المزاد إلى الأصل في تكميل النصاب» وإذا كان المال مما يعتير له الحولء 


فلا يضم المال المزاد إلى الأصل في الحول»ء ويضم إليه في تكميل النصاب. 


وإفطار يوم؛ ويحزم صوم يوم الشك. 


. إذا زاد المسلم بإحرامه على إحرام بحجة أو عمرة واحدة؛ لم ينعقد إحرامه 


إلا بالأولى. 


AA 


15 


١ 


0 


11 


55 


الا 


يجوز الإعتمار أكثر من مرة في العام الواحد ولا يعتبر ذلك من الزيادة 


الممنوعة شرعا. 


. الأصل في الأيمان والنذور اعتبار اللفظء ويلتفت إلى النيةء خصوصاً إذا كان 


اللفظ يحتمل أكثر من معنى. 


. اذا زاك الناذر معصدية على الطاعة؛ انعفد نذره بالطاعة فقط. 


. يلزم كفارة واحدة إن حلف على شيء عدة مراتء وتتحدد الكفارة بتحدد 


الأيمان والنذور؛ ولو أخرج أكثر مما وجب عليه بالكفارة جاز. 


. تجزئ البقرة والبدنة عن سبعةء وتجزئ الشاة عن واحدء ويجوز أن يضحي 


الرجل عن أهل بيته ببدنة أو بقرة أو شاة» وإن زادوا عن العدد المحدد. 


. يحرم أن يزيد المضطر بالأكل والشرب من المحرمات عن سد الرمق. 


. يباح أن يهذب المسلم لحيته؛ لأن ذلك من تحسين المنظر المأمور به. 


يكره تكفين الرجل بأزيد من ثلاثة أثواب» والمرأة بأزيد- من خمسة أثواب. 


. تكره الزيادة على أربع تكبيرات على الجنائز» وتجوز الصلاة على جنئازة 


أكثر من مرة؛ أما الحداد والتعزية فلهما مدة محدودة لا يجوز تجاوزها. 


. يحرم تطويل الرجل ثوبه بما يزيد على الكعبين للخيلاء» ويكره لغيرهاء 


ويكره أن تزيد المرأة بذيلها عن الذراع؛ ولا بأس أن تستغني المرأة عن 


تطويل الذيل ذراعاء إذا سترت عورتها وأمنت انكشافها. 


١5 


فهرس الآيات القرائية 







( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) 
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فهرس الأحاديث النبوية 
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أمسح على الخفين قال نعم 
إن في الصلاة لشغلا 


ن لا نذز ع خفافنا 
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إنما هو عرق مئك 


نما الشهر تسع وعشرون 


إنما هو عرق ولتقعد المرأة أيام أقرائها 
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و أصابه في بطنه رزا 
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خير بين شاتين وعشرين درهما 


رأيت رسول الله يخ توضأ هكذا 
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|کان يأخذ من لحيته ۷۳ 
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1۲۰ لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار‎ | ٠" 
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لا وفاء لنذر في معصية 


لا ينظر الله إلى من جر إزاره 


لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 


لبيك إله الحق 
لكني أصوم وأفطر 
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مره فليتكلم وليستظل 


1 


>) 





من جر ثوبه خيلاء 
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|من صام الدهر ضيقت عليه جهنم 07 


۱۲۹ من صام اليوم الذي يشك فيه‎ | ٠“ 
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قائمة المصادر والمراجع 


. القران الكريم. 
. أحمد بن حذبل الشيبائي» مسند الإمام أحمدء مصر ؛ مؤسسة قرطبة؛ د طء 


ا 


ك ٠‏ لاء 


الأردبيلي» يوسف» الأنوار لأعمال الأبرار» القاهرة - مصرء موسسة 
الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. ط الأخيرة: 6ه - ۰ أم., 
الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» نهاية السول شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصولء بيروات سه لبان › دار أبن حزم طا 
اهس - 1549م. 

أطفيش : محمد بن يوسف: شر م كتاب النيل وشقاع العليل» نيروت لضان :۽ 
دار الفتح؛ ليبياء دار التراث العربي؛ جدة - السعوديةء مكتبة الإرشاد» ط؟. 
5ه -199/5ام, 

البابرتي» أكمل الدين محمد بن محمود» شرح العناية على الهداية» مطبوع 
مع فدح القدير این الهمام»› بيروت ‏ ل لبنان» دار الفكرع طلا 
1ه 91/97 أم, 

الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف» إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ 


بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة؛ ط۱ 409١1ه‏ - 985١م,‏ 


١ من‎ 3 


4. الباقلانيء أبو بكر محمد بن الطيب» التقريب والإرشادء (الصغير): 


بيروت - لبان › مو ددس الرسالةع طا ۸ا٤‏ /م مه أمء 


. البجيرمي» سليمان بن محمد بن عمرء حاشية البجيرمي على الخطيب 


المسامة تحفة الحبيب على شرح الخطيب؛ بيروت - لبنان» دار الكتب 
العلميةء طاء !5411 اه - 995أم, 

البجيرمي؛ سليمان بن محمد بن عمرء حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 
المسماة التجريد لنفع العبيدء تركياء المكتبة الإسلامية؛ د طء د ت. 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله الجعفي» التاريخ الكبير» 
بيروث - لبئان:» دار الفكر؛ د ط؛ د. ت. 

البخاري؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله الجحفي» صحيح 


البخاري؛ بيروت - لبنان؛ دار أبن كذبيرء اليمامة طثاء لا١.؛‏ اه /امرة أم. 


البعلي» علي بن عباس الحنئبلي» القواعد والفوائد الأصولية: 
القاهرة - مصير ء مطبعة السئة المحمدية؛ دط هلاه - ۹۵٦‏ أم. 

البغوي» أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد الفراءء التهذيب في فقه الإمام 
الشافعي؛ بيروت س لبنان؛ دار الكتب العلمية؛ طا» 


,١6 


1۷ 
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1 


البهوتي› منصور بن يونس بن إدريس؛ الروض المربع شرح زاد المسئقنم» 
الرياضص س السعودية مكنية الرياض› ذد طط ٣۹۰‏ اھه., 

البيجوري» إيراهيم» حاشية إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي 
على متن أبي شجاع: بيروت - لبنان»؛ دار الفکر؛ د طے ٣۹۰‏ اھے, 

التتائي» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليلء تنوير المقالة في حل ألفاظ 
الرسالة د م٤‏ د طے ٤١۹‏ اھے ۱۳۸۸ھ 

الثثاء > أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل» خطط السداد والرشد على. 
نظم مقدمة أبن رشد مع الدر النمين؛ بيروت - لبنان»؛ دار الفكر؛ د ط٬‏ د 


هي 


+ 


أبن تيمية» أبو البركات عبد السلام بن تيمية» وأبو المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السلام: وأبو العباس, أحمد بن عبد الحليم عبد السلامء المسودة في 


أصول الففه» الفأهرة - مصرء المدني؛ د طء د ت. 


أبن الجارود. أبو مكحمث ‏ ك الله ین علي النيسابوري» المننقى› 
الجاوي» أبو عبد المعطي محمد بن عمر بن علي بن نووي» نهاية الزين› 


بيروت - لبنان؛ دار الفكر, ط ١؛‏ دا ث, 
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١ 
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الجرجاني؛ عبد الله بن عدي بن أحمد محمد أو أحمدء الكامل في ضعفاء 
الرجال؛ بیروت - لبنان؛ دار الفکرء ط۳ ٤۰۹‏ ١ه“‏ 1۹۸۸م. 

الجرداني؛ محمد بن عبد اللهء فتح الملام بشرح مرشد الأنام؛ د م» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزیع؛ ط۲ ٤١۸‏ ھے - ۱۹۸۸م. 

ابن جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء القوائين الفقهية. 
بيروث - لبنان؛» دار القلمء د ط؛ د ت, 

ابن الجعدء ابن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي؛ مسند ابن الجعدء بيروت 
- لبئان»؛ مؤسسة نادر؛ طق 6ه - ١٠1558أمَ.,‏ 

أبو جعفر الطحاوي؛ محمد بن أحمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمةء شرح 
معاني الأثار؛ بيروت - لبئان» دار الكتب العلمية؛ طا ۳۹۹١ه.‏ 


الجعلي؛ عثمان بن حسين بريء سراج السالك شرح أسهل المسالك؛ بيروت 


- لبنان؛ دار صادر › طذ ا 45 أم., 

ابن الجلاب أبو القاسم عبد الله بن الحسين بن الجلاب البصريء التفريع: 
بيروت - لبنان» دار الغرب الإسلامي؛ طا 48 ه1809 أم. 

الحاكم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم الضبي 


النيسابوري» المستدرك على الصحيحين: بيروث - لبئان؛ دار الكش العلميةع 


طا ٤١٣۳‏ اه - 6أم., 
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ابن حبان؛ بو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» صحيح ابن 


حبان؛ بيروت - لينان» موا بسك الرسالة؛ طا 4 - ۲ ام 


ابن حبان» أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» المجروحين؛ 
حلب - سورياء دار الوغىي؛ د طء دا ثت. 
شر حم صحيح البخاري»› بيروت س لبنان ؛ دار المعرفة د ط4 


48 5ه 


أبن حجر الهيئمي؛ أحمد ن محمد تحفة المحثاج لشرح المنهاجح؛ 


بيروث - لبئان؛ دار الكش العلميةء طا ٤١١‏ إه_ - ام 


ابن حجر الهيتمي»ء احمد بن محمد الفثاوى الكبرى الفقهرةء 
بيروت - لبئان؛ دار الكثب العلمية؛ د ط؛ 5١٠154اه‏ - 58# ام, 

الحر العاملي» محمد بن الحسين؛ وسائل الشيعة إلى معرفة مسائل الشريعة: 
بيروت - لبنان» دار إحياء التراث العربي؛ طت 5417 ١ه‏ - 1191م. 

ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء المحلى بالاثار, 
بيروت - لبنان» دار الكثب العلمية؛ د ط» ١۱۹۸م.‏ 

ابو الحسن المالكي؛ كفاية الطالب الربائي» بيروت - لبئان؛ دار الفكر؛ د طء 


1۸ 


۹ 


٤١ 


الث 


الدر المختار شرح تنوير الأبصارء بيروت - ابنان» دار الفكر 


طا كمااه. 


. الحصني» تفي الدين أبو بكر بن محمد الحصني الدمشقي الشافعي» كفاية 


الأخيار في حل غاية الإختصار؛ بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية؛ د طط 


5 أشي 


مم المنهاج القويم للهيتمي› دمشق - بيروث؛ موسسة علوم القرآن؛ طق 


7 أم, 


. الحلبيء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» ملتقى الأبحرء بيروت - لبئان؛ 


مؤسسة الرسالة؛ د طط 8ه - 65 أم, 


. الحميدي» أ بكر عبد الله بن عبد العزيزء مسند الحميدي, 


بيروت - لبنان» القاهرة - مصر؛ دار الكش العلمية» مكتبة المتثبي› 


دا طء ذ انث 


. ابن الخراطء أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد ال الأزدي 


الإشبيلي؛ كتاب الأحكام الوسطى عن النبي #6» الرياض - السعودية؛ مكتبة 


الرشد؛ 15١4١1ه‏ - 19568م. 
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خليل: بيروت - لبنان؛ دار الكئب العلمية؛ ط۷٤‏ اھ س 1 أم. 


ابن خزيمة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري؛ صحيح 
أبن خزيمة بيروت - لبنان»؛ المكتب الإسلامي› د ط» ١٠55اه.‏ 
الخطيدي البغدادي» 5 بكر أحمد بن علي تاريخ بغداد؛ بيروت - لبنان» 


دار الكش العلمية؛ د ط دات. 


. الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمدء مغني المحتاج إلى معرفة 


ألفاظ المنهاج»؛ بيروت - لبنان» دار الكتب العلميةء طا 4١٠١‏ 1ه. 


الدردير؛ أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الخلوئيء 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ القاهرة - مصرء 
دار المعارف؛ د طء دا ثت, 

الدرديرء أبو البركات احمد بن محمد بن أحمد العدوي المالكي الخلوتيء 


الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل» بيروت - لبنان» دار الفكر: 


د طل ذا ث. 


الدسوقي› محمد بن أحمد بن عرفةء حاشبة الدسوقي على الشر ح الكبير 


للدردير؛ بيروت - لبنانء دار الفكر» د طء د تث. 
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. الذهبي. أبو عيد الله محمد بن أحمد ؛ الكاشفاء حدة - السعودية: دار القيلة 


للنقافة الإسلامية؛ مو سسة العلو, طا 4ه - 1595م., 
الرازي الجمصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازيء أحكام القرآن للجصاص؛: 
بيروت - لبنان؛ دار إحياء التراث العربي؛ د طء 6 أهشب. 
الرازي»› محمد بن عمر ين الحسين ؛ المحصول في علم أصول الفقه 


الرياض - السعودية؛ جامعة الإمام» د هل ۱۳۹۹ه. 


الرافعي» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد العزيز شرح الوجيز: بيروت مهس 


لبنان» دار الكتب العلمية؛ ططى /ا١111اه‏ - بوه أم, 


. ابن رشدء أب الوليد الفرطبي» البيان والتحصيل والشرح والتحليل في مسائل 


المستخرحة؛ قطرء دار إحيام التراث الإسلاميء بيروت - لبنان) دار الغعرب 


الإسلامي؛ د طء ٤‏ ١٤اه‏ - 15984م. 


. الرملي؛ شهاب الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين 


الرملي المنوفي المصري الأنصاريء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في 


الذقه على مذهب الإمام الشافعي؛ ك م المكسة الإسلامية د صل ك ا 


. الزرقاني» عبد الباقي بن يوسف؛ شرح الزرقاني على مختصر خليل؛ بيروت 


- لبنان؛ دار الكتب العلمية طا ٤٣١‏ اھے - ب م 
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. الزركشيء بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد اللهء البحر المحيط في أصول 


الفقه» الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء طا 1405 1اه. 


الزركشي؛ شمس الدين محمد بن عبد الله شرح الزركشي علىمختصر 
الخرقي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» الرياض - السعودية 


مكثبة العبيكان» ط١؛ 4١‏ ذه - ۲ م. 


. زكريا الأنصاري. فتح الوهاب» بيروت - لبنان؛ دار الكتب العلمية: 


طانىف مم١4‏ اه . 


. الزنجاني» أبو المناقب» شهاب الدين محمد بن أحمدء تخريج الفروع على 


الأصول؛ بيروت - لبنان؛: مؤسسة الرسالة» ط؟, 199ه - 15915ام, 


. الزيلعي» جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف؛ نصب الراية» تخريج 


أحاديث الهداية» بيروت - لبئان؛ دار الكتب العلميةء طاء ٤١١‏ إي_ - 


1 أم, 


- لبدان» دار الكتب العلميةء ط ١ء‏ ۹ ٤‏ ام س + ٠أم.‏ 


. السبكي› علي بن عبد الكافي؛ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 


إلى علم الأصول» نروت - نان ؛ دار الكت العلمية؛ ما 


أ+ةأش. 
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. سراح الدين ابن نجيم؛ عمر بن إبرأهيم, النهر الفائق شرح كئز الدفائی؛ 


بيروت - لبنان؛ دار الكتب العلميةء ط ا 55 هه ` اه ۹ ام 


. السرخسي؛ أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد بن أبي سهل: أصول السرخسي» 


دز ولسه ‏ س لبئان» دار المعرفة للطباعة والنشرء د طىء 
1ه -91/7ام. 
السرخسي» شمس الائمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» كثاب 


المبسوط» بيروت ‏ س لبنان. دار المعرفة للطباعة والثشر؛ طا 


1ش - 181 ام, 


عمان - الأردن» مؤسسة الرسالة» دار الفرقان» طا ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 


. السمرقندي» علاء الدين محمد بن أحمد؛ تحفة الفقهاء» بيروت - لبئان؛ دار 


الكثب العلميةء طا 4٠١6‏ ١ه‏ - 3584 أم. 


. السيد البكري» ابن السيد محمد شطا الدمياطي» إعانة الطالبين› 


بيروث - لبنان؛ دار الفکر» د طل٬‏ دا ت. 


. الشاشي القفال؛ سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد؛ حلية العلماء في معرفة 


مذاهب الفقهاء» عمان - الأردن» مكئبة الرسالة الحديثةء طي 
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الشافعي» محمد بن إدريس» كتاب الامء بيروت - لبنان ؛ دار الفكر ؛ f‏ 


شے ¬ ۹ م. 


الشافعي» محمد بن إدريسء مسئد الإمام الشافعى» بيروت؛ لبنان» دار الكتب 
قحي 1 م الساقعي » يورو نغ ذال 


العلمية؛ د صل د ث, 


الشريف التلمساني» أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني؛ مفتاح الوصول إلى 


ابناء الفروع على الأصولء؛ مكة المكرمة»؛ المكثبة المكية» بيروت - لبئان 


مو سسة الرياضص للطباعة والنشر والثوزيع؛ طا ٤۹‏ اھ س ۸م 


الشوبكي؛ أحمد بن محمد بن أحمدء التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح» 


مكة المكرمة. طا لم١14‏ اه - 7 ام 


الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمدء السيل الجرار المتدفق على حدائق 


الأزهارء بيروت - لبنان؛ دار الكتب العلمية؛ طاء 5٠6‏ ١ه‏ - 586 ام. 
الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمدء نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار من 
أحاديث سيد الأخيار: بيروت - لبنان» دار الجيل؛ د طء 59/7 ام. 

الشيرازي» أبو إسحاق إيراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأباديء التنبيهء 
بيروت- لبنان: عالم الكتب؛ طا 4٠05‏ ١ه.‏ 

الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي» شرح اللمعء 


ډرو ت - لبنان؛ دار القرب الإسلامي» طاأء ه٤٤‏ اه 
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ابن ضويان؛ إبراهيم بن محمد بن سالم» مئار السبيل» السعودية» مكتبة 
المعارف؛ طل؟؛ 5١٠6©‏ أش. 

الطبرانيء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الأوسط: 
القاهرة - مصرء دار الحرمين؛ د طء 1416اه. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الصغيرء 
بيروت - لبنان» عمان - الأردن؛ المكتب الإسلامي» دار عمار؛ د طء 
6 اه - 188١م.‏ 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب» المعجم الكبير: 
الموصل - العراق؛ مكئبة العلوم والحكم» ط؟؛ ٤٠١٤‏ ١ه..‏ 

الطبرائي» سليمان بن أيوب» مسئد الشاميين: بيروت - لبنان؛ مؤسسة 
الرسالة طا ١۰٤اهے‏ - 1184م. 

الطحطاوي» أحمد حاشية الطحطاوي علي الدر المختار: 
بيروت - لبئان» دار المعرفةء د مط ٣۹٥١‏ ١أه.‏ 

الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسنء تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ 
المفيد» بيروت  -‏ لبئان»ء دار صعب» دار التعارف» ط", 
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الطوفي» نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم» شرح 
مختصر الروضةء بيروت - لبنان» مؤسسة الرسالة طاقء ا 
7 ١ه-94810ام.‏ 

ابن عابدين» محمد أمين؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
الأبصار في فقه أبي حنيفة النعمان الشهيرة بحاشية ابن عابدين؛ بيروت - 
لبنان؛ دار الفكرء ط؟, 185ه- 19355م. 

ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسي؛ التمهيدء المغخرب» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ د ط 
ê Î TAY‏ 

ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
الأندلسيء الكافي في فقه أهل المدينةء بيروت - لبنانء دار الكثب العلميةء ط 
١‏ لاءة اهم AY‏ أم. 

عبد الرزاق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعائي» مصنف عبد الرزاق؛ 
بيروت - لبنان» المكتب الإسلامي؛ طا ٤١۳‏ أه. 

العدوي» علي بن أحمد الصعيدي» حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 


لرسالة ابن أبي زيد؛ بيروت - ابنان» دار المعرفة» د طط د ت. 
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العدوي؛ علي بن أحمد الصعيدي» حاشية على الخرشي؛ مطبو ع مع حاشية 
الخرشي علي مختصر سيدي خلیل؛ بيروت - لبنان؛ دار الكش العلمية: صل ١‏ 


+ أ ١اة‏ أه_ ~~ /1 أم, 


العمراني؛ يحيى ابن أبي الخير بن سالم بن أسعد بن عبد الله بن محمد بن 
موسى بن عمران. البيان في فقه الإمام الشافعي» بيروت - لبنان؛ دار الكتب 
العلمية؛ طاء 471 1ه - 7١٠ام,‏ 

الغزالي» محمد بن محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول» بيروت - 
لبنان» دار الكتب العلمية طل/ء 457١هب‏ - 581 ام, 

الغزاليء محمد بن محمد بن محمد» الوسيط في المذهب» د م» دار السلامء ط 
(١‏ ۷ھ = 1۹۹۷م. 

الفاداني» أبو الفيض محمد ياسين بن عيسى المكيء الفوائد الجنية» حاشية 
المواهب السئية شرح الفرائد البهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية: 
بيروث - لبنان» دار اليشائر الإسلامية ط؟ ۷ هھ - 1559م. 
قاضيخان» فخر الدين حسن بن منصور الاوز جندي الفرغاني الحنفي؛ فتاوى 
قأاضيخان مطبوع مع الفتاوى الهئديةء بيروت ~ لبنانءدار إحياء الثراث 
العربيء ط٤»‏ ١١٤١ه‏ - ۱۹۸7م. 


ااقاضي عبد الوهاب» أبو محمد علي بن نظرء المعونة على مذهب عالم 


المديئةء بيروت - لبنان»دار الكتب العلمية؛ اء ٤۹۸‏ اھشے د 7 ام. 
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المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي» روضة الناظر وجنة المناظرء 


الرياض = السعودية مكتبة المعارف» طط ٤٢ ٤‏ اھ = 4AA‏ 3 


المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي» الكافي في فقه ابن حنبل؛ بيروت - 


لبنان» المكتب الإسلامي؛ طةء لمل. 4أه - 88 ةام, 


٠‏ أبن قدامة» موفق الدين أبي مجمد بن الدين محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي 


الجماعيلي الدمشقي الصالحيء المغنيء القاهرة؛ مصرء هجرء ط؟. ؟١4 ١‏ 


شے = 5 اأم. 


أبن قدامة؛ الشرح الكبير, السعودية جامعة الإمامء د طء د ٿ. 


. القرافي» محمد شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 


الصنهاجي› الذخيرة. بيروت - لبئانء» دار الغرب» الإسلامي: طا ۹4٤‏ أمء 


. قليوبي؛ شهاب الدين أحمد ين أحمد بن سلامة وعميرة؛ شهاب الدين أحمد 


البرلسيء حاشيتان على كنز الراغبين» بيروث - لبنان:دار الكتب العلمية؛ طز 


5 اه - 17 م 


. القنوجي» أبو الطيب بن حسن بن علي الحسين البخاري» الروضة الندية 


شرح الدرر البهية؛ قطرء.د طء د ت. 


00م 
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. الكاسائي» علاء الدين محمد بن أحمد بدائع الصئائع في ترتيب الشرائم. 


بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية: طا 4.5 ١ه‏ - 3885 أم. 


. الكلوذاني» أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسنء التمهيد في أصول الفقه: 


الرياض - السعوديةء دار المدني للطباعة والنشر والثوزيع» جدة؛ جامعة أم 


القرى ط ١؛‏ ".14 اه - 6 أم, 


. اللامشي؛ أبو التئاع محمود بن ز يث اللامشي الحنفي الماتريدي» كتاب في 


أصول الفقه, د مع دار الغرب الإسلامي؛ ط + د تا 


. أبن ماجة أبو عبد الله محمد ين يزيد القزويئي؛ سنن أبن ماجة؛ 


بيروت - لبنان؛ دار الفكر؛ د طهء د ت. 


. مالك بن أنس الأصبحي؛ المدوئة الكبرى»: بيروت - لبئان»؛ دار صادر» د 


طل د ثى, 


. مالك سن أنس الأصبحي»؛ الموطأء مصير ؛ دار إحيام التراث العربي؛ ك مل ت 
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. الماوردي» أبو الحسن علي ين محمد بن حبييبء الحاوي الكبير ؛ 


يدير وت س لبئنان» دار الكتب العلمية؛ طا ٤ا٤‏ اھ - 6 أام. 


11۷¥ 


. أبو محمد الرازي التميمي» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن ادريس؛ 


الجر ح والتعديل› بيروتثت - لبنان؛ دار أحياء التر اث العربي» طا ۷٤اه‏ 


oY -‏ أع, 


. محمد الدين أبن تيمية» عبد السلام أبي القاسم الخضر بن محمد بن عليء 


المحرر في الفقه؛ بيروت - لبنان؛ دار الكئاب العربي؛ د ط؛ د ث. 


. المحبوبي» صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري» التوضيح 


شرح التنقيح مطبوع مع شر حم النوضيح للتفتازاني: 
بيروت - لبنان»؛ دار الكتب العلمية, د ط٬‏ د ت. 

المحلي» جلال الدين محمد بن أحمد؛ كئز الراغبين شرح منهاج الطالبين 
مطبوع مع حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» بيروت - لبئان» دار 


الكتب العلمية ط١ء‏ ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


. محمد بن الحسن الشيباني» كتاب الحجة على أهل المدينةء 


بيروت - لبنانع عالم الكتب» ط اء ٤١:١‏ ايه - A‏ 


. المدئي» أبو عبد الله محمدء حاشية المدني على كنون؛ مطبوع مع حاشية 


الرهوني على شرح الزرقائي لمختصر خليلء بيروت - ليئان؛ دار الفكرء 


. ابن المرتضىء أحمد بن يحيىء كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء 


الأمصارء بيروت- لبئان» مؤسسة الرسالة؛ د طء 145ه-19/6 ام. 
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. مرعي بن يوسفا الحنبلي؛ دليل الطالب» بيروت - لبنان» المكتب الإسلامي؛ 


طذك؟ء قم أااشض. 


. المرغيناني» أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشدانيء الهداية» شرح بداية 


المبتدي: مء المكتية الإسلامية؛ د طء ذا ٿ. 


. المطهر الحلي» أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسفء إيضاح الفوائد في 


شر ج إشكالات القو أعذء قم - ایر ان ؛ المطبعة العلميةع طاقن /اخى"؟ أه. 


. أبو المظفر السمعائي» منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن 


جعفر بن أحمد بن عبد الجبار بن الفضل بن ربيع بن مسلم بن عبد الله 


التميمي؛ قواطع الأدلة» بيروت- لبنان» دار الكثب العلمية؛ ط١‏ 5917 ١م.‏ 


. أبو المعالي؛ عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويئيء كتاب التخليص في 


أصول الفقه» مكة المكرمة» مكتبة دار الباز» بيروت - لبنان» مكتبة البشائر 


الإسلاميةء طا 411 1ه - 1195م. 


. ابن مفلح» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمدء 


المبدع في شرح المقنع: بيروت - لينان؛ المكتب الإسلامي»؛ د طط أم. 


. ابن مفلح» شمس الدين المقدسيء أبو عبد الله محمدء كتاب الفروع: بيروت - 


نينان؛ عالم الكثب» طق قم" اه - 1 أم. 
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. ابن مفلح؛ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر؛ مطبوع مع المحرر 


لمجد الدين أبن تيمبة؛ بیرونت سم لبنان» دار الكثاب العربي؛ 


د ط٤‏ د ٿت. 


. الموصلي» أبو الفضل محمود بن مورودء الدر المختار: بيروت - لبنان» دار . 


الفكرء طك؟. "م ؟اه. 


. ابن المنذر» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» الإجماع: 


الإسكندرية - مصر؛ دار الدعوة طا ١١٤اش.‏ 


ابن منظورء؛ أبو الفضل؛ جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي 


المصري؛ سان العرب» بيروتث - لبئان» دار صادر› طل دا ث. 


. منلاخسروء مرقاة الوصول في أصول الفقه مطبوع مع حاشية الأزميري؛ 


القاهرة- مصرء المكتبة الأزهرية» للتراث؛ د طء ٠07‏ ام. 


أبن النجارات» نقي الدين محمد بن أحمد الفثوحي» منتهى الإرادات» في جممع 
المقنع مع التنقييح وزيادات» بيروت - لبنان؛ مؤسسة الرسالةء طاأء ١4١95‏ 


هفاسم 18 أم. 


. ابن نجيم؛ زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكرء البحر الرائق شرح 


كنل الدقائق» بيزولت - لينانع دار المعرفة؛ ط؟؛ ذا نش 
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. النسائي؛ أبو عبد الله الرحمن أحمد بن شعيب» سنن النسائي (المجتبى)» حلب 


- سورياء مكتب المطبوعات الإسلامية ط ؟؛ داث. 


النسائي؛ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب» السئن الكبرى,» 


بيروت - لينان» دار الكتب العلميةء طاء 411اه- ١55ام.‏ 


النسفي»؛ أبو البركات عبد الله بن أحمدء كشف الأسرار شرح المصنف على 


المنار: نذز ونت - لبنان؛ دار الكتب العلمية؛ طلا 1 + ٤‏ أشس-186 أم., 


. نظام الدين البرهانبوري وجماعة من علماء الهندء الفتاوي الهندية أو 


العالمكيرية» د مء ٤اه‏ - pa‏ 


النفرواي» أحمد بن غنيم بن سالم» الفواكه الدواني؛ بيروت - لبئان» دار 


الفكر؛ د طء 2 إاغه. 


. النوويء أبو زكريا محي' الدين بن شرف النووي» روضنة الطالبين وعمدة 


المفتين: بيروت - لبنئان» دمشق - سورياء المكتب الإسلامي» طلاء ه.:١‏ 


هف = جره أم, 


. النووي» أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي»ء كتاب المجموع شرح 


المهذب؛ يروت - لبنان؛ دار إحياع التر اث العربي» د طء ٤١۵‏ اھ - 


٥‏ م. 
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النووي» أبو زكريا محي الدين بن شرف النوويء منهاج الطالبين» بيروت - 


لبنان؛ دار البشائر الإسلامية ط١ء ٤٤١١‏ ١ه‏ - م 


.ابن هانئء إسحاق بن إبراهيمء مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ 


بيروت - لبنان» دمشق - سورياء المكتب الإسلامي: طا ١أ١٤اھهے.‏ 


. ابن الهمامء كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» شرح فتح القدير ' 


علي الهداية شرح بداية المبتدي؛ بيروت - لبنان؛ دار الفكرء طا 


1ه - 91/17 ام. 


1 N 


. الهيثميء علي ابن أبي بكرء مجمع الزوائدء القاهرة - مصرء 


بيروت حليئان» دار الكتاب العربي: د طء لاه؛ اه. 


. أبو يعلي» محمد بن الحسن بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي» الجامع 


الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» السعوديةء دار أطلس 


للنشر والتوزيع» مل 5 اھ ۵لم 


. أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى بن يعلى الموصلي التميمي» مسند أبي 


يعلىء دمشقء دار المأمون للتراث؛ ط؛ء 4٠14١1ه‏ - 1584م. 


ملاحظة: رموز ومعائيها وردت في قائمة المصادر والمراجع: 
ط: الطبعة. 

دم؛ بدون مكان النشر. 

د ط: يدون طبعة. 


د دك: يدون تاريخ النشر . 
دول نازیم 
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Mengber 


The purpose of the present study is to make clear 
excessiveness in devotions ([badat) as a concept, and identifying the 
shariite judgment as to such excess. The study introduced 8 
definition to concept of excessiveness, and outlined most relevant 
topics in fundamentals of Tiqh, in Fiqh per se, and finally identifying 
the possible impact of excegsiveness as argued by jurisprudents in 
such fields as cultic purity, namely, cleanliness of genitals, ritual 


ablution, dust ablution, and rubbing on foot slippers. 


The study revealed potential impact of excessiveness ON 
Prayer including utterances, actions, and gestures, On Zakat by 
studying excessive amount paid more than is mandated, with result 
that it was permissible, and studied impact of excessiveness ofl 
Fasting by studying questons of consecutive fasting, lifelong 
fasting, and fasting an equivocal day with a finding that such 


devotion are impermissible. As for pilgrimage, effect of 


YY 





exceşssiveness on actions through Hajj and effect of making rather 


more visitations to Mecca (Omra) in one a year was discussed. 


Another theme investigated was that impact of excessiveness 
on faith, and what is permissible or impermissible. Likewise, effect 
of excessiveness on eating or drinking more or less amounts of 
prohibited stuffs in case of being at risk of death, and some other 
miscellaneous judgments pertaining devotions (ITbadat) such as the 


beard, swallow-tail dress and others. 
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